و7 ٍ 
عن ديت الإسلام 


ذا 


إذا أردت أن تفهم العلاقن يمن الدين والعقل والواقع؛ 
خالصت من اوهام تغييب العقل بالدين: أو تغييب الدين 
بالعقل: وأوهام إفساد اندنيا بالدين: أو إفساد الدين بالدنياء 
وإذا كان لديك تساؤلات حول مصادر معرفة الدين: قاقراً 
هذا الكتاب. 

أما إذا أردت التسليت بمناقشت تلك القضاياء وتمضيت 
الوقت بالخوض 2# الدين: بغير علم يؤهلك لذلك: ولا رغبة 
صادقم ے الوصول لتنائج عملية تتفعك: قيمكتك المباحكم 
والمجادلة مع أصدقائك ے النادي أو المقهى: أو متابعة 
البرامج التجارية لنجوم العروض الدينيت أو حتى تمضية 
الوقت ب اللهو واللغو والمرح: قلا فرق. 

أما عن مؤلف هذا الكاب ضشعفيك أن تغرف أنه تلقى 
العلوم الديتيسَ من يعض العلماء الأفاضل: وصاحبيم مدة 
من الزمن:؛ استمد متهم فيها فهم روح الدين وجوهر معناد؛ 
وما لا يدرك إلا بالصحت والمخالطم ودرس الهتدسي: 
وحصل أيضا على الشهادة الأزهريت: وحسبك أن تنظر إلى 
ما يقول وتعقله: ودغ عنك قائله؛ هانه لا يريد جراء وله 
شكوراء ولا صراعا ولا جدالا؛ ولا يخوض مع الخائضين: ولا 
ينافس تجار الدين؛ وحسبه الله وحسابه عليه. 
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الحمد لله الذي خلق الدنيا وأجراها على قانون اللأسباب» فهو ماض على كل 
ما فيها ومن فيهاء من مؤمن وكافر» وبر وفاجرء عالم أو جاهل» عامد أو غافل؛ 
ختار أو مكره» فلا يحصل شيء بغير أسبابه العادية» ولا يتخلف عن الحصول مع 
وجودهاء إلا في المعجزات التي تقع للأنبياء لتدل على صدقهم» أو الخوارق التي 
تقع نادرا لبعض الأفراد من أتباعهم» إكراما هم وتصديقا متجددا لأنبيائهم» 
والتكليف كله مبني على اطراد قانون الأسباب» ويكاد المسلمون اليوم يتفقون 
على وجوب الآخذ بالأسباب» ولكنهم يكادون يتفقون أيضًا على عدم حتمية 
ارتباط النتائج بالأسباب العادية» ون الله ينقض هذا الارتباط لأجل المسلمين إذا 
صدق إيمانهم وتمسكهم بدينهم» وفعلوا ما في وسعهم من الأسباب ولو لم يكن 
كافيا لحصول النتائج على ما تقتضيه السببية العادية» فيجبر لهم هذا القصورء 
ويجعل إيانهم وصلاحهم قائ| مقام الأسباب العادية» فيرزقهم وينصرهم 
ويشفيهم إكراما لإيوانهم وصدقهم» وهذا الوهم المخالف للدين هو الذي أودى 
بالمسلمين» وأضاع عليهم دنياهم» وأفسد عليهم طريقهم لأخراهم» وهو الذي 
دفع كثيرا من العقلاء إلى الانصراف عن الدين لما رأوه فيه من مخالفة للعقل» 
ومناقضة لنظام الحياة. 

ولم يكتف هؤلاء الواهمون باعتقاد عدم حتمية السببية العادية حتى أضافوا إليه 
طامة أخرى» وهي فصل الدين عن الواقع» ففصلوا النصوص الدينية عن الواقع 
الذي ظهرت فيه» وجعلوها بكل ما اشتملت عليه من أمور الدنيا في زمن الخطاب 
بها منطبقة على كل واقع» دون اعتبار لاختلاف الواقع بين الأزمنة والأمكنة 


والأحوال الاجتماعية» فصاروا في صدام عنيف مع الواقع الجديد» فبعضهم يحاول 
عبثًا التوفيق بين نص واحد وواقعين مختلفين» بل معنى النص تارة» وبإنكار الواقع 
القديم تارة أخرى. وآخرون يرفضون الواقع الحالي ويدينونه ويرغبون في هدمه 
والعودة للواقع الأول» مستخدمين في ذلك كل وسائل الواقع الجديد, إذ هم أبناؤه 
شاءوا آم أبواء بينا رفض آخرون الدين كا يصوره هؤلاء وأولئك» ووجدوه مجافيا 
لواقع الحياة» غير مناسب اء فذهبوا مذاهب شتى» فمنهم من حاول تأليف دين 
معدل ومنقح کا هوى» ومنهم من نفض يديه من الدين بالكلية» ومنهم من اكتفى 
بالإييان بالله ونبذ الرسالات» وتعددت الطرائق» واتسع الخرق على الراتق. 

وقد رأيت أن أصل الداء الذي حل بالمسلمين هو هذان الأمران» أعني الخلل في 
إدراك قضية السببية» وقضية ارتباط الدين بالواقع» مما أفسح المجال للمتربصين 
بالدين أن يشككوا في معام الدين وثوابته وأئمته وأصول معرفته» فأردت أن أضع 
مؤلفا يكشف عن وجه الحقيقة في ذلك» ويجلو عنها صدأ السنين» ويكشف زيغ 
المشككين المضللين» لعلي أضيء به شمعة يبارك الله فيها فتبدد الظلام» وتنير 
الأفهام» وتعيد الإسلام نقيًّا ييا إلى المسلمين» وتعيدهم إليه مطمئنين به مستمسكين. 

وقد جعلت الكتاب في أربعة فصول» الفصل الأول في "مصادر معرفة الدين". 
والثاني في "الدين والواقع". والثالث في "الدين والأسباب"» والرابع عبارة عن 
"أفكار وخواطر"» وهو يشتمل على موضوعات متفرقة. 


والله حسبى » وعليه اعتمادي. 


الفصل الأول 


الدين كله خبر منقول عن الله عن طريق رسوله» وبعد الإيمان برسالة النبي كي 
يتوقف التصديق بكل ما أخبر به من الأمور الدينية والغيبية على ثبوته عنه» سواء 
كان المخبر عنه جاريا على حكم العادة كالإخبار عن الأمم الماضية» أو خارقا لحكم 
العادة كاللإخبار عن الكلام في المهد» وكلام الحيوان» وجري الحجر. وإن إرسال الله 
رسلا للبشر همو في ذاته أمر خارق للعادة» فمن آمن بالرسالات آمن با يخبر به 
الرسل من خوارق العادات» وسواء كان يمكن إدراكه بالعقل أو الحس كوقوع 
الطوفان» أو لا يمكن كوجود الملائكة» وإن الإيمان بالغيب هو معنى الإيهان» ومن 
لم يؤمن بالغيب فلا إيهان له» وسواء وجد فيه مصلحة ومنفعة دنيوية أو لم يوجد. 
فلا معنى للإيهان الذي يشترط فيه على الله ألا يكلف المؤمنين إلا با ينفعهم في 
دنياهم» وسواء استحسنه السامع كال رحمة والسلام» أو لم يستحسنه كالجلد والرجم 
والصلب» فلا معنى لاستحسان العقول أو استقباحها لأمر بعد إيانها أنه من أمر 
الله» فإنها إن رفضت أمر الله فقد رفضت إيمانهاء وبالجملة لا يتوقف تصديق المؤمن 
لإخبار الرسول إلا على ثبوته عنه فقط» ولا يتوقف ثبوته عنه على عرضه على ما 
جرت به العادة» لآن الرسول مصدق في الإخبار عن خرقهاء ولا على عرضه على 
مدركات العقول والحواس» لآن الرسول مصدق في الإخبار عن الغيبيات التي لا 
تدركها العقول والحواسء. ولا على عرضه على ما تستحسنه العقول أو ترى فيه 
منفعة دنيوية» لأن الله ل يجب عليه أن يكلف العباد حسب ما تستحسنه عقوهم 
وتراه نافعا هم» فضلا عن أن العقول تختلف في تقدير الصلاح والحسنء وتتأثر في 
حكمها بظروف المكان والزمان والعادات والموروثات والأهواء والشهوات» وما 
أكثر ما كان العقل خادما للهوی» نعم يتوقف ثبوته على كونه غير مناقض لحكم 
العقل القطعي» وإلا كان باطلاء ىا لو فرض خبر بن الواحد نصف الأربعة مثلا. 


a 


والعقل لا يمكنه إثبات قضايا الغيب ولا نفيهاء بل المرجع فيها الإييان 
بالرسول» فا ثبت عنه وجب الإيان به» ومن رفضه بعد ثبوته عنه كان مکذبا له 
راجعا عن إيمانه برسالته» وغاية ما يبحث عنه المؤمن بعد تسليمه بالإيهان بالرسول 
ی أن يبحث عن ثبوت الخبر عنه» فان ثبت وجب عليه تصديقه والعمل به ى| 
ورد» ولا يجوز له أن يستدرك على الشارع شيئاء أو ينقض عليه حكمه. وإلا كان 
هذا نقضا لإيانه» وكلامنا هنا موجه للمؤمنين بالرسول يا 

وكل ما هو جائز عقلا فقد جاز أن يقع به التكليف. والممتنع فقط هو التكليف 
بها يناقض العقل» فإذا كلف الشارع العباد بالالتزام بالإجماع فلا معنى لمعترض 
يقول قد يخطئ آهل الإجماع في إصابة الحكم الشرعي» لأنا نقول إن الشارع حكم 
أن يكون الحكم المجمع عليه هو الحكم الشرعي» وثبت ذلك عن الشارع قطعا كا 
سنبينه» وإذا حكم الشارع بوجوب العمل بخبر الواحد الثقة إذا لم يناقض دليلا 
أقوى من خبره» فلا معنى للقول بأنه يحتمل الخطأ أو الكذب. لأنا لا نقول إن 
الشارع حكم بأن هذا الخبر صادق قطعاء بل نقول حكم بوجوب العمل عند 
وجعل ذلك هو حكم الله فإذا ثبت عندنا قطعا أن الشارع حكم بذلك لم يكن ثمة 
معنى للاعتراض باحتماله الكذب أو الخطأء لأن الشارع جعل العمل به واجبا مع 
علمه باحتمال الخطأ أو الكذب فيه» كما لم يكن ثمة معنى لجعل وجوب العمل 
بالإجماع أو خبر الواحد متوقفا على البرهان العقلي على هذا الوجوب بعد ثبوته عن 
الشارع» لآن الوجوب الشرعي حكم ديني لا يدرك بالعقل كوجوب الصلاة 
وحرمة أكل الخنزير. 

وإذا كان أفضل ما توصل إليه البشر في تشريع القوانين أن تكون بالأغلبية» فأي 
غرابة في أن يأتي الشرع بجعل إجماع العلماء حكا شرعيا واجبا على المسلمين» وإن 
القول بتجويز مخالفة الإجماع هو أشد إفسادا من القول بجواز مخالفة قانون الأغلبية» 
وقد أطبق البشر على منع خالفة الأغلبية» وجعلوه مجرماء وهكذا فعل الشرع فحظر 
تخالفة الإجماع» وجعله محرماء وإلا صارت الأمور الدينية إلى فوضى ونزاع لا يلتئم. 


ولا حيص أيضًا عن قبول أخبار الآحاد. خاصة في الزمن القديم قبل تطور 
سبل التوثيق» ولو كان الآمر لا يطاع إلا ببلوغ أمره شائعا متواترا لما استطاع آمر أن 
يبلغ جميع أوامره إلى الناس» ولتعذر عليه تبليغ ما يريدء ما يفضي إلى تعذر إبلاغ 
رسالات الرسل» وأوامر الحكام» وفي ذلك من الفساد ما يربو كثيرا على ضرر الخطاً 
في خبر الثقة لو فرض وقوعه.ء وليس المراد بقبول أخبار الآحاد هو قبوها على 
الإطلاق» بل با تقتضيه الأصول العلمية من صحة الإسناد» والسلامة من العلل في 
السند والمتن» وعدم الشذوذ عن الأحاديث المشهورة والمتواترة» وعدم مخالفة القرآن 
أو الإجماع أو الأصول القطعية. 

والتشكيك في هذه الأمور لا يعدو أن يكون عودة لزمن السفسطائيين» الذين 
شككوا في ثوابت الحقائق والمعارف. بجدل مزخرف عقيم» فأزعجوا بذلك 
الفلاسفة الحكماء زمناء حتى قاموا لهم فردوا عليهم تخليطهم ومشاغبتهم» واليوم 
تعود السفسطة في ثياب التجديد والتطويرء لتهدم ما سبق أن صار إليه العلماء 
والعقلاء» فتشكك في| سبق إثباته» وتعيدنا إلى المربع الأول في بناء العلوم» ومناهج 
التفكير» وهذا كله من آثار التخلف الفكري العام الذي أصاب أغلب بلاد 
المسلمين» والجهل الشنيع بها شاده العلماء الأوائل من بناء العلم» وصناعة الفكر 
فصار الجهلاء لشدة جهلهم يسخرون من العلماء» كا يسخر العامي من نظرية 
النسبية لأنه يراها تخريفا. 

ومن شر البلايا أن يزعم هؤلاء المشاغبون أنهم يريدون إصلاح الدين وتجديده. 
ويتبعهم بعض العوام الغافلين» وكل من أراد التحلل من قيود الدين» واتبع 
الشهوات وما تبوى الآنفس» ولو صدقت نواياهم لرأوا بكل وضوح أن هؤلاء 
الأدعياء لا يمكن أن يريدوا إصلاح الدين وإقامته» فإن من يريد الإصلاح 
والتجديد والنفع لأمر لا يعمد إلى بنيانه القائم فيهدم أصوله» ويخرب أساسه. 
والعلماء في كل فن من الآدب والسياسة والاجتاع والتاريخ يكملون مسيرة من 
سبقهم» فيضيفون ويحسنون ويجودون. معترفين للسابقين بالفضل وبا أنجزوه. ولا 
نجد أحدا أبدا يصلح أمرا ويحافظ عليه ويحسنه بهدم أصوله» وسب السابقين فيه 


وإهالة التراب على الجميع» ولا يفعل ذلك إلا رافض بالكلية لهذا الآمر» راغب في 
محوه ومحقه» وهذه حقيقة هؤلاء الضالين المضلين» التي لا يراها إلا المؤمنون 
+ ...ادن دا ذكر أله وَحِلَت فلوم وَإِدا تلبت ڪلم ءاه ادنم يمنا ول ديهد 
وگو © الت يقی شوت الصَلوه وکا رده فقو © اوليك هم موود 
َك ...0 4 [الأنفال]» فمن لم يعجبه الدين كما أنزله الله فليرح نفسه من عناء 
اختراع دين جديد کا هوی ويصوره له عقله» فإنها مشقة بلا فائدة» ومن شاء 
فليكفرء وليحذر المؤمنون أن يفتنهم أولياء الشيطان عن دينهم» ‏ ...ولك الس طت 
وخ لك آولیآیه تدك لن اللنشلرفم يتك رة © £ [الأنعام] 
وليعلموا أن هؤلاء الملاحدة لا يكتفون بإلحادهم في نفسهم» بل يرغبون في إضلال 
المؤمنين کا قال تعالی: +( ودوالو ککفروت كما کھروا کون سوا قلا دوم وليه 
...9 4 [النساء]. 

وكل ما يقوله هؤلاء الملاحدة مأخوذ بحذافيره مما قاله خبثاء المستشرقين 
وأتباعهم المخلصون. والمستشرقون قوم لا يؤمنون بدين الإسلام» فهم لا ينظرون 
إلى ما يصدر عن الرسول بيا على أنه وحي يوحىء ولذا يبحثون فيه بحثا عقليا 
ماديا كسائر حوادث التاريخ» وهم في هذا متسقون مع ما يعتقدون. إلا الخارجين 
منهم عن منهج العلم» عداء للوسلام» ورغبة في الطعن عليه» أما أتباعهم من 
المسلمين» فإنهم يتبعونهم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» زاعمين إعلاء العقل» والأخذ 
بأصول البحث العلمي» فيناقضون مقتضى الإيمان برسالة النبي كك من لزوم 
تصديقه في جميع ما خير به عن الله» ويخضعون غيبيات الإيان لقوانين المادة» 
ومستحسنات العقول» ومذاهبها المتباينة» وهذا كله مخالف لما يزعمونه من الإيمان 
بالغيب» والتسليم لله ورسوله» فهم بهذا أدنى حالا من المستشرقينء لما احتوى عليه 
فكرهم من اضطراب» وإياهم من تناقض» ومن غلاة متبعي خبثاء المستشرقين 
صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية» وهو من أشد الطاعنين في السنة وأبي 
هريرة وسائر الأئمة والعلماء» مع البذاءة والفحش والكذب والتدليس» وكل ما 


يقال اليوم إنا هو تكرار لتلك الافتراءات والضلالات والأباطيل» وقد رد عليها 
العلماء في وقتها ردا وافيا ملججاء ومن أفضلها كتاب "السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي" للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله» فمن أراد التوسع والتفصيل 
فليراجعه. 

وخلاصة منهج هؤلاء الضلال أنه قائم على نزع صفة التشريع عن السنة اكتفاء 
بالقرآن» ثم اتهام الرواة من الصحابة والتابعين بالكذب» واتباع الأهواءء وممالأة 
الحكام» وأهمهم أبو هريرة لآنه أكثرهم رواية» وابن شهاب الزهري أول من جمع 
الآحاديث» ثم التشكيك في ثبوت جيع الأحاديث بدعوى انتشار الوضع» وعدم 
تدوينها مبكراء وأن الله لم يحفظها كالقرآن. وأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت 
وتحتمل الخطأء مع دعوى أا متعارضة أو مخالفة للقرآن أو للعقل أو للحق أو 
للعدل» ثم التشكيك في أئمة الحديث» وعلى رأسهم الإمام البخاري» الذي ينهار 
بهدمه صرح الحديث بالكلية» لأنه الإمام الأعظم فيه» ثم الطعن في أئمة الفقه 
والتفسير والسيرة» ورميهم جميعا بالجهل» ووصف علمهم بأنه رأي بشري كثير 
الخطأء بل إنهم جميعا مخطئون «مجيون يكذبون على الله ورسوله. والدين غير ما 
كانوا يعرفون» وغير ما عرفه المسلمون طول عمر الإسلام» ولو صح قوهم هذا 
لكان الدين باطلا قطعاء فإنا ما عرفنا النبوة والقرآن إلا من هؤلاءء فإذا كانوا جميعا 
جاهلين بالدين كاذبين فكيف ينقلونه إليناء وكيف نصدقهم في) يقولون؟ وقد 
يصدر هذا كله من جاهل بالنحو واللغة» ولا يكاد ينطق بجملة واحدة بلا خطأ 
لغوي» يزعم أنه يعرف معنى الخطاب الشرعي من قرآن وسنة وأقوال الصحابة 
والعلماء» وكلها باللغة العربية التي يجهل أوضح قواعدهاء ويزعم أن الإمام 
الشافعي مثلا الذي نطقه حجة في ثبوت اللغة لعربيته الأصيلة» لا يعرف معنى 
الكلام العربي وأساليب الخطاب والمراد بالكلام» بين) هو بجهله التام يعرفها خيرا 
منه» كا يزعم معلم الطبيعة الابتدائي أنه يعلم حقائق الكون والطبيعة» بين يجهلها 
نيوتن وأينشتين وستيفن هوكينج» والأعجب من ذلك والأدهى أن يصدقه بعض 
الناس» فليت شعري بم توصف عقول هؤلاء؟ ثم يستكمل الملاحدة منهجهم 


بالطعن في حجية الإجماع والقياس» وبذلك يكونون قد هدموا جميع أصول معرفة 
الدين» ولم يبق إلا نص القرآن» كأنه نقوش لغة بائدة على جدران المعابد القديمة» 
وكأنه نزل من السماء علیهم» بلا رسول يبلغه ويبينه» ولا أصحاب له يتلقون عنه 
ويبلغون من بعدهم فمن بعدهم» فيفسر ونه بأهوائهم وأمزجتهم» وحينئذ يمكنهم 
القول بأن الصلاة هي الدعاء والتضرعء فليس في القرآن وصف الصلاة المعهودة» 
ولا مواقيتهاء ولا أنها ممسء والزكاة هي ما تجود به نفسك» فليس في القرآن أنواع 
المال المزكي ولا قدر الزكاة» ويمكن للذي يطيق الصوم أن يخرج بدله فدية كا في 
القرآن» ويمكن الحج في عدة أشهر كا في القرآن» ولا يلزم الوقوف بعرفة في التاسع 
من ذي الحجة» وليس في القرآن سائر أعمال الحج من الإحرام والميقات ورمي الجار 
والطواف والسعي سبعاء ويمكنهم أيضًا القول بأن الإسلام المذكور في القرآنء 
المنزل على رسول الإسلام» لا يشترط فيه الإيان برسول الإسلام ي ورسالته 
ليكون مقبولا عند الله» بل كل مؤمن بالله واليوم الآخر هو مسلم مقبول عند الله 
وكأن القرآن يجيز عدم الإيمان بالقرآن» وكأنهم عموا عن قوله تعالى: +[ ومن لّمَ 
ُو باه وَرَسُولِوء نآ تَا هرك سَعِيرا ©) £ [الفتح]» إلى غير ذلك من الهذر 
والهذيان» الذي قاله بالفعل بعض المتخبطين المخلطين من دعاة تحديث الإسلام 
وابتكار الآديان» وقد يصلون رأسا إلى غايتهم فيقولون إن القرآن نفسه غير ثابت» 
فا نقله إلينا إلا المسلمون عبر الأجيال» وقد بينا لكم أنهم كانوا جميعا جهلاء أو 
خدوعين أو أشرارا أو كذابين» علماؤهم وأئمتهم وأتباعهم من سائر المسلمين» فمن 
ذا الذي نصدقه في نقل القرآن» وما يدرينا لعل القرآن تمت معارضته والإتيان 
بمثله» وأخفى المسلمون ذلك تعصبا لدينهم» واخترعوا للرسول معجزات لم تكن» 
والحقيقة أن الإسلام فرض على الناس بالسيف لا بالإيان بالقرآن» وما القرآن إلا 
أساطير الأولين» أخذت من الرهبان وأهل الكتاب» وما الرسول إلا مزواج 
شهوان» ورئيس عصابة تقوم على الإغارة والسلب والنهب» والأديان صلا من 
اختراع وهم الإنسان الجاهل الخائف في العصور القديمة» ولا محل لما بعد ما وصلنا 
إليه من العلم» وقد كنا نريد الوصول بكم إلى هذه النتيجة» ولكن تدرجنا معكم 


لأنكم كنتم منغمسين في الجهل والتخلف وما ألفتموه أنتم وآباؤكم» فكان لا بد من 
التدرج في تنويركم» فبدأنا معكم طريق الآلف ميل بخطوة هدم العلماء حتى 
أوصلناكم إلى هدم جميع الأديان. 

هذه خطة هؤلاء وقصتهم» فمن أراد أن يستمسك بدينه فليحذر إضلالهم 
وغوايتهم» وليتمسك با عليه جماعة المسلمين منذ بدأ الإسلام» وليعض عليه 
بالنواجذ» ولا يفارق السنة والجاعة» فإن مفارقتها ترك للدين» ولا يتبع غير سبيل 
المؤمنين» وليعلم أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
السابقين» وليمتثل خاضعا مستسلا لله» وليتبع الدين كا نقله لنا العلماء حملة 
الشريعة» فإنه لا يعرف من غيرهم» لأنه خبر منقول عن الله ورسوله. لا يدرك ولا 
تعرف أحكامه إلا بهذا النقل» والخروج عن ذلك بدعة وضلال وإلحاد. 


وأهمس بنصيحة صادقة في أذن العصاة متبعي الأهواء والشهواتء إذا لم 
تستطيعوا كف أنفسكم عن شهواتها وملذاتها المحرمة فلا تلتمسوا ها محللا ومسوغا 
باتباع دعاة الإلحاد فيا يحرفونه لكم من الدين» فتقعوا فيا هو شر وأدهى من 
العصيان» فإن العصيان أهون من الزندقة والإلحاد. وادعوا الله أن هديكم» ويتوب 
عليكم» ويذيقكم حلاوة الإيوان» أما دعاة الإلحاد ومعتنقوه فلا أتوجه لهم بالحديث 
بعد أن اتخذوا إلههم هواهم» واستحبوا الكفر على الإيان» فلم يعد ينفعهم وعظ 
ولا بيان» قال تعالى: +( ...ومن برد اوہہ ن میک لم رص أله سیکا ...© £ 
[المائدة]» وقال: + إن ات حَدَّتْ ڪيم كلمت ريك لا يومد ل( ولو جاه تم 
ڪل ءاي حى برا الْعَدَابَ الْدَِيِمَ © £ [يونس]» وقال: # أت مَن اد هه 
أف تَذَكَرُونَ © 4 [الحاثية]. 

وليسأل المسلم العلماء المؤتمنين عما التبس عليه من أمور الدين» ولا حرج في 
السؤال للتعلم» وحق للمستفهم أن يسأل» وحق على العالم أن يجيب ويشرح 


مئات السنين» فبينوا أصول معرفة الدين» وأصول الفقه» بالبراهين الناصعة» 
ما التبس منه عليهم» ودفع الشبهات عنه» فإننا نعيد ذكر طرف من ذلك» مما يتعلق 
بمصادر معرفة الدين» تذكرة وذكرى لمن كان سَوِيٌ النفس مستقيم الفكرء وألقى 
السمع منصفا غير متعصب» ولا متبعا ل مواه» والذكرى تنفع المؤمنين. 
السنب: 

من المعلوم ضرورة لكل مسلم أن الله عز وجل فرض على المسلمين جميعا اتباع 
أمر رسوله بهي والتسليم لحكمه. وقد جاء ذلك مستفيضا في فى القرآن» فمنه قوله 
تعالى: 

و ا 06 وكيا و ت يو 2 

وہ رک عا فنا مضيبك ودا 0 


له ...7 [النساء]. 
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وقوله: ¥ . .وما كك الرسول ف دو ومَاتسكُم عند ف ته ...3 4 [الحشر]. 

قن 18 6ن كن يرن ال لقره E‏ نظ لوال اكور 
...7 4 [الأحزاب]. 

وقوله: # فلن نسم تون اله أتََعوفٍ بتک اله ...© £ [آل عمران]. 

وقوله: لا هل يمُأ رَس ...© £ [النور]. 


وقوله: +[ وما کان مون ولا مُؤْمَةٍ إا فی آنه ورسوله* آم أن ين طلم ليره من 
مهم ...© 4 [الأحزاب]. 

وهذه الآيات تأمر بطاعة الرسول واتباعه دون تفرقة بين ما كان تأكيدا لما في 
القرآن» أو بيانا له» أو كان أحكاما زائدة عم| ذكر فيه صراحة» فالكل داخل فيا بينه 
القرآن من وجوب طاعة الرسول على العموم. 

وإذا جاءت السنة بأحكام زائدة على ما صرح به القرآن» أو ببيان مجمله 
محا و و 
ورلا يك الكتب ييا لكل شَىْءِ ...© * [النحل]ء أي من أمور الدينء 
U oS tS‏ 
القرآن» ولا تكون في الحقيقة زائدة عما في القرآن» وتكون طاعة الرسول في ذلك 
طاعة لله على الحقيقة. 

كما أن اجتهاد العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية التي لم يرد بها نص من الشارع 
داخل أيضًا فيما بينه القرآن من وجوب الاجتهاد» فلا يكون معارضا أيضًا للآية» 
ولا زائدا في الحقيقة عما في القرآن. 

وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج والصلاة والزكاة لولا بيان 
الرسول ما كنا نعرف كيف نؤديهاء ولا كنا عرفنا تخصيص كثير من عموم القرآن إلا 
بالسنة» كعموم الصلاة على المكلفين خص منه ذوات الحيض» وعموم الزكاة على 
الأموال خص ببعضهاء والمواريث لعموم الورثة المذكورين خص منهم القاتل لا 
يرث من المقتول» والكافر لا يرث من المسلم» وعموم قطع السارق خص بسرقة 
النصاب من حرز مثله» وعدم قبول الجزية إلا من أهل الكتاب خص بقبولها من 
المجوسء وتحريم الميتة خص منه السمك والجراد. وتحريم الدم خص منه الكبد 
والطحال» وعموم حل النساء للزواج عدا المحرمات في القرآن خص منه تحريم 
الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتهاء والوصية للوالدين والأقربين نسخت بالفرائض 


المنصوصة لأهلهاء ولولا السنة لكان يمكن القول بالعكسء وبالسنة عرفنا تحريم 
أكل لحم الحار الأهلي» وكل ذي ناب من السباع» وأحكام الشفعة» وميراث الجدة» 
ولبسك#منضوصة ف القران. 

بلسو نا اه بو ع عل 
الأمر كذلك» ففي القرآن عموم وتخصيص له قال تعالى: +( وَالْمُطَلَقدْت يمرت 
بأنفسهن لله فوع ...ت 4 [البقرة EET‏ وقال في آية أخر 
¥ ل ا SS‏ 
الأحمال من عموم المطلقات» وكذلك قوله تعالى: +( ولا تَدككحُوأ الْمْشْرِكٌتٍ حى 
يفصن ... © )4 [البقرة]ء عام في منع نكاح غير المسلمة» وقوله تعالى: .. 
صت مى َنْب ونا الككب ... )£ [المائدة]ء خص الكتابيات من هذا 
الو :مدل لكا و رة كرون فن القرآن بابح عالق د 
وقع منه الكثير» ومنه الأمثلة السابق ذكرها. 

وقد يختلف الفقهاء في بعض مسائل التخصيص» كمسألة قتل المسلم بالذمي» 
فالجمهور على أنه لا يقتل به» عملا بحديث "لا يقتل مسلم بكافر"» ولا يخالف هذا 
ما في القرآن من قوله تعالى: # وكا عَلَييِمَ فا أن نفس يلفس ... @) £ 


1 


6 2 ع 


5-1 


[المائدة]ء وقوله: # مِنْ أَجَلٍ ذلك کتبا ڪل بن سرو یل أَنَّهُء من قل فسا يعبر 
میں ...© )4 [المائدة]» فإنه| إخبار عا شرع لليهود» ولا يلزم مثله في 7 
ولا يخالف قوله تعالى: + وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوه ... (1)0 4 [البقرة]ء فإنه خطاب 
للمؤمنين» صدر بقوله تعالى: 8 یا آل ءامنا کیب یکم الْقِصِاص قار 
(9 4 [البقرة]ء فلا يدخل فيه غير المؤمنين» فلا يدل القرآن على وجوب القصاص 
على المسلم في قتل الذمي» مع أنه إثم حرم» وتجب فيه الدية» وعلى فرض أن الآيات 
عامة في المسلم وغيره فإنها تكون مخصصة بالحديث» كسائر تخصيصات القرآن 
بالسنة» وذهب بعض الفقهاء إلى أن الكافر المذكور في الحديث هو الكافر الحربي لا 


الذمي» وعليه فإن المسلم يقتل بالذمي» لأنه ورد في بقية الحديث أنه لا يقتل ذو 
عهد في عهده» وخلافهم سببه الاختلاف في فهم هذه الزيادة» لا أن أحدا منهم قال 
إن الحديث مخالف للقرآن, أو أن السنة لا تخصص عموم القرآن» وأما تفرقة الشرع 
في الدماء بين المسلم وغيره» فقد بينت أسبابها في الكلام عن الدين والواقع» وأنها قد 
زالت وانتهت. 

وما ذكرته في هذه المسألة إن| هو لمحة يسيرة من بحث العلاء في الأدلة لاستنباط 
حكمهاء وإلا فالبحث أوسع من ذلك بكثير» ولا يطيق فهمه إلا من كان على دراية 
كبيرة باللغة والحديث وسائر آلات البحث العلمي الديني» وكلامنا هنا لا يحتمل 
الخوض في تلك التفاصيل» وإنما ذكرت هذا كمثال على اختلاف الفقهاء» وأن 
وراءه علما غزيراء وأهلية راسخة» تجعل لكل قول من أقوالهم وجها صحيحا من 
الاستدلال» وأجرا عند الله» أما الإثم والخطأ فههما من نصيب من خاض في الدين 
بغير علم» فضلّ وأضل من اتبعه» واجتزأ من النصوص والأقوال ما يخدم أغراضه 
من الطعن في العلماء» تمهيدًا للطعن في الدين. 

وأما كيف أن السنة الثابتة بأخبار الآحاد الظنية الثبوت تخصص القرآن وهو 
قطعي الثبوت» فذلك لأن الآية وإن كانت قطعية الثبوت إلا إنها ظنية الدلالةه 
فاستوت في ذلك مع الخبر» بل إن الدليل قام على وجوب العمل بأخبار الآحاد 
الظاهرة الصدق كما سيأتي بيانه» وترك التخصيص ما ترك وإهدار هاء فيكون تركا 
للواجب» وما ذكر من أمثلة على وقوع تخصيص القرآن بالسنة لا يمكن إنكاره» 
وإلا لقال القائل إن الحائض تصلي» والقاتل يرث من قتله. 

وأما حديث "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله فآنا 
قلته» وإن خالف فلم آقله"» فقد قال الحفاظ وآئمة الحديث إنه لا يصح. وهو من 
وضع الزنادقة والخوارج» فضلا عن مخالفته للآيات الدالة على وجوب طاعة 
الرسول مطلقاء على أن أئمة الحديث إذا وجدوا معنى الحديث مناقضا للثابت في 
القرآن» أو لغيره من الأحاديث الأثبت والآشهر» بحيث لا يمكن الجمع بينها 


بحال» حكموا بأنه حديث منكر شاذ لا يصح, ولو كان إسناده صحيحاء فلا حاجة 
بنا لزنديق سقيم الفكر خبيث النفس» يحكم على الأحاديث بالبطلان لقصور عقله 
وعلمه» بعد أن أسس العلاء المنهج العلمي المتكامل لدراسة الحديث. 

أما الذي صح في الحديث فهو قوله كَلِ: "لا لفين أحدكم متكئا على أريكته» 
يأتيه الأمر من أمريء مما أمرت به أو هيت عنه» فيقول لا أدري», ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه"» فكان تاركو السنة أنفسهم من أدلة صحة هذا الحديث. 

وزعم المشككون في ثبوت السنة أن الله لم يذكر أنه حفظها کا حفظ القرآن 
بقوله: +[ لاعن را لكر وا له ِظُوتَ 7 [الحجر]ء وادعوا أن ذلك لعدم 
الحاجة إليها مع القرآن» وهو جهل بالألفاظ الشرعية» فإن المراد بالذكر هو ذكر الله 
تعالى» وهو جميع ما أنزل الله على نبيه» سواء كان وحيا متعبدا بتلاوته» أو غيره مما 
بلغه عنه رسوله» وكيف لا يحتاج إلى السنة مع القرآن وقد ذكر فيه أنها تبينه» فلو لم 
تحفظ لضاع البيان فلم ننتفع بنص القرآن» غير أن حفظ القرآن باللفظ والحرف. أما 
حفظ السنة فبا معاني والكليات» ومعنى حفظها ألا يضيع شيء منهاء وليس معناه 
ألا يدس فيها الكاذبون شيئاء فبمقدور أي إنسان أن يكذب أو يكفر» وقد روي 
حديث "'سيكذب علي". فإن كان صحيحا دل على وقوع الكذب عليه» وإن كان 
مكذوبا فقد وقع به الكذب عليه» وقد أقام الله علماء الحديث لبيان الصحيح 
وكشف ال مکذوب» فقاموا به على أتم وجه وأكمله, ولم يدعوا موضوعا مكذوبا إلا 
بينوه وكشفوا آمره» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما نبي النبي عن كتابة الحديث وعمل كثير من الصحابة والتابعين بذلك حتى 
دون بعد حوالي مائة عام من وفاة الرسول» فذلك لعدة أسباب» فقد كان الكتاب 
من الصحابة قليلين» فكانت المصلحة في صرف جهدهم لكتابة القرآن» ولو 
انصرفوا إلى كتابة الحديث لشغلهم عن كتابة القرآن» لكثرة الحديث عن قدرتهم على 
استيعابه بالكتابة» فإنه كل ما صدر عن النبي بي من قول أو فعل أو تقرير» على 
مدار الساعة» طوال الأيام» ولأنه كان يخشى في أول الأمر أن يختلط الحديث 


بالقرآن» فمنعوا من كتابة الحديث» ولعل المنع كان من كتابتهما في صحيفة واحدة 
وجواز كتابة كل في صحيفة» بدليل ما ورد من كتابة بعض ال حديث بأمر الرسول» 
كقوله "اكتبوا لأبي شاة"» وكتابة بعض الصحابة للحديث في عهده» كعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص» وليس ثبوت الحديث مقصورا على الكتابة 
حتى يقال لو كانت السنة تشريعا لأمر النبي بكتابتهاء فإن الخبر يثبت أيضًا بالتواتر 
ونقل العدول الثقات» والقرآن نفسه لم يكتفوا في جمعه بالرقاع المكتوبة حتى يشهد 
عليها الحفاظ» وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة وضبطا من الكتابة» خاصة 
من قوم كالعرب عرفوا بقوة الحافظة» وكان الواحد منهم يحفظ القصيدة كلها من 
مرة واحدة» ونحن نعلم أن الحفظ أقوى كثيرا في الفهم من النظر في المكتوب, ولهذا 
كره بعض الصحابة والتابعين كتابة العلم حتى لا تضعف فيهم هذه الملكة بالاتكال 
على الكتاب» كما أحبوا أن ينقلوا الحديث مشافهة كا تلقوه من النبي كي 

وقوهم إن تأخر تدوين السنة أضعف الثقة مهاء ودخلها التحريف والوضع» 
فهذا قول من يجهل أو يتجاهل ما قام به أئمة الحديث من جهد في حفظ الأحاديث» 
وتمييز الصحيح الثابت منها من غيره» وقد ظلت الأحاديث منقولة متصلة موثقة 
على ألسنة الحفاظ الثقات حتى جرى تدوينهاء وكان وجود هؤلاء الحفاظ هو 
الفيصل في تمييز الصحيح من المكذوب» كما ذكرنا أنهم كانوا يشهدون الحفاظ على 
الرقاع المكتوبة في جمع القرآن. 
الخبر المتواتر: 

هو خبر جماعة من الناس يلزم منه القطع بصدقه» وهو الخبر الذي تتوفر فيه 
الشرائط الآتية: 

-١‏ أن يخبر المخبرون عا علموه علا جازماء لا ع ظنوه ورجحوه. 


۲- أن يكون إخبارهم عما علموه علما ضروريا بديميا عن طريق الإدراك الحسي 
كالمشاهدة والسمع واللمسء أو باجتتاع قرائن الأحوال» كالعلم بوصول 


اللبن إلى جوف الرضيع من رؤيته يلتقم الثدي وتظهر عليه آثار الامتصاص 
وحركات البلع والتجرع دون رؤية اللبن» أو بالإخبار المتواتر عما علمه 
المخبرون علما ضروريا بديهياء فأما إذا أخبروا عا علموه بالنظر العقلي في 
المحسوسات والمعقولات فإن هذا الخبر لا يقتضي القطع بصدقه ولو كانوا 
أكثر آهل الأرض» كما أخبر السابقون عن أن الأرض مسطحة كالقرص. 
- أن يبلغ المخبرون في عددهم وصفاتهم مبلغا لا يمكن معه في العادة أن 
يتفقوا على الكذب عمداء أو يقعوا جميعا في الخطأ سهوا. 

-٤‏ ألا يدفعهم دافع للاتفاق على الكذب» كسلطة قاهرة» أو سياسة متفق 
عليهاء كخداع العدو مثلاء أو مذهب يجمعهم فيكذبون لنصرته» كادعاء 
الخوارق لإمام يتعصبون له. 

فإذا اجتمعت هذه الشرائط في الخبر حصل القطع بصدقه» وصار العلم بمضمونه 

قطعيا كالعلم بالمدركات بالحس» كا جعل الله العلم بحادثة الفيل» الحاصل بالنقل 


آ هده 


المتواتر» مساويا لرؤيتهاء فقال: ألم تركف مَعلَ رَبك يحب الْفيلٍ ل )4 [الفيل]. 
وكا يقطع بوجود الصين من لم يرهاء وبوجود الآئمة كمالك والبخاري» 
كذلكء وکا لو رأيت أناسا كثيرين يجرون مذعورين ويقولون حريق» فإن العاقل لا 
ولا يستريب في دلالة الخبر المتواتر على العلم القطعي إلا معاند مكابر» وتصور 
اتفاق أناس على الكذب دون جامع يجمعهم. ولا حامل يحملهم عليهء كتصور 
اتفاق أناس كثيرين مختلفين لا يجمعهم رابط» ولا سلطة قهرية» على الوقوف في 
ساعة معينة» أو النوم أو الأكل فيهاء وهذا التصور عبث يتنزه عنه من له أدنى عقل. 
وبطريق التواتر علمنا قطعا ببعثة النبي بيا وبالقرآن المنزل عليه» وبأنه هو 
الذي بين أيديناء كا قطعنا بثبوت الأحاديث المتواترة» والأحداث المشهورة 


كالغزوات» وبأن الصلوات خمسء وبكيفية أدائهاء وأنواع الزكاة وأحكامهاء وأداء 
مناسك الحج» وغير ذلك كثير مما نقل بطريق التواتر» فصار مقطوعا بنسبته إلى 
الرسول كَكادٍ. 

ومن حكم العادة أيضًا أن الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله متواترا ثم ينقل 
آحادا فإنه يكون مقطوعا بكذبه» كا لو أخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة» حكم 
العادة فيها أن تشيع وتشتهر لو وقعت» كانهيار جسر أو برج شهيرء فإذا لم تشع» ولم 
يخبر بها إلا قلة» قطع بكذبهمء وبهذا المسلك يتبين بطلان قول من يقول إن القرآن 
الكريم قد عورض بمثله» وأخفى ذلك المسلمونء فإن ذلك لو جرى لما خفي» 
لكثرة الكفار المعاندين للإسلام» وتربصهم به» فلو حصل لأشاعوه» وبالغوا في 
نشره» فلا لم يكن ذلك قطع ببطلان هذا الادعاء. 


الإجماع 4 الشرعيات: 
هو اتفاق العلماء المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور على أمر من الأمور 
الدينة. 


ونبين هنا الدليل القاطع على أنه حجة شرعية» ولا تجوز خالفته. 

وننبه قبل ذلك على أن الإجماع المعتبر شرعا هو إجماع من حازوا رتبة الاجتهاد 
العليا في الدين» والمجتهد الحائز هذه الرتبة هو العالم البالغ الدرجة العليا في العلم 
باللغة والقرآن والحديث وطرق الاستدلال» كعلاء الصحابة والتابعين» والأئمة 
الأربعة ومن في مستواهم» ولا تتوفر هذه الدرجة بعد عصر الأثمة إلا لقلة معدودة 
من العلماء» ولا يدخل فيها الات من مشاهير العلماء على مر العصور» فضلا عن 
امات الأخيرة من السنين» فليس فيها من حاز رتبة الاجتهاد» وإنا يقوم المتأخرون 
من العلماء بالاجتهاد تبعا للقواعد التي استنبطها المجتهدون الأوائل من أدلة 
الشرع» بشرط إتقان العلوم الشرعية بأكبر قدر ممكن باعتبار ظروف عصرهم» 
وحينئذ يوصفون مجازا بأنهم مجتهدون» وقد جاز لهم الاجتهاد وإن لم يبلغوا درجته 


لأجل ضرورة الفتوى في يستحدث من المسائل» لثلا تترك أحكام الشرع فيهاء 
وهؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا شرعيا. 

ودليل حجية الإجماع لا يستند إلى البرهان العقلي» إذ ليس في العقل ما يمنع 
اتفاق جماعة غير معصومين على الرأي الخطأء كما اتفق اليهود والنصارى على بطلان 
الإسلام» واتفق القدماء على أن الأرض مسطحة. وأن الشمس تدور حوطاء وهم 
خطئون» وإنما يؤخذ هذا الدليل من الشرع» وليس في النصوص الدينية القطعية 
الثابتة عندنا ما يدل دلالة قطعية على كون الإجماع حجة شرعية» بل فيها ما يدل على 


acd 


ذلك دلالة ظنية محتملة» كقوله تعالى: # ومن تاق آَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له 


ألْهُدَىْ و و سبع حير سيل اَلْمُؤمِينَ وما ل و لامي 0 4. 
ا وحديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة"» وهي لا تصلح برهانا قطعياء » لما 
تحتمله من المعاني» فضلا عن أن الحديث غير متواتر» ولا بد في اعتبار الإجماع حجة 
شرعية من دليل قطعي ثابت عن الرسول كَكة. 

وها آنا ذا أسوق دليل حجية الإجماع واضحا جليا لا ريب فيه: 


لما جعل الشارع للعلماء أن يجتهدوا فيا لم يأتهم فيه نص منه» جعل كل حكم 
يتوصل إليه المجتهد هو الحكم الشرعي في حقه» وحق من اتبعه وقلده من العوام» 
ولا ضرر في تعدد الآحكام» لأنا نقول إن الصواب في الأمور الواقعة هو واحد. 
ونقيضه خطأء كقوانين المادة الطبيعية» أما التعبد لله فإن الصواب فيه هو موافقة ما 
أمر الله به» وقد جعل الله له صورا متعددة» كلها صواب مقبول عنده» إذا كان قد 
توصل إليه العالم المجتهد. 

فلما جعل الله كل حكم يصل إليه المجتهد هو حكم الله في حقه» وحق من اتبعه 
من المقلدين» صار اتفاق المجتهدين على حكم هو حكم الله في حقهم جميعاء وحق 
جميع المقلدين» فصار هو حكم الله في حق جميع المسلمين» وقد ثبت متواترا عن 
المجتهدين من الصحابة أنهم اتفقوا على أن الإجماع حجة شرعية» ولا تجوز مخالفته. 
فصار هو حكم الله في حق جميع المسلمين لا حالة. 


وقد ذكر العلماء طرقًا لإثبات حجية الإجماع؛ وهذا هو الملخص المختار من تلك 
الطرق: 

قد ثبت متواترا عن الصحابة أنهم اتفقوا على القطع بأن الشارع جعل الإجماع 
حجة ملزمة» ولا تجوز خالفته» وقد بلغوا في عددهم مبلغ التواتر فلا يمكن 
توافقهم على الكذب في نسبة الأمر إلى الشارع» كا لا يمكن وقوعهم جميعا في 
السهو والغلط متوهمين القطع بنسبته للشارع» لأنهم علموه بالإدراك الحسي من 
السماع والمشاهدة» لا من النظر العقلي المجرد عن الحس» ويستحيل في حكم العادة 
أن يتفق الجمع الكثير على الغلط في المدركات المحسوسة» وبهذا اختلف الأمر عن 
قطع الأقدمين مثلا بأن الأرض مسطحة. فإنهم ما قالوه عن رؤيتها كلهاء بل 
استنبطوه بفكرهم» ولم يحمل الصحابة على هذا الاتفاق إكراه ولا سياسة جامعة» 
فلا اتفقوا على القطع ب قالوا علمنا أخهم استندوا في ذلك إلى دليل حسي قاطع ثبت 
عندهم عن الرسول كَلْةِ ولم يبلغناء فحملهم على الاتفاق على القطع بحجية 
الإجماع» وعدم جواز مخالفته» فعملوا بهذا الدليل» واستمروا على القطع بموجبه. إذ 
لا يمكن أن يظن عاقل أن جمعا غفيرا من العقلاء غير متواطئين ولا مغفلين ولا 
مجبرين» يقطعون جزما بأمر ظني دون أن يحملهم على ذلك قاطع» فإن ذلك كتصور 
أخهم يقطعون في لحظة معينة» دون دليل قطعي ولا تواطؤ ولا إجبار» على أن السماء 

وبهذا تكون حجية الإجماع مستندة إلى ثبوتها عن الرسول بلي لا أن المجمعين 
هم الذين اجتهدوا في ذلك ثم اتفقوا عليه» ودليل ثبوتها عن الرسول َي راجع إلى 
حكم العادة والتواتر» فإن العادة تحيل أن يتفق العقلاء على القطع بأمر ظني دون 
قاطع ثبت لديهم» ودون أن يجبرهم عليه أحدء والتواتر يمنع من التوافق على 
الكذب» أو الوقوع جميعا في خطأ القطع با ليس بقاطع. 

وإنما لم ينقل دليل الإجماع الثابت عند الصحابة لأنه ليس مجرد حديث ثابت عن 
النبي كلق وإنا هو دليل مجتمع من الأحاديث وقرائن الأحوال التي عاينها 


الصحابة مع الرسول بيه في صحبته» سماعا ومشاهدة وغالطة با لا يقع تحت 
الحصرء ولا يقوم بالإحاطة ببيانه لفظ» فعلموا بمجموع ذلك كله أن الإجماع حجة 
في الشرع» والتحكم بالمطالبة بنص عن الرسول بي يدل كدلالة تلك الأحوال 
المجتمعة كالمطالبة بلفظ ينقل العلم اليقيني بطعم التفاح لمن لم يذقه. أو ما شاهده 
وشعر به وتيقنه من عاين انفلاق البحر لموسى» أو بلفظ يفرق بين حمرة الخجل 
وحمرة الغضب كما يدركه المشاهد من الفرق بينهماء إلى غير ذلك ما لا تفي العبارات 
بوصفه التام» ولا تقوم مقام المعاينة والحضور» ومهما وردت آية» أو روي حديث» 
يدل على حجية الإجماع» ولو كان متواترا في ثبوته» فإن ذلك سيبقى ظني الدلالة» لم 
تحتمله اللغة من معان» وقد عرفنا أن أمرا بأهمية حجية الإجماع لا يثبت إلا بدليل 
قاطع» فكانت الدلالة القاطعة مستمدة من قرائن الأحوال» إضافة إلى نصوص 
الأقوال» ومهذه الطريقة أعلم الرسول ي أصحابه أن حكم الله أن يكون اتفاق 
المجتهدين هو الحكم الشرعيء وبهذا لا يتصور الخطأ في إجماعهم» ويكون حجة 
شرعية واجبة الاتباع. 

وبعد ثبوت أن الإجماع حجة شرعية يرد سؤال عن إمكانية انعقاده وثبوته» فقد 
ادعى بعض العلماء عدم إمكانية معرفة الإجماع والاطلاع عليه» وذلك لتفرق 
العلماء في البلاد با يتعذر معه استفتاؤهم جيعا في المسألة» وجمع فتاواهم فيهاء مع 
ضبان ألا يرجع أحد منهم عن فتواه قبل تمام النقل عنهم» وهذا الاعتراض بالطبع 
كان باعتبار وسائل الاتصال في عصرهم. 

والجواب عن ذلك يتمثل في ثلاثة أمور: 

الأول: أن معظم مسائل الإجماع جرى من صحب رسول الله كي وهم مجتمعون 
أو متقاربون» فلا يدخل ذلك أصلا في قول من زعم عدم إمكانية تحقق الإجماع 
والاطلاع عليه لتفرق العلماء في البلاد. 

والثاني: أن باقي مسائل الإجماع التي وقعت بعد عصر الصحابة قد شاعت 
وانتشرت في أقطار الإسلام على مر الأيام» فلو كان لأحد المجتهدين في زمن انعقاد 


الإجماع على المسألة قول مخالف فيهاء أو كان قد رجع عن الموافقة» لكان قد عرف ولو 
بعد حين» لاهتمام العلماء في كل زمان بتحقيق مسائل الإجماع, لأهميتها العظمى في 
الشريعة» ومثل هذه المهمات لا يغفل عنها أهل العلم» ولا يتوانون في البحث عنها. 

والحق أن تصور انعقاد الإجماع بعد عصر التابعين عسر جداء ولا يكاد يتحقق» 
وهو معنى ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل من قوله: "من ادعى وجود الإجماع فهو 
کاذب"» يعنى انعقاده في عصر الإمام» الذي هو بعد عصر التابعين. 

والثالث: أن قيام الاحتمال بوجود مخالف لم يفصح عن خلافه» أو رجوع أحد 
المجمعين عن قوله» لا يقدح في انعقاد الإجماع» لأن الالتفات إلى مثل هذه 
الاحتالات يفضي إلى إبطال جميع الحجج» فيفضي إلى رفع الشرع» إذ قد يقول 
القائل في النص الثابت لعله منسوخ ولم نعلم بالناسخ» ويقول في العام لعله خصص 
ولم نعلم بالتخصيص» فتسقط الحجج الشرعية باعتبار تلك الاحتالات المجردة» 
ولا شك أن ما يؤدي إلى إبطال الشرع يكون باطلا في الشرع» فينبغي الإعراض عن 
تلك الاحتالات. 

واعترض آخرون على إمكان انعقاد الإجماع بأن مسائل الفقه من المسائل الظنية 
المحتملة للأوجه» وهي مسائل تختلف ظنون المجتهدين فيهاء وتضطرب آراؤهم» 
لاختلاف القرائح والقدرات والملكات» وتعارض الاحتالات والمرجحات» 
والعقول في العادة لا تتفق في المظنونات دون قاطع مرجح» فكيف يتصور اتفاقهم 
على حكم في مسألة ظنية؟ فإنه كاتفاق الناس على الوقوف في ساعة معينة» أو التغذي 
فيها بطعام معين» والجواب أن ذلك ممتنع فعلا فيم| تتقارب فيه الاحتمالاتء أما إذا 
ظهر التفاوت الحلي بينها فلا يمتنع أن يصير الأذكياء بتدقيق البحث ومرور الوقت إلى 
الجهة الظاهرة الراجحة فيتفقون عليهاء ويحدث كثيرا أن يتفق علماء الطبيعة على أمر 
ظني» وقد يتبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا على خطأ. 

ومن الجائز أيضًا أن يتفق أهل الإجماع على الحكم لدليل قطعي ثبت لديم 
وكان معلوما مشهورا في وقتهم» ثم ترك الاعتناء بنقله استغناء عنه بحكم الإجماع . 


مسألت نقل الإجماع: 

لكي يبقى الإجماع حجة قطعية الثبوت إلى زمن ماء لا بد من بقاء نقله نقلا 
قطعيا إلى ذلك الزمن» وإلا لو نقل آحادا لفقد قطعية ثبوته» وأصبح ظني الثبوت» 
فلم يعد حجة قطعية» واختلفوا بعد ذلك هل يعد حينئذ كخبر الاحاد فيجب 
العمل بهء أو لا يجب. وقد ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء. 

وأغلب مسائل الإجماع قد نقلت متواترة على ألسنة العلاء» ودونت في كتب 
الأئمة المتقدمين» فلا يضر بعد ذلك انقطاع نقلها متواترا. 

حكم مخالفة الإجماع: 

من أنكر أصل الإجماع كحجة شرعية لا يكفرء لأنه أنكر طريقا في ثبوت الشرع» 
ولم ينكر شيئا من الشرع» أما من اعترف بالإجماع» وأقر بصدق المجمعين في النقل 
عن الرسول» ثم جحد ما أجمعوا عليه وأنكره» كان منكرا للشرع» وكان هذا 
التكذيب آيلا إلى الرسول» ومن كذبه فقد كفرء وعلى هذا يحمل قول من قال من 
العلماء إن خالف الإجماع يكفرء أما جرد العمل بخلاف الإجماع فهو إثم كبير» ولا 
أخبار الآحاد: 

خبر الآحاد هو مالم يبلغ حد التواتر. 

والدليل على وجوب العمل بخر الآحاد ثلاثة أمور: 

الأول: نحن نعلم قطعا أن الرسول بيه كان يرسل أفرادا من الصحابةه 
ويحملهم تبليغ الآحكام» وتفاصيل الحلال والحرام» وكان أحيانا يرسل كتبا مع 
بعضهم» وكان هؤلاء المبعوثون ينقلون أوامر الرسول بء على سبيل الآحاد» ول 
يكونوا معصومين عن الكذب أو الخطأء فكان خبرهم يفيد الظن لا القطع» وكان 
المرسل إليهم مأمورين بطاعة تلك الأوامرء وإلا كان الإرسال إليهم عبثاء وجرى 
هذا الأمر مقطوعا به متواتراء لا يتمارى فيه إلا جاحد معاند» ولا يدفعه إلا مباهت 


ينكر دلالة التواتر. 


والثاني: إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد الآثبات الثقات» وهذا منقول 
عنهم متواتر المعنى في الجملة» فصار معلوما قطعا كالعلم بسخاء حاتم وشجاعة 
عنترة» ولم ينقل عن أحد منهم ترك العمل بأخبار الآحاد» وما ورد من ردهم 
لبعضها إن| كان لأسباب عارضة تقتضي الرد» ولا يدل ذلك على بطلان الأصل» 
وهو قبول تلك الأخبار إذا ل يقدح فيها قادح شرعي أقوى منها. 

ومن الشائع المشهور في عملهم بخبر الواحد أنهم عملوا به في الخبر عن تحويل 
القبلة أثناء صلاتهم بمسجد قباء» ولما نزل تحريم الخمر نادى بها مناد فعملوا بقوله 
وأهرقوهاء وبعث رسول الله 5ة أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع» فأقام لهم 
مناسكهم» وأخبرهم بها عن النبي لا فعملوا بها جميعا. 

والثالث: أن فرض اتباع أمر الرسول بي عام على المسلمين في كل زمان» ولا 
سبيل إلى تأديته لمن لم يشاهد الرسول بيا إلا عن طريق الأخبار عنه» فيكون هذا 
دليلا على أن الله أوجب علينا قبول تلك الأخبار» وكثير ما فرضه الله في القرآن لم 
ترد في بيانه أخبار متواترة» كتفاصيل أحكام الصلاة والزكاة» فلم يمكن تأدية تلك 
الفروض إلا بالأخذ با ورد في بيان أحكامها من أخبار الآحادء فدل ذلك على 
وجوب العمل بها. 

وبعد أن ثبت وجوب العمل شرعا بأخبار الآحاد بالأخبار المتواترة وإجماع 
الصحابة ودلالة القرآن لم يمكن معارضته بأوجه محتملة من التفسير لبعض الآيات» 
لأنها ى) تحتمل المعارضة تحتمل أيضًا عدمهاء وقد تركنا ذكر تلك الاعتراضات كا 
تركنا سلفا ذكر الاستدلال على حجية الإجماع بآي من القرآن لنفس السبب» فإن 
المنهج في إثبات أصول علوم الدين لا بد أن يبنى على الأدلة القطعية» ولا مدخل 
للظنيات المحتملة فيه. 

وأخبار الآحاد تفيد الظن لا القطع» لأآن الأفراد وإن كانوا في ظاهرهم من 
العدول الضابطين» إلا إهم غير معصومين عن الكذب أو السهو والخطأء ومع هذا 
فإن عادة البشر التزام العمل بالظن الراجح» والعقل يقر بذلك» وغالب ما نفعله في 


حياتنا قائم على العمل بالظن الراجح» وإلا لفسدت الحياة» واختل نظامهاء 
فالإنسان يرتب لغده الخطط والآعمال والمواعيد على ظن بقاء الآمور على ما هي 
عليه» ولیس بقاؤها کا ظن مقطوعا به» ويخوض في سبل كسب المعيشة على ظن 
نجاحهاء ولیس مقطوعا به» ويتناول الدواء على ظن أنه ينفعه» ولیس مقطوعا به 
ويأكل الطعام على ظن أنه نافع خال من جراثيم الأمراض» وليس مقطوعا به 
ويبيت في مسكنه على ظن أنه يبقى قائ! لا بهدمه زلزال أو غيره» وليس ذلك 
مرا ب ريسي فق الطريق عل طن السلافة مين او دته ون ذلك وه 
به ويسأل من يثق بهم عن خاطب ابنته ويصدقهمء وليسوا مقطوعا بصدقهم» 
ويسأل الخبير بالطب أو القانون أو الأسواق ويصدقه» وليس مقطوعا بصدقه» 
وهكذا تسير الحياة على العمل بالظن الراجح» وترك ذلك تعطيل للحياة» ومجلبة 
للضرر الجسيمء أو وسوسة وخبل بالعقل. 

والعمل بالشرع قائم أيضًا على وجوب العمل بالظن الراجح» وهذا يقول 
العلماء إن الفقه من باب الظنون» وذلك لأن النصوص الشرعية قليلا ما تكون 
قطعية الدلالة» لأن كلام اللغة يحتمل أمورا كثيرة لا بد من نفيها عنه حتى يكون 
قطعي الدلالة» وهي المجاز والاشتراك والنقل والإضار والتقديم والتأخير والنسخ 
والتخصيص وتقييد المطلق والتعارض العقلي» وبيان ذلك مفصل في علم أصول 
الفقه» فيعمل بدلالة النصوص الظاهرة لأن الأصل انتفاء هذه الأمور» بمعنى أن 
الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز» والأصل فيه عدم الإضمارء وهكذا في باقي 
الأمور» مع قيام احتمال مرجوح بوجود شيء منهاء فتكون الدلالة راجحة وليست 
قطعية» ولو توقف العمل بالنصوص على القطع بانتفاء ذلك كله لأهدر العمل 
بالنصوص كلهاء وهو باطل شرعا لأنه إبطال للشرع. 

والآمر الشرعي لمن لا يعلم بسؤال العلماء واستفتائهم دليل قاطع على وجوب 
العمل بخبر الواحد الثقة» لأن فتوى العالم للسائل عن الدين هي خبر واحدء وقد 
أوجب الشرع العمل به لمن لا يتمكن من الاجتهاد. 


ومن باب وجوب العمل بالظاهر وجب العمل بعدالة الرواة الظاهرة في قبول 
الحديثء إذ يتعذر القطع بصحته» ولو توقف القبول على القطع لتركت الأحاديث» 
فترك الفرض القطعي باتباع الرسول والعمل بالسنة» وذلك كا وجب العمل مثلا 
بدلائل القبلة الظاهرة» إذ يتعذر على البعيد عن مكة القطع بإصابة الجهة» ولو 
توقفت صحة استقبال القبلة على القطع به لما تمكن البعيد عنها من أداء الصلاة 
المفروضة. 

وإن قال بعضهم كيف تعلق الأمور الخطيرة كسفك الدماء بأخبار ظنية تحتمل 
الخطأء وكان الأولى ألا يعمل فيها إلا بدليل قاطع لعظم خطرهاء قلنا وهكذا أحكام 
القضاء في كل الأمور الخطيرة تعتمد على الأدلة الظاهرة» ولا تبلغ الآدلة فيها اليقين 
القاطع» ولا يجوز تعطيل أحكام القضاءء ووقفها على ما فيه يقين قاطع» وكذلك 
قبول الأخبار» فإن الثقة مها بعد التثبت من عدالة الراوي» ومقارنة الروايات» 
والتأكد من عدم مخالفتها لما هو أثبت منها من القرآن والحديث والأصول القطعيةء 
لا تقل عن الثقة بأدلة القضاء الظنية» فلا يجوز وقف قبوها على تحقق اليقين» وإلا 
تعطل العمل بالسنة» وهو فرض قطعي على المسلمين» لا يجوز تركه هذه 

وبالنظر إلى نظام القضاء يظهر صواب تخصيص عموم القرآن القطعي الثبوت 
بأخبار الآحاد الظنية الثبوت» فإن حرمة النفس والمال مقطوع باء ويقبل القضاء 
فيه| الآدلة الظنية الظاهرة» وهو تخصيص للقطعي بالظني» وغير ذلك إهدار 
للحقوق الواجبة الحفظ. وإهدار للسنة الواجبة الاتباع. 
الاجتهاد والقياس: 

محل الاجتهاد حيث لا يوجد قاطع شرعيء وقد أمر الله بالعمل با يؤدي إليه 
الاجتهاد من الظن الراجح» فقد أمر بالتوجه شطر البيت الحرام» ولا يمكن لمن لا 
يراه إلا الاجتهاد بالعلامات التى جعلها الله دالة کالشمس والنجوم» وهو الواجب 
على المكلف. وهو اجتهاد يفيد الظن» ولا يؤدي إلى القطع بأنه متوجه شطر البيت» 


وأمر بأن يكون جزاء قتل المحرم للصيد مثل ما قتل من النعم» ولا يعرف المثل إلا 
بالاجتهاد. ولا يعني تحفقق المثلية قطعا بين الصيد ومقابله من النعم» ووجوب 
العمل بالاجتهاد ثابت أيضًا بالسنة والإجماع. 


ولا سبيل للعمل بالاجتهاد إلا بالعمل بالظن الراجح» وبهذا يثبت أننا 
مأمورون بالعمل بهذا الظن» ولا يجوز عقلا أن يترك الراجح ويعمل بالمرجوح. ولا 
يجوز شرعا أن يترك العمل بء فيكون تركا لوجوب العمل بالاجتهاد. 

والاجتهاد في العلم كالاجتهاد في طلب القبلة ومعرفة المثل» يفيد الظن لا 
القطع» ولا يكون إلا لمن عرف الدلائل على ما يجتهد فيه» فلا بد له من معرفة 
الكتاب والسنة والإجماع واللغة وطرق الاستدلالء وإلا ل يحل له الاجتهاد» فلا 
يجوز الاجتهاد من راجح العقل إذا كان جاهلا بأدلة الشرعء كما لا يقبل من الجاهل 
بالأسواق أن يقوم السلع ولو كان راجح العقل» ولا من الجاهل بالطب أن يصف 
الدواء ولو كان ماهرا في غيره. 

والقياس نوع من الاجتهاد» يثبت فيه المجتهد حكا لأمر لم ينص الشارع على 
حكمه قياسا على أمر فيه حكم منصوصء لما ترجح في ظنه من اشتراك الأمرين في 
علة الحكم» أو لشبه بينهما عهد من الشارع اعتباره. 


وإنما احتيج للقياس لأن النصوص الشرعية محصورة» والوقائع والحوادث غير 
محصورة على مر الزمان» فأرشد الشارع إلى العمل بالقياس لاستيعاب تلك 
المستجدات بأحكام الشرع. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بالقياس» وخالف آخرون فلم يروا جواز 
العمل به» واجتهدوا بدلا منه في النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام منها 
بطرق أخرى للاستدلال ليس فيها قياس» فليس معنى أخهم تركوا القياس آم 
جعلوا مستجدات المسائل خالية من حكم الشرع» أو أنهم حكموا فيها بالتشهي 
والهوى بمعزل عن الاستنباط بأصوله العلمية من أدلة الشرع كا يظن الطاعنون في 


القياس من أهل الأهواءء وغاية ما في الأمر أن نقول إن العمل بالقياس لا يعد من 
الأمور القطعية» لتعارض الأدلة فيه. 
الإمام البخاري وصحيح البخاري: 

منذ جمع الإمام كتابه والأمة تلقته بالقبول» ووصفته بأعلى درجات الصحة» ول 
يمنع هذا من انتقاد بعض كبار الآئمة لعدة أحاديث فيه» وهذا شأن العلم والعلماء» 
ولا أحد معصوم بعد النبي يي ولم يدع أحد أبدا عصمة البخاري عن الخطأء ولا 
بد هنا من التنبيه على أمور: 

الأول: جواز الخطأ على الإمام كغيره لا يعني أن يناقشه ويخطئه الجهلاء بعلم 
الحديث وباللغة والسيرة والفقه وأصوله وسائر أدوات العلم» بل يناقشه العلماء 
الأندادء وهو ما جرى بالفعل من بعضهم» وهو ما يحدث في كل العلوم» فيناقش 
علماء الطبيعة أو الكيمياء أو الطب أو الرياضيات أمثالهم من العلماء» ولا يسوغ أبدا 
أن يتصدى هم بالمناقشة والتخطئة الجهلاء بتلك العلوم» ولو كانوا من الأذكياء 
ولا يسمح لهم بذلك أصلاء ولا يسمع هم إلا في البلاد الغارقة في الجهل 
والتخلف» حيث عمت الفوضىء وتفشى الجهل» وسفهت العقول» فقبلت أن 
الحلاق أو العشاب مثلا يعترض على علماء الطب والصيدلة» ويدعي فهم ما 
جهلوه» واختراع مالم يقدروا عليه» وهم آهل هذه العلوم تلقوها عن أساتذتهم 
على مر الأجيال» وأفنوا أعمارهم في الاشتغال بهاء وإعلاء صرحها. 

والثاني: أن خلاف العلماء حول بعض أحاديث البخاري راجع إلى مباحث 
علمية تتعلق بالأسانيد والتواريخ وأوهام الرواة والتعارض بين الروايات ومخالفة 
القرآن» وهي أبحاث لازمة لعلم الحديث شريطة أن يؤديها العلماء بهاء وقد قاموا 
مها خير قيام» وليس في هذه الأبحاث أن ترد الأحاديث بالتشهي واتباع الهوى 
ودعاوى الأدعياء الجهلاء» ولا أن يعترض عليها لأنما تخالف أعراف قوم 
وأذواقهم وما تستحسنه عقوهمء بزعم أنها "غالفة للعقل"» فإن هذه مغالطة 


كبرى» لأن مخالفة العقل معناها مناقضة الحكم العقلي» كالقول بأن الواحد أكبر من 
الاثنين» أو القول بوجود نفس الجسم في مكانين في وقت واحد» والعقل بهذا 
المعنى حاكم على كل شيء» حتى لو جاء من يدعي النبوة بمعجزة قاطعة» وادعى 
أن الله أوحى إليه بشىء مناقض للعقل كا مثلنا لما صدقناه» أما المغالطة الكبرى 
فهي الادعاء أن 00 الأحكام الشرعية الواردة في الحديث» أو ظاهر القرآنء 
خالفة للعقل» لمجرد أن عقولا لا تستحسنهاء وتجدها مخالفة لعاداتها وأعرافهاء 
ومثل ذلك لا يوصف أبدا بأنه " مخالف للعقل". ولله أن يكلف العباد بها شاءء ولا 
يلزمه أن يكون ما يستحسنونه ويعجبهم ويرضون عنه» ولو ساغ أن يتوقف قبول 
أحكام الدين على ما يعجب العقل» لساغ أن يعترض على إيجاب غسل أعضاء 
الوضوء لخروج شيء من السبيلين» ولا رابط في العقل بينهماء أو مسح أعلى الخف 
بدلا من أسفله» وكان أولى بالمسح. 

والثالث: أنه وإن اختلف حول بعض أحاديث الكتاب» فإنه لم يختلف على 
علم الإمام وفضله» وقد اتفقت الأمة» علماؤها وعوامهاء على إمامته وجلالته في 
العلم» حتى وصفوه بأنه سيد الحفاظ» وأمير المؤمنين في الحديث» ومن هنا كانت 
أهمية المجوم على شخصه من قبل المتربصين بالدين» ورغبتهم العارمة في 
الانتقاص منه ومن علمه» واستتاتتهم في ذلك لا لأن ذلك يدم صرح علم 
الحديث بهدم إمامه الأعظم فحسب» بل لآنهم لو نجحوا في ذلك» وسمموا 
عقول الناس به» لكان يعني حتما أن أمة الإسلام بجميع علمائها على مر العصور 
كانوا سذجا مغفلين جاهلين» لا عقل هم ولا فهم» إذ اتفقوا على تعظيم جاهل» 
وخدعوا فيه واتبعوه» وهذا بدوره يعني حتم| سقوط الدين بسقوط جميع أهله في 
وهدة الغفلة والجهل» وفشل رسالة الإسلام فشلا تاما في إنشاء أمة من المسلمين 
تعرف إسلامهاء وتميز العلم والعلماء» من الجهل والجهلاءء كا يعني سقوط 
القرآن وزوال الثقة به» بعد أن استبان جهل حملته وغفلتهم وقصور إدراكهم. 
فلا يؤمن أن يكون رواة القرآن قد رووه عن أمثال الإمام البخاري» معظمين لهم 


ولعلمهم, فإذا هم مخدوعون فيهم كانخداعهم في الإمام البخاري» ومعتمدين 
على الأسانيد في رواية القرآن» كا اعتمدوا عليها في رواية الحديث» وهي طريقة 
يقولون إنها لا يوثق اء لم تمنع من وقوع الأباطيل والخرافات في صحيح 
البخاري» فكذا لا تمنع ذلك في رواية القرآن» وطريقة النقل واحدة» والعقل 
يوق أشباء فى د لا تقبل» كحديث الطيور والحشرات» ووجود الجن 


والسحرء وبهذا يفضي ذم الإمام ورميه بالجهل إلى هدم الدين الذي يعرفه 
المسلمون على مر العصورء فيصنع هؤلاء المتربصون دينا آخر محسنا ومهندما كما 
ترتضيه أهواؤهم. 

کان 


ليس وراء تلك المجادلات وإثارة المطاعن والشبهات إلا القصد إلى هدم السنة 
المبينة للقرآن» هدم مصادر معرفتها من الصحابة والتابعين ورواة الأحاديث وعلماء 
الأمة» وهدم ما أجمعوا عليه من أصول معرفة الدين» وذلك كله تمهيدا للطعن في 
القرآن» وهدم الدين بالكلية. 

مسي محرا ب رن لونم 
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صفتهم بقوله: # ودا قي هم تالو إل مآ أنرل آله وى الرَسُولٍ رأيتَ 
لْمَتنَفِقِيتَ يَصْدُونَ عَنك صٌِدُودًا يه 
بترك القرآن خوفا من المسلمين ومكرا بهم» وإنما يصدون عن الرسول صدوداء 
فيتركون حكمه» ويصدون عنه ما أمكنهم الصدء. بتلك الأساليب التي ذكرناها 
آنفاء وهم + .... لون بأمّهِ ِن اردتا إل ست وَتَوفِيفًا © [النساء]ء 
فيريدون أن يوفقوا بين الدين والعقل بإخضاع الدين لما تستحسنه العقول» وتهواه 
الأنفس» ولا يكون الدين دينا إلا إذا تعبد الله المؤمنين به بالإيمان بالغيب الذي لا 
يدركه العقل» ومخالفة الهوى» والخضوع لأمر الله لمجرد أنه أمر الله» لا لما يراه فيه 
العقل من مصالح الدنيا. 


فمن اتقى هؤلاء وشبهاتهم فقد استبراً لدينه» ومن استدرج إليها فقد رعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه» وحمى الدين هو ما أجمع عليه المسلمون وأقروه 
واستحسنوه وعملوا به على مدار عمر الإسلام, لا إسلام غير ذلك» وهؤلاء الغواة 
المضللون إن يستهدفون هدم ذلك كله والخروج عليه بغثائهم الفج المتهافت» 
وأدلتهم الساقطة المهلهلة» ا تبين ما ذكرناء ولكن غلبة الأهواء» وغياب العلماء» 
وكثرة الدخلاء» جعلت لكلامهم أثرا وضرراء كما أن كيد الشيطان كان ضعيفاء 
ولكن اتباع الحوى هو الذي جعل له سلطاناء فليختر كل امرئ لنفسه ما يريد» ومن 


0 
مت م واظر ° 0 


شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» و ۾ ل لیے اریدوا عل آدکرھر م بَعَدِ ما بین لهم 
لْهُدَى ليطن سود لهم امل لَه ©) 4 [حمد]ء والله غني عن العالمين. 


الفصل الثاني 
الدين والواقع 
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الدين في معناه هو عبادة الله وحده» قال تعالى: # . ا ماد ذلك 


لين لمم ... ) 4 [يوسف]» وقالت الرسل جميعا "اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره"» والدين في الواقع هو ما بلغه الرسول عن الله من أخبار وأحكام» فهو 
الأخبار والأحكام الشرعية» بخلاف الأخبار في شؤون الدنياء والأحكام العقلية 


والدين ظهر في واقع معين» من زمان ومكان ولغة ومعارف وأعراف وعادات 
وسائر ظروف الحياة» فكان الرسول ب4 والمسلمون يعيشون هذا الواقع في تلك 
الحدود. ا ال ل الا 
الرسول يي وأفعاله بين ما هو من الوحي والشرع» وما هو من شؤون الدنياء ونميز 
E E‏ هل دن ما لكل يروف لواف ف لين سير رق مع تين الوم ب 
يحقق مقصود الشارع» وبين ما لا يتعلق بظروف الواقع» فنحافظ على صورته بلا 


00-0 


تعيير. 
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وليس هذا بالأمر الجديد في فهم الدين» بل قام به السابقون من العلماء خير قيام» 
وبينوا ذلك بحسب تغير الواقع» وتطور شؤون الحياة» كل بحسب عصره» على أن 
التغير في شكل الحياة كان محدودا يسيرا على مر العصورء حتى وصلنا إلى العصر 
الحديث مع بداية القرن التاسع عشر فكان التغير هائلاء وقفز في عشرات السنين 
أضعاف ما تغير في آلاف السنين قبله» ولم يصاحب ذلك استمرار الاجتهاد في فهم 
الدين با يواكب هذا التغير العظيم» لقصور علاء هذا الزمان عن السابقين في العلم 
والاجتهاد» ولإلفهم التقليد لأجيال متعاقبة» ولثبات صورة الحياة قرونا حتى 
اعتبرت الصور نفسها جزءا من ثوابت الدين» ولخشية تغيبر الصور والأمثلة التي قال 


بها العلماء على مر العصورء وخشية زحزحة ما عهده الناس من الدين وألفوه لمئات 
السنين فينهار البناء الديني أمام الغزو الفكري الغربي» ولجهل علماء الدين المحدثين 
بشؤون الحياة وعلومها بعد كثرتها وتشعبها والاحتياج في فهمها للتخصص والتفرغ 
هاء بين كان العلماء الأوائل يعرفون بل ويتقنون كثيرا من علوم الدنيا. 

فتجددت الحاجة في عصرنا بشدة لبحث متغيرات الواقع وآثرها في فهم 
الأحكام الشرعية» والنصوص الدينية» على أن يتم ذلك باتباع الأصول العلمية 
الدينية» وفهم الحياة العصرية» فإن الخروج عن أصول الدين زندقة وإلحاد. والجهل 
بها مع التصدي لهذا الأمر عبث وخبط في عاية» كا أن التصدي له مع القصور في 
فهم شؤون الدنيا يسيء للدين» ويضر ولا ينفع. 

وقد اندفع جمع من الناس للإدلاء بدلوهم في هذا الأمر» وحل مشاكل 
التعارض بين الدين بمفهومه السائد والواقع المعاصرء فانقسموا ثلاث فرق» فريق 
اتجه إلى هدم الدين كلياء واعتباره من الماضي الذي عفا عليه الزمن» أو هدمه على 
مراحل» ببدم مصادره وعلمائه» في الحديث والفقه» والتشكيك في التراث كله» سواء 
من جهة ثبوته أو محتواه» وهذا فريق الزندقة والإلحاد» وفريق اتجه إلى هدم الواقع» 
واعتباره انحرافا عن الدين» يجب تصويبه بالعودة إلى صورة الواقع على ما كان عليه 
في صدر الإسلام» وهذا فريق الأصولية والخوارج» وفريق رام التوفيق بادعاء أن 
الدين في واقعه القديم كان متوافقا مع واقعنا الجديد» بل ومع كل واقع» لأنه لا 
يتأثر بالواقع» بل يؤثر فيه فقط» وزعموا أن كل ما يستحسن مما تطور في الحياة بشن 
السياسة والحكم والمرأة والتجارة والاقتصاد والطب وغير ذلك كان معمولا به 
هكذا في الزمن الأول للإسلام» ولم يبق لهم إلا أن يقولوا إن الإسلام دعا إلى تعليم 
المرأة الهندسة والكيمياء» وإن المسلمين هم الذين أصدروا مواثيق تحرير العبيد 
وإلغاء الرق» وهذا فريق الوهم والخداع. 

ولا يحل الإشكال بشيء من ذلك» بل بالقدرة على التمييز بين الآمور الدينية 
والأمور الدنيوية» والتمييز بين الأمور الدينية المرتبطة بالواقع» والتي تتغير صورها 


بتغيره» وتلك التي لا ترتبط بالواقع» فلا تتغير صورها بتغيره» ثم المعرفة 
الصحيحة للواقع في زمن التشريع» دون تهويل أو تهوين أو تزييف. والمعرفة 
العميقة بالواقع الحالي بجوانبه المتعددة» ثم النظر في صور الأحكام المرتبطة بالواقع 
ولم تعد تحقق المقصود من تشريعها لتغير الواقع» والاجتهاد فيها بأصوله العلمية 
لتغييرها با يناسب الواقع الجديد» ويحقق المقصود من التشريع» فيرتفع الإشكال. 
ويستقيم الأمر. 

وإذا كان التصدي هذا الأمر الجلل يتطلب أهلية فائقة لا تكاد تتوفر في هذا 
الزمان» وكان محفوفا بالمخاطر والمزالق نما يمنع ذا التقوى من الإقدام عليه فإن حاجة 
المسلمين الملحة إليه تنزل منزلة الضرورة التي تبيح اقتحامه» لإزالة التعارض بين 
الدين والواقع» با يدفع الضرر عن المسلمين» ويرفع الحرج عنهم» ويعينهم على 
التمسك بدينهم» وينزه الدين عن تزييف المضللين» وشبهات المشككين» ولا يلام 
منقذ الغريق على عدم إتقانه للسباحة إذا لم يتقدم من هو أكفا منه لإنقاذه» فعزمت النية 
وحزمت القصد. وأقدمت على خوض تلك اللجةء واجتياز ذاك السد» سائلا الله أن 
يلهمني الحجة» ويوفقني إلى الرشد» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنبت. 
الأمور الدينيت والأمور الدنيوية: 

الأمور الدينية هي ما صدر عن الرسول بيه من أخبار وأحكام بصفته رسولا 
مبلغا عن الله ما يوحى إليه منهاء وهذه هي الأمور التي يجب على كل مؤمن أن 
يصدقهاء ويؤمن بصحتهاء ويعمل بمقتضاهاء وهي الأخبار الغيبية» كالأخبار عن 
الملائكة واليوم الآخرء والأحكام الشرعية» كالأمر بالصلاة» وقسمة الميراث» 
وإقامة الحدود» والعدل. 

والأمور الدنيوية هى ما صدر عن الرسول اة بصفته بشرا لا بصفته رسولاء 
وهي إخبار منه عا يراه بشأن أمور الدنياء كالإخبار عن فوائد بعض الأدوية» 
والأمر ببعض الإرشادات الصحية والزراعية» فهذه ليست أمورا دينية» إنا هي 


إرشادات دنيوية. 


والمرجع في التفرقة بينها في| يتعلق بأمور الدنيا من خبار وأحكام هو بيان 
الشارع» فإذا أخبر عن شيء من أمور الدنياء ونص على أنه خبر أو حكم يبلغه عن 
اح ا ال و ما الود 
دنيوياء لا أمرا دينيا شرعياء فالأصل في أمور الدنيا أن الناس أعلم بها 
وبمصالحهم فيهاء کا دل عليه حديث "أنتم أعلم بأمر دنياكم". ما لم يذكر 
الشارع أمرا بشأنهاء وينص على أنه أمر ديني» والدليل على ذلك قوله ئي "إن آنا 
بشر مثلكم» وإن الظن يخطئ ويصيبء ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب 
على الله" وقوله "إني فيا لم يوح إل كأحدكم". وقد فرق النبي كَكِْ: بين ما قاله 
تشريعاء وما قاله: برأيه وظنه فقال: "إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا 
أمرتكم بشيء من رآيي فإنا أنا بشر"» قال العلماء إن المراد برأيه هو ما كان في أمر 
الدنيا ومعايشها لا على التشريع» وقالوا بوجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما 
ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» وفي حديث البخاري أنه أمر رجلا اسمه 
"حزن" أن يغيره إلى "سهل". فأبى الرجل وقال لاء السهل يوطأ ويمتهنء لا 
أغير اسما سانيه أبي» فهذا الصحابي فهم أن هذا الأمر نصح وإرشاد» لا حكم 
شرعي تجب طاعته» لأنه في أمر من أمور الدنياء فلم يقبله» وكان له فيه رأي 
مخالف. ولم ينسب هذا الصحابي إلى العصيان» وهكذا كان الصحابة يميزون بين 
ما قاله الرسول يه تشريعا فيمتثلون له وبين ما قاله برأيه فهم بالخيار فيه» وهم 
أن يعملوا فيه برآهم» وهو دليل بين على ما نقول» وني حديث مسلم "لقد ممت 
أن أي عق الغيلة حت دک ت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم". والغيلة بكسر الغين هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع» وسبب 
همه بي بالنهي عنها أنه يخاف منها الضرر على الرضيع» فقد كان الأطباء عندهم 
يقولون إن ذلك اللبن داء» وكانت العرب تكرهه وتتقيه» وهذا الحديث دليل 
واضح على أن الأصل في الأوامر والنواهي الواردة في الأمور الدنيوية أنها 
إرشادات تتوخى المصلحة» فإذا استجدت خيرات ومعلومات تخالف ما بنيت 
عليه تغيرت ب يناسب ما استجد» مراعاة للمصلحة. 


والفرق بين الحكم الشرعي والإرشاد الدنيوي أن الحكم الشرعي هو ما ينشئه 
الشرع من ربط أمر أخروي بفعل المكلف. كربط الثواب والعقاب بالفعل بجعله 
واجبا أو محرماء وربط صحة الصلاة بالطهارة» وهذه الارتباطات لم تكن موجودة 
في الواقع بحكم العقل أو العادة قبل ورود الشرع» ولذا تسمى أحكاما شرعيةء لا 
عقلية ولا عادية» أما الإرشاد الدنيوي فليس أمرا ينشئه الشرع» بل هو إخبار من 
الرسول 5 عا ترجح في ظنه بشأن الأصلح في أمور موجودة في الواقع» وتجري 
عليها أحكام العقل والعادة» وتتغير بتغير الظروف الإنسانية وتطور الخبرة العلمية» 
وظنه بء بشأها يخطئ ويصيبء ولا يتنافى وقوع الخطأ في قوله 45 بشآن الأمور 
الدنيوية مع قوله تعالی: ۴ وَمَايتَطِقُ عن أو )ن هو لا وى يوك © 4 [النجم]» 
فان معناه أنه لا ينطق بشيء يكون فيه متبعا هواه» لا أن كل نطقه عن وحي. 
أمثليّ الإرشادات الدنيوييم: 

ومن هذه الإرشادات الدنيوية ما ورد من ظنه ئة بشأن تلقيح النخل» ورأيه في 
إعداد خطة الحرب وشكل الجيش» وخبرته في وصف بعض الأدوية كالحبة السوداء 
والقسط اهندي» وفوائد بعض الأغذية كالعجوة وألبان البقرء والإرشادات الطبية 
كالحجامة وختان المرأة والشرب جالسا والرقى الشائعة المجربة عندهم وغمس 
الذباب في الشراب لإزالة الداء من جناحه» واعتبار أن المسك أطيب الطيب» وأن 
الإثمد خير الأكحال» فليست هذه أمورا دينية» إنها ترجع إلى الخبرة والتجربة 
الشائعة لديهم, المناسبة لظروفهم» فالحجامة مثلا تناسب البلاد الحارة أكثر من 
الباردة» والشرب قائم) كان أطباؤهم يقولون إنه يورث الكباد» أي داء الكبد. 
والعلاجات الموصوفة كانت باعتبار ما توفر لديهم» كا في حديث "إن يكن في شيء 
من أدويتكم خير ففي شرطة محجمء أو شربة عسلء أو لذعة بنار"» فالحصر في 
المذكور باعتبار المتوفر لديهم» وليست تلك الإرشادات من الوحي» فقد كان النبي 
ية يمرض كثيرا في آخر عمره» وكان أطباء العرب يأتونه فيصفون له الأدوية» 
حتى إن السيدة عائشة ذكرت أا تعلمت الطب من هذاء ولو كان الوحي ينزل 


بالطب لما كان الرسول بيه أخذه من الأطباء» ولما كانت السيدة عائشة تعلم: 
منهم» ولا كان النبي ية وجه أصحابه إلى الأطباء» وقد كوى النبي ييه سعد بن 
معاذ بيده مرتين من نزيف عرق» فلم يرقاً الدم ومات. 

وما يرجع إلى طبيعة حياتهم في ذلك الزمن ما كانوا يعتقدون بشأن الإصابة 
بالعين» وهو ما جاء في الحديث الصحيح "العين حق". آي الإصابة بالعين شيء 
ثابت موجود قد تحقق كونه» فكيف نفهم ذلك؟ 

قال الإمام ابن حجر في بيان طرق تأثير الأشياء: "والحاصل أن التأثير بإرادة الله 
تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجساني» بل يكون تارة به» وتارة بالمقابلة» 
وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى بتوجه الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقى 
والالتجاء إلى الله» وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» فالذي يخرج من عين العائن 
سهم معنوي» إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم". والذي 
أختاره أن الإصابة بالعين تقع بالتوهم والتخيل الذي يجعل البدن لا وقاية له 
ويكون معنى الحديث أن الإصابة بالعين حق لما شاع بين الناس وتوهموه واعتقدوه 
من وقوع الضرر بهاء فصار الضرر يقع بها حقيقة بسبب هذا الاعتقادء لا لأن فيها 
شيئا مضرا بذاتهاء وتأثير التوهم والتخيل على البدن أمر ثابت» وما يمثل له أن 
الإنسان يسير بسهولة على لوح ضيق من الخشب وهو موضوع على الأرضء فإذا 
وضع على حافتي هاوية تعذر عليه السير» وأثر خوفه على قدميه فلم تحملاه» ومنه 
أيضًا أن من خجل من أمر احمر وجهه» ومن خاف اصفر وتسارع قلبه» فتآثير 
النفس في البدن أمر ثابت مقطوع به» وهذا الأثر يقع عندما تنفعل النفس بأمر 
معنوي» سواء كان له وجود حقيقي أو كان وهما وتخيلاء ك لو انفعل الإنسان خوفا 
من رؤية حية فظهر أنها كانت حبلاء فمدار الأمر على انفعال النفس» فإذا تومت 
شيئا جعل له هذا التوهم آثرا حقيقيا على البدن» وهكذا الآمر في الإصابة بالعين. 

وعلاج العين بالأدعية والرقى ك| جاء في الأحاديث يحدث بتوجه الروح» فتقوى 
على صرف الوهم فيزول أثره» وورد في الأحاديث علاج آخر بالغسل» وكيفيته أن 


يغتسل العائن من إناء يعاد الماء فيه» ثم يصب على المعيون من خلفه» ثم يقلب الإناء 
على الأرض» وهو علاج لرفع الوهم الحاصل في ذلك لأن هذه الطريقة كانوا 
يستعملونها معتقدين في جدواهاء فإذا فعلوها استراحت نفوسهم» وتخلصت من 
الوهم» قال ابن حجر عن قوله في الحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا: "فيه إشارة إلى 
أن الاغتسال لذلك كان معلوما عندهم, فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» 
وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك" ثم نقل عن ابن القيم قوله: "هذه 
الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء ولا من شك فيهاء أو فعلها مجربا 
غير معتقد". وذلك لأن الاعتقاد في نفعها هو الذي يجعلها نافعة» كما كان الاعتقاد في 
ضرر العين هو الذي جعلها مضرة» فعولج الاعتقاد بالاعتقاد. 

والسحر كالعين» إلا إنه يطلق على ما يقع من الساحر من أفعال واستخدام 
مواد» وليس بمجرد النظر بالعين» والضرر به يقع بسبب ما توهمه الناس واعتقدوه 
من تأثيره كا هو ا حال في الإصابة بالعين» وهو في الحقيقة مرض نفسي» يصيب 
الإنساة ر ت حال ار مين مه ارهن لخديف لول الزات أذ 
تأثر الإنسان بطرق من المهارة والحيل حتى يخيل إليه ما لا حقيقة له» كما خيل 
لموسى اكلا من السحر أن الحبال والعصي تتحرك وتسعى» ولشيوع الاعتقاد في 
السحر قدي كانوا يعزون الاضطرابات النفسية إليه» ويعتقدون أن المصاب بها 
مسحور» ويحاولون إبطال ما يظنونه سحراء بالرقى والأعشاب واستخراج السحر 
المخبوء» فيبرأ المصاب حينئذ بزوال الوهم» وهو يظن أنه شفي بإبطال السحر 
والمرض النفسى جائز على الأنبياء كالمرض العضوي» طالما أنه لا يؤثر على العقل 
الذى نعومناط تبليغ الرسالة اوقد ثبت أن المي له مرضن ذا فان تيل إليهأأنه 
كان يفعل الشيء وما فعله. أي إتيان الزوجة»ء وقد أفتاه الله بالعلاج النافع لدييم» 
بفعل ما يعتقد أنه يبطل السحر ويدفع شره» فأرشده إلى استخراج السحر المخبوء. 
فارتفع الوهم وشفي» وكان اليهود في ذلك الحين يعملون له السحر كثيراء ولم يكن 
يضره» وهذا السحر المستخرج هو أحد هذه الأسحارء وقد وافق وقت مرضه» فلا 
أتلفه استراحت نفسه. وبرأ بإذن الله. 


ولا انصرف الناس في العالم المتقدم اليوم عن الاعتقاد في العين والسحر لم يعد 
ما أثر في حياتهم» وهم على كثرة بحثهم وملاحظاتهم لكل شؤون الطبيعة والمواد 
والكائنات لم يلاحظوا آثرا للإصابة بالعين أو السحرء ولا يعيرون هذا الأمر أي 
اهتهام» إلا على سبيل اللهو والمرح. 

أما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير فهو أمر مختلف عن العين» وهو 
أمر ثابت يحصل لكثير من الناس» والشر المستعاذ منه من الحاسد هو ما قد تدفعه 
إليه طويته الخبيثة من فعل الشر للمحسود. 

ولا عجب في كون الرسول بي معتقدا لشيء من أمور الدنيا على خلاف ما هو 
عليه» أو يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له» لأنه في غير النبوة بشر من ذاك الزمان 
والمكان» ولا عيب أنه لم يكن يعلم المكتشفات العلمية التي حدثت على مر الزمان 
بعده» فلم يكن يعلم بأمر جراثيم الأمراض التي عليها قوام الطب اليوم» ولا 
المضادات الحيوية» ولا العمليات الجراحية» ولا نقل الدم» ولا تسبب الخلل 
الكيميائي في الجسم في الأمراض النفسية» إلى آخر ما تطور إليه الطب» فكان يعيش 
كأبناء ذلك الزمان» يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ويركب ويتداوى مثلهم» وقد 
كانوا يعالجون لدغ الحية والعقرب بالرقى لا بالترياق المكتشف في| بعد» ويتداوون 
بالريق والتراب لا بالأدوية التي لم تكن تطورت بعد إلى آخر مظاهر ذلك الزمان» 
والتي ليست من أمور الدين» وقد أجمعوا قديما على عدم وجوب التداوي» وذلك 
لأنه كان عندهم سببا ضعيف الارتباط بالشفاء» وينبغي اليوم أن يجب التداوي با 
صار محقق النفع. 

أما الذين يعيبون أهل العصر الماضية على معارفهم وأساليب حياتهم باعتبار ما 
تطورت إليه الحياة بعدها بقرون فإن هذا سخف وحمق وجهل» إنا يعاب على 
الإنسان تخلفه وقصوره عا يمكنه الإتيان به حسب مقتضيات عصره» وإلا ظلت 
البشرية كلها مذمومة أبدا. 


وما كان الوحي ليأتي بشيء من أساليب الحياة قبل أوانه» قبل أن تتهيأ له 
للفو يلت ري لهل موي نش درن قمر شتواك ليان 

ولهذا لم يأت الوحي بإلغاء الرق» ولا بأنظمة الحكم الحديثة» ولا بمبداً 
المواطنة» ولا بحق المرأة في اختيار الحكام» ولا بحقها في تقلد المناصب العلياء ولا 
بتسجيل الدولة للمواليد والوفيات والعقود. ولا بإصدار وثائق الهوية والسفرء 
ولا بنظام الضرائب» ولا بسك العملة» ولا بدواوين الوظائف» ولا بإضاءة 
الطرق» ولا بإقامة المدارس والمستشفيات» وغير ذلك ما تسفر عنه الحياة عندما 
يحين وقته» ويبلغه تطور البشر. 

ويتفهم بعض الناس أن الأديان لم يكن من الممكن أن تأتي قديم| بالعلوم 
الحديثة والمخترعات قبل أن يبلغها تطور البشرء ولكنهم يتساءلون لم لم تأت 
الآديان بترقية الناس إنسانيا وأخلاقياء فتمنع الرق البغيضء وتنع تنقيص المرأة 
وبخسهاء وهو تساؤل جد ساذج» وسائله خالي الذهن عن تاريخ الإنسانية 
وتطور الحضارة؛ ولكن لا بأس من توضيح الأمر له بشرح سهل مختصرء ولنأخذ 
الرق مثلاء فمنذ عشرات الألوف من السنين كان الإنسان قبل المدنية يعيش على 
الصيد وقتل الآخرء ثم اكتشف الزراعة التي بدأ معها حياة المدنية» والزراعة 
تحتاج لعمل منظم» فتنبه الأقوياء إلى أنهم بدلا من قتل الضعفاء المهزومين فإنهم 
ينتفعون بهم في العمل سخرة لهمء فنشاً عندئذ نظام استعباد الأقوياء للضعفاء 
وكان تقدما أخلاقيا عظيا للبشرية» حيث أبقى على حياة الضعفاء» فقلت 
المذابح» وقل أكل الناس بعضهم بعضاء وكان البشر جميعا يرون صواب هذا 
النظام ونفعه» ومنهم فلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطوء الذي قال بوجوب 
استمراره إلى أن يصنع البشر آلات تقوم بالعمل» وقد صدق حدسه» فقد ساعد 
نظام الرق في التمهيد لنشأة الصناعة» وكان إلغاؤه مواكبة للثورة الصناعية» التي 
أحلت الآلات محل العبيد» وارتقى العال عنهم درجة» وما زالت أوضاعهم 
تتطور مع تطور الحياة» وما زال شكل الحياة الإنساني والاجتاعي يتشكل 
ويتطور متوائ| مع تقدم العلم والصناعة» وبهذا يتبين أن نشأة الرق وزواله 


يتوقفان على أسباب من تطور البشرء وأن مصالح عامة البشر هي التي تحدد 
المقبول أخلاقيا لدهم» ولا يتصور أن يحدث شيء في غير موضعه من هذا 
التطورء وإلا كان خرقا للأسباب التي أراد الله للدنيا أن تسير عليهاء كا لا 
يتصور أن يتحرك البشر ضد مصالحهم الدنيوية» فإنه أمر مناف لفطرتهم التي 
جبلهم الله عليهاء ولم يبعث الله الرسل لكسر هذا النظام» لآنه هو الذي وضعه» 
وهو الذي أراد بعلمه وحكمته للدنيا أن تخضع له» فلم تأت شريعة قط با 
يناقض مصالح الناس» أو يخالف مراحل تطورهم» وما البشرية بكل جوانبها 
الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والعلمية والصناعية وغيرها إلا 
كالجسد الواحدء ترتبط فيه تلك الجوانب كارتباط أعضاء الجسد» تخضع لنظام 
واحد» وتنمو بمعدل واحد» وتعمل باتساق وتوافق» وتتبادل التأثير با يحفظ 
التوازن» ولكل شيء أوانه» لا يتقدم عنه ولا يتأخر» كالجوع والعطش» ولحظة 
الشفاء والمرضء فلا يتم شيء إلا في أوانه» ولا ينجح افتعاله قبله» ولا يصلح 
بعده» فكأن السؤال المتقدم يرجع إلى السؤال عن حياة الإنسان في هذا العالم» 
ولماذا لم يخلقه الله ابتداء على أعلى درجة من الكمال؟ ونحن نسأل هذا السائل 
بدورناء وأين إرادة الله أن يخلق ما يشاء كيف يشاء؟ وقد أراد أن يخلق الناس 
أطوارا كما جاء في القرآن» أي أحوالا في آزمان» وأراد ابتلاءهم بالخضوع للقانون 
الذي أجرى عليه الدنياء لا يستقدمون شيئا منها قبل أوانه ولا يستأخرون. 

والحالمون بالمثالية هم أصحاب هذا النوع من الأفكار» يدعون إلى حياة كاملة 
فاضلة» ويتصورون إمكان تطور البشر في جانب الخير دون الشرء ولا يعرفون أن 
الذين يصنعون أسباب الشفاء هم الذين يصنعون أسباب المرضء وأن العلم أعمى 
عن الخير والشرء وأنه لا خير في الدنيا بلا شرء كما أنه لا یمین بلا شمال. 

وكون الوحي لم يأت بشيء من تطوير الأمور الدنيوية ليس معناه على الإطلاق 
أن صورة الحياة وقت النبوة في تلك الأمور هي من الدين في شيء» فلا أمر الدين 
مهاء ولا أمر باستبقائها على ما هي عليه» ولا أرشد إلى تطويرهاء ولم تأت الرسل 
أصلا لتعلم الناس أمور دنياهم» فلا تؤخذ هذه الأمور من الدين البتة. 


والمرجع في تلك الأمور الدنيوية جميعا هو جلب المصلحة ودفع المفسدة» على ما 


يقتضيه تطور العلم والتجربة» وما يناسب الناس وينفعهم على اختلاف الأحوال 
والأعراف» وهذا ما يقره الدين» إلا أن يخالف شيا ما تعبد الله الناس به. 


والعجب ممن يزعمون أن الوحي أتى بعلوم دنيوية يتكلفون استنباطها من 
النصوص قسرا بعد أن يكون الآخرون قد اكتشفوها في الحياة» وصنعوها بفكرهم 
وبحثهم وعملهم» فنقول لهم أما كان الأولى أن يأتي الوحي مصرحا با ينفع 
المسلمين وقت نزوله من تلك العلوم بدلا من أن يخفي إشارات ها لمن سوف يأتون 
في المستقبل؟ وهل صنع المسلمون شيئا اعتادا على شيء استنبطوه من القرآن؟ 

وآخرون يزعمون أن الإسلام وضع القواعد الكلية لشؤون الحياة جميعاء 
ووضع لكل شأن منها نظاما محكاء فهل في الإسلام قواعد كلية للصناعة وعلوم 
الحرب الحديثة والهندسة والفيزياء والمحاسبة والرياضيات؟ كيف والحديث يقول: 
"نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب"؟ ولو كان الإسلام وضع تلك القواعد فما 
الذي منع من تطبيقها في الصدر الأول بحيث يسبق المسلمون الأوائل سائر الأمم 
من حولم في علوم الدنيا ومخترعاتهاء فيكتشفون أسرار الجسم والأمراض 
والآدوية» ويطورون شكل الحياة المدنية» ويخترعون البارود والسلاح» وكثيرا مما 
كانت الدنيا مهيأة له وقتئذ» ولكننا لم نر اكتشافا علميا ولا تطويرا مدنيا ولا اختراعا 
واحدا قام به المسلمون في صدر الإسلام» وما ذلك إلا لأنهم كانوا أمة أمية» لا تعنى 
بعلوم الدنيا البتة. 

والذين يأبون الإقرار بآن إرشادات الرسول ياء في هذه الأمور الدنيوية إنها هي 
ري وخبرة وتجربة وعادة وليست تشريعا إنا يرفضون الأخذ بالحديث المذكور "إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا آنا بشر". 
لأنہم يقرون صحته نظريا ثم يعطلون العمل به» ولا يكادون يرون له مثالا سوى 
رأيه في تلقيح النخل الذي ورد في قصته الحديث» ولو كان هى عن الغيلة لكانوا 
عدوه نيا شرعياء وحكا دينياء وإذا لم تكن الأمثلة التي قدمتها من الإرشاد 


الدنيوي فا هي أمثلته إذن؟ ومع هذا فلم نر أحدا منهم يتداوى بالريق والتراب 
الوارد في السنة» بل يحافظون على صحتهم وحياتهم بالحرص على العلاج بأحدث 
الأدوية» المبنية على علم الجراثيم التي لم يرد لها ذكر في الدين» والمبنية على حقيقة 
العدوى التي يظنون أن الدين ينكرها. 

إن التزيد على الشرع بإدخال رأي الرسول الظني بشأن الأمور الدنيوية في الدين 
هو عين المخالفة له» وهو غلو في الدين بإدخال ما ليس منه فيه» وهو تقول على الله 
با لم ينسبه رسوله إليه. 


إخبار الرسول َي عن الأمور الدنيويت بأمور غيبيت: 


قد يخبر الرسول بي عن الأمر الدنيوي بأمر ديني غيبي» كإخباره عن مغيب 
الشمس في الغروب آنا تسجد تحت العرش» فليس هذا بيانا لحقائق علم الفلك» 
بل هو آمر ديني يخبرنا عن خضوع الشمس لخالقهاء ويجب الإيان به كالإيهان 
بالغيبيات» فالعقل لا يدرك بنفسه حقيقة العرش ومكانه وفوقه وتحته» ولا يدرك 
حقيقة السجود بالنسبة للشمس» فيجب الإيان بذلك كالإيان بالملائكة» دون أن 
يتداخل ذلك مع حقائق العالم الطبيعي» ولا يعد بيانا من الشارع لماء ومن ذلك 
الإخبار عن خلق الله سبع سساوات ومن الأرض مثلهن» والإخبار عن صوت 
الرعد بأنه صوت سوق الملك للسحاب» فليس هذا بيانا لطبيعة الرعد ومادته» 
وكذا إخباره عن صياح الديك بأنه رأى ملكاء وعن نيق ا حار بأنه رأى شيطاناء 
فليس هذا تفسيرا حسيا عضوياء ولا شك أن ال مار الأعمى والمعصوب العينين 
ينهق أيضًاء وهو لا يرى شيئاء وإخباره عن الاستحاضة بأنها ركضة من الشيطان 
ليس شرحا طبيا لسبب حصوهاء بل بيان لأمر ديني» هو أن ينسب السوء للشيطان» 
كما يقال في النسيان أنسانيه الشيطان» وذلك لأن في الاستحاضة مشقة وصعوبة في 
الطهارة والصلاة» فنسبت للشيطان» ىا وصف النوم عن الصلاة بأنه بول الشيطان 
في الأذن» وليس هو بولا حقيقة» فكذا الاستحاضة ليست ركضة كضربة حقيقة» 
ويقال مثل ذلك في الإخبار عن سبب صراخ الصبي أول ما يولد بأنه من مس 


الشيطان أو نخسته إياه» فليس هذا تفسيرا دنيويا لسبب البكاء» الذي قد يكون لالم 
فراق الأم» وما كان فيه من السكون والإحاطة»ء أو لجريان الدم وتفتح العروق» 
ونحو ذلك من الأسباب العادية» إنما هو بيان لمعنى ديني غيبي» وهو أن الشيطان 
عدو للإنسان من بدء حياته» يريد أن يحزنه ويضره» فهذه كلها أمور غيبية» نؤمن بها 
إيماننا بالغيب الوارد في الشرع» ولكنها لا تنتمي لعالمنا الطبيعي المشاهدء ولا 
تفسره» ولا شك أن اعتبار المسلمين هذه الأخبار ونحوها مفسرات للعالم الطبيعي» 
ومبينات لأسبابه وأسراره» هو الذي قعد بهم عن البحث العلمي السببي الذي 
يؤدي حقيقة إلى تفسير الظواهرء وكشف أسرار الغوامض. 

وكل ما ورد على لسان الرسول يي من أخبار عن أمور الدنيا من العلوم 
الطبيعية وأحوال المخلوقات وسائر علوم الدنيا ففيه التفصيل الآتي: 

إن كان إخبارا بأمر غيبي من أمور المستقبل فإنه يكون بالوحي» لتعذر العلم به 
بغيره» وذلك كالإخبار عا يكون بين يدي الساعة. 

وإن كان من أخبار السابقين احتمل أن يكون بالوحي أو بغيره» فإن صرح أنه 
بالوحي فهو كذلك. وإلا نظر في الأدلة والقرائن لمعرفة إن كان بالوحي أو بغيره» 
ومن ذلك قوله في حديث الصحيحين "فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما 
فعلت» وإني لا أراها (أي لا أظنها) إلا الفأرء إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشرب» 
وإذا وضع ها ألبان الشاء شربت"» فقد ظن الرسول ذَكَِةِ أن هذه الأمة مسخت على 
صورة الفأرء واستند في ظنه ذلك على ما لاحظه من أا لا تشرب ألبان الإبل» 
وكانت محرمة على بني إسرائيل» ثم ورد في صحيح مسلم وغيره حديث "إن الله م 
يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا"» فقال العلاء إنه قال ما قال في شأن الفأر بالظن قبل أن 
يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك. 

وإن کان إخبارا با هو غيب عندهم» حيث لم يبلغه علمهم» وليس هم به خبرة 
ولا اجتهاد» فإنه يكون أيضًا بالوحي» لأن الرسول ئ لا يقول الشيء جزافا بلا 
علم ولا اجتهاد. كإخباره عن موت النجاشي بالحبشة يوم وفاته» فكان إخبارا 


معجزا بالغيب باعتبار عصرهم» ولو أخبر مخبر اليوم عن مثل ذلك لا كان إخبارا 
اة عكار وا ا 


وإن لم يكن إخبارا بشيء من الأمور الغيبية» بل كان إخبارا عن الواقع» فإنه لا 
يكون من الوحي» بل من التجربة والخبرة والاجتهاد والمعلومات الشائعة والعادات 
الجارية» فالوحي لا يأتي ليعلم الناس العلوم الدنيوية التي ليس فيها حكم شرعي 
ولا تتعلق بالدين والإييمان» لأن هذه العلوم تتطور مع تجارب الإنسان وأبحاثه 
وخبراته» كالعلوم الطبية» وسائر العلوم الطبيعية المشاهدة» فلو ثبت شيء منها 
بالوحي لكان يعني جمودها على ذلك وعدم تطورهاء وهو خلاف الواقع» والظن 
بأن الوحي يأتي بالعلوم الدنيوية مناقض لعموم قول الشارع "أنتم أعلم بأمر 
دنياكم"» لشموله جميع أمور الدنياء فلا يؤخذ من الشرع علوم دنيوية» كونية أو 
طبية أو زراعية أو إدارية أو حسابية إلى آخر ما هو من علوم الدنيا المحضة» فهذه 
كلها علوم عقلية وتجارب وخبرات إنسانية» ليست من الدين» ولا تؤخذ منه. 

وقد يأتي الوحي بشيء من ذلك لغرض ديني كتأييد النبوة» لا لتعليم الناس علوم 
الطبيعة» وذلك كإخبار النبي يي عن شبه الولد بأبيه إذا سبق ماؤه» وشبهه بأمه إذا 
سبق ماؤهاء وهو أمر لا يدرك إلا بالوحي باعتبار ما بلغه العلم في عصرهم» وقد 
نص فيه على أن جبريل هو من أخبره بذلك فعرفنا أنه من الوحي» وکل ما جاء به 
الوحي يجب الإيمان به» ومحال أن يكذب, أو يتخلفء أو يتناقض» والقصد من 
الإخبار بسبب الشبه هو إظهار دلائل النبوة بالعلم بالغيب» فقد ساقه حبر بودي 
يستدل على نبوته بامتحانه ذا السؤال» وكان الحبر يعرف الحواب» فلا أجابه با 
يعرفه علم أنه نبي» ولولا أن الجواب كان معروفا عند الحبر لما كان ثبت عنده صدق 
الخبر» فلم يقصد بهذا الإخبار تعليم الناس العلوم الطبية المتعلقة بالأجنة ولا الإشارة 
إليهاء ولم يقصد به إظهار دلائل النبوة لمن سيكشفون في الأزمنة التالية عن هذه 
العلوم» لأن التعبير بسبق الماء يحتمل معاني متعددة» وحمله على المعنى العلمي الحديث 
من انتقال المورثات من الوالدين ليس واحدا من تلك الاحتالات» باعتبار ما كان 


يفهمه المخاطبون بالكلام» وخطاب الناس بط لا يفهمون مما يتنزه عنه الشارع» وقد 
ورد النهي عنه» فلا ينبغي المغالاة في كلام الشارع بتحميله ما لا يحتمله. 


وأما نحو قوله: "من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
سحر". فإنه لم ينص على أنه من الوحي» فيكون من الإرشادات الدنيوية» وقد كان 
النبي 5ي ينظر فيها ويلاحظ ويجتهد رجاء التوصل للفائدة» فإذا غلب على ظنه 
الفائدة في أمر أرشد الناس إليه» ويتضح ذلك في قوله "تداووا بألبان البقر فإني 
أرجو أن يجعل الله تعالى فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر"» فغلب على ظنه أن في 
ألبان البقر شفاء لكونما تأكل من كل الشجرء ولعله شبهه بالعسل الذي يأكل نحله 
من كل الثمرات فيكون فيه شفاء للناس» ثم تأتي رواية أخرى ولا يذكر راويها أمر 
الرجاء» بل يطلق القول بالشفاء في ألبان البقر فيقول: "ألبان البقر شفاء"» وقد عرفنا 
أن هذا الخبر ليس من الوحي بدلالة الرواية الأخرىء وهكذا الأمر في التصبح 
بالتمر» وني غمس الذباب في الإناءء وغير ذلك من علوم الدنياء إلا ما نص فيه على 
أنه من الوحي» فيكون القصد منه حينئذ غرضا دينيا لا علا دنيويا کا سبق بيانه. 

وكيف يليق أن ينسب إلى العليم القدير أنه إذا أراد أن يعلم رسوله ما ينفعه 
وينفع المسلمين من علوم الدنياء في آخر رسالة من الله للناس إلى يوم القيامة» أن 
يعلمه فائدة طبية تتعلق بوقوع الذباب في الشراب» أو بأكل العجوة في علاج السم 
والسحر» وهي أمور قليلة الحدوث» ولا تتعلق بالنفع العام» وتتضاءل كثيرا إلى 
جانب ما سوف يكتشفه البشر في قادم السنين» ولا يعلمه مثلا المضادات الحيوية 
التي تعالج الناس من الجراثيم الشائعة بينهم» أو صناعة البارود لقهر الأعداء 
ونصرة الدين» وغير ذلك مما يليق بالتعليم الإلهي. 

إن الذين يظنون ذلك أرادوا بحسن نية أن يعظموا الدين بجعله مصدرا للعلوم 
الدنيوية» ولكنهم لغفلتهم وقصور علمهم بضخامة علوم الدنيا كان قولهم هذا 
تنقيصا للدين لا تعظيهاء لأن نسبة هذه الفوائد العلمية إلى الدين وهي شديدة 
الضآلة مقارنة با توصل إليه البشر تزري بالدين» وتهوي به من ذروة الحكمة الإهية 


إلى ما هو أدنى من جهد البشر» وتجعل رسول رب العالمين مزاحما للأطباء ومقارنا 
بہم» فما قدروا الله حق قدره» تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وحاشا لله أن أعيب في علاء الأمة وأئمتها حيث ظنوا ذلك من الوحي» فإنهم 
ما كانوا يعلمون ما ستؤول إليه الأمور من علوم الدنياء ولو كانوا في عصرنا لغيروا 
فهمهم لذلك» هذا مع أن الإجماع الشرعي الواجب اتباعه إنه| هو في الأمور الدينية 
لا الدنيوية» فلا يعد اتفاق الأوائل في أمور الدنيا إجماعاء وبالتالي تسوغ لنا مخالفتهم 
فيه» قال إمام الحرمين: "فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة فالسمعيات» ولا 
آثر للوفاق في المعقولات» فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة» فإذا انتصبت لم 
يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق". 
الإخبار القرآني عن الواقع: 

وكل ما ورد في القرآن إخبارا عن الواقع فلا بد من اعتبار ظروف ذلك الواقع في معنى 
الكلام؛ ومن أمثلة ذلك: 


سم لصت 


قوله تعالی: ‏ رين لاس حب لسوت ت السك اين والقطير المقنطرة 
يمك الذهب وة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ والأشكر وَالْكرثْ ...) 4 [آل عمران]» 
فإن الإخبار بهذا عن عموم الناس إنم| كان باعتبار ظروف عصرهم» وقد تغير الال 
اليوم» وانصرف الناس عن اشتهاء الخيل المسومة إلى المركبات والأسلحة الحديثةه 
وصارت أموالهم أوراقا معدودة» لا ذهبا ولا فضة توزن بالقناطيرء وصار الحاه 
والثراء بامتلاك الشركات والمصانع أكبر بكثير جدا من اقتناء الأنعام والحرث» ومع 
هذا الواقع الذي لا يسع أحدا إنكاره وجب فهم النص الشرعي على الأمور 
المرتبطة بظروف الواقع أنها متغيرة بتغيره. 
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َِمسَقَينَ © »4 [الزخرف]ء فجعل عظيم الثراء والرفاهية أن يكون للبيوت سقف 


ودرج وأبواب وسرر من فضة وذهب» وهو مناسب لا يتخيله المخاطبون وقتئذ من 
غاية الثراء والفخامة في البيوت» ولا تعد هذه الأشياء عندنا من الثراء والرفاهية في 
البيوت» ولا يفكر فيها من معه المال الكافي لعملهاء إن| الرفاهية في البيوت في 
عصرنا في أشياء أخر تماماء يعرفها الناس ويتمنونهاء ولا يبادلونها بالمصنوعات 
الفضية المذكورة في الآية. 

وذكر القرآن الاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر على ما يناسب عصرهم» 
واليوم توجد من آلات الاهتداء في البر والبحر والجو ما يغني عن الاهتداء بالنجوم 
ويتفوق عليه كثيراء فلا حيص عن تدبر هذه الآيات باعتبار سياق الزمن الذي 
نزلت فيه. 

وما ورد في القرآن من ذكر نعمة الله بإجراء السفن في البحرء وأنه لو أسكن 
الريح لركدت على ظهره» وتذليل الدواب للركوب. واتخاذ اللباس والآثاث والمتاع 
والبيوت من جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء والجال فيها حين 
يريحون وحين يسرحون» وحمل آثقاهم على الإبل إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق 
الآنفس» وركوب الخيل والبغال والحمير» والزينة في ذلك» فهي أمثلة على تسخير 
الله ما في الأرض للناس ما يستوجب شكره» وقد ذكر القرآن ما يناسب واقعهم من 
ذلك» وفي كل عصر ما يناسبه من أمثلة على هذا التسخير» فالسفن صارت تسير 
بالآلات لا بالريح» وتضاءل دور الدواب في الركوب والحمل والزينة» وصار لدينا 
السيارات والقطارات والطائرات» ونستعمل القطن والمواد المصنعة أكثر من 
الأصواف والأوبار والأشعار في اللباس والأثاث والمتاع» فجاء الخطاب القرآني 
مناسبا لحال المخاطبين» وليس مطلوبا استبقاء صور الماضي في شيء من ذلك 
وليس على المسلم لكي يتدبر نعم الله أن يحصر فكره في تلك الأمثلة» بل يضعها في 
موضعها من الزمن» ويتفكر في النعم الحاضرة التي يعايشهاء فإنه أجدر بحسن 
التفكر وصدق الشكر. 

وما ورد في القرآن أيضًا من الدعوة للتفكر في كيفية خلق الإبل» فإنه جرى 
مناسبا لواقعهم زمانا ومكاناء فلم يذكر لهم ما لا يعرفونه من خلوقات» ولا ما لا 


يمكنهم النظر في عجيب خلقته من الكائنات» وقد وجد في عصرنا من العلوم 
والأبحاث المتعلقة بالكائنات المختلفة» وخاصة المصور منهاء ما يعطي الناظر أكبر 
زاد للتفكرء فلتفهم دعوة القرآن للتفكر في الإبل في سياق ظروف المخاطبينء 
بحيث يتفكر الناس في كل عصر ب| يفيد ويثمر. 

وكذا دعوة القرآن للتفكر في الطير المسخرات في جو الساء ما يمسكهن إلا الله 
فإن هذا التفكر يختلف اليوم عما كان في زمن نزول القرآن» فنحن باعتبار ما وصلت 
إليه علومنا نتفكر في قوانين طبيعية كثيرة خلقها الله وهيأ الإنسان لتعلمهاء 
فاكتشف منها ما أمكنه من صنع الطائرات» المسخرة أيضًا في جو السماء» يمسكها 
الله بها هيا في الدنيا من قوانين تسير عليهاء فاختلف التفكر باختلاف الواقع» ولا 
يكفي أن يقتصر المسلم اليوم على التفكر في الطير» بل يتطور فكره بيا يناسب واقعه» 
وني نفس السياق نلاحظ أن القرآن يقول: + هو اری يتك في الب بسر ...© + 
[يونس]ء وبالطبع لا يذكر الجو» وفيه من ال منة ما في تسيير البر والبحر» ولكن القرآن 
لا يذكره» ولا حتى يومئ إليه خفية» لأن الأخبار المتعلقة بالآمور الدنيوية معتبر 
فيها واقع المخاطبين كا نقول. 

وما اعتبر فيه حال المخاطبين ما جاء في القرآن عن السحر وضرره» والتعوذ بالله 
من شر الساحرات» لأنهم كانوا في تلك الأزمنة يعتقدون في ضرر السحرء وكان 
ذلك الاعتقاد يجعل السحر مضرا بهم بالفعل» ولم يكن تطور الحياة حينئذ يسمح 
بن يبين لهم حقيقة الأمر قبل أوانه» فكان العلاج الممكن حينئذ هو الالتجاء إلى الله 
بالاستعاذة من شر السحرء بحيث تطمئن النفس بذكر الله» فتقوى ويزول عنها ما 
يخيل إليها من السحر. 

وقوله تعالى: +( # تة اس لدان عدو اموا الهو ابد أَمْرَاً 
وَلَجَحِدَت أَْرَبَهُم موده َلَِيِنَءَامَئوا الت لأا صر ...© £ [المائدة]» 


خاص بزمنه كسائر أخبار القرآن عن الواقع» وليس فيه دلالة على استمراره في جميع 


الأزمنة» كقوله تعالى: +[ هنوک CC‏ وداه لِالْمَدِيَةَ ...(00) )“4 
[التوبة]ء فإنه خاص بزمن الخطاب» ولا يقال بوجود المنافقين دائم) في أهل المدينة 


وے ور 


ومن حوهم» وكقوله تعالى عن اليهود: + لا بو لوم جیا إلا ف رى محْصََةٍ أو 
من وراه جُدُرْ ...© 4 [الحشر]ء فإنه خاص بزمن الخطاب» وقت أن كانوا يحتمون 
بالجدر من الرماح والسهام» قبل وجود الطائرات والمقذوفات من بعيد» وكذا قوله: 
# سَبََجِدُوتَ ءاحرین پریدود أن انوكم ويامنوا ومهم ...80 [النساء]ء وقوله: # وو 
فلکم عفرو وو لأر ثم لايجدُوت وارلا تیب © 4 [الفتح ]» فكل هذه 
الأخبار ونحوها خاص بأقوام كانوا في زمن الخطاب» ولا يصح أن يؤخذ منه 
تعميم» وكذلك ما ورد في الأحاديث من وصف لأهل بعض البلاد مثل: الإيوان 
يمان» والكفر قبل المشرق» والسكينة في أهل الغنم» والفخر والرياء في أهل الخيل 
والوبر حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر. فإن المراد الموجودون حينئذ منهم» 
لا في كل زمان» فإن اللفظ لا يقتضيه. 

وذكر القرآن من أنواع الميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة على ما هو 
شائع معهود عندهم» ولم يذكر الغريقة أو المحروقة لعدم شيوعهاء ولا المصعوقة 
بالكهرباء لعدم وجودها. 

كما ذكر القرآن عذاب الذين يكنزون الذهب والفضة أن تكوى بها أجسامهم. 
وهو مناسب للمعهود في عصرهم من أن الأموال من هذه المعادن» ولا شك أن من 
يكنزون الأموال الورقية يعذبون أيضًا ولكن بصورة أخرى لم يذكرها القرآن» لأن 
تلك الأوراق لم تكن لديهم» فجاء القرآن با يناسب الواقع لا لحصر الأمر فيه» بل 
لمناسبته لحال المخاطبين. 

وذكر القرآن استمتاع الرجال في الجنة بالنساء والحور» ولم يتعرض لاستمتاع 
النساء وإن كان هن فيها ما شئن» كحال أهل الجنة جميعاء ولكن القرآن لم يصرح بتلك 
الأمور في حق النساء لما تقتضيه الآداب المرعية في الكلام من ترك التصريح بذلك. 
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وذكر القرآن من نعيم الجنة ما يناسب أحوال المخاطبين» ساكني الصحراء 
الخارة» فحدثهم كثيرا عن الأنهار والعيون والفواكه والأشجارء وأنهم يجدون فيها 
ظلا ظليلاء ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء ولو كان المخاطبون في بلاد البرد 
والثلج والغيوم لكان المناسب لمم الحديث عن الدفء والضياء» ولو كانوا في بلاد 
الأعاصير والفيضانات لكان المناسب مم أنهم لا يرون في الجنة إعصارا ولا فيضاناء 
والحقيقة أن الجنة فيها كل نعيم» ولكن الخطاب القرآني بذكر بعض تفاصيل هذا 
النعيم يتوخى حال المخاطبين» ليكون تأثيره فيهم أعظم. 

وجاء المثل القرآني مناسبا لأحوال المخاطبين الذين يتواجد العبيد في حياتهم» 
ليكون أوقع في نفوسهم» فقال: # صرب e‏ ا 
تدك تن شركاء وما رفڪ ڏآ فيو سوه نافوت گي رڪم اشم 
(50) )4 [الروم]ء واليوم بعد زوال 0 دم يكن إدراكن 
لمعناه بالسمع كإدراكهم له با معايشة. 

ل ا ا ا ل 
من الذكور في بيئة المخاطبين» كقوله تعالى: +[ آم اد مِمَا لو کک 
بای © ودار أحَدُهْم اضرب لم مطل وجه 5070 
َم ا ا ا ا الله 
اتخاذ الولد من أدنى الصنفين» وهو البنات» وهو العاجز عن تولي شأنه» القاصر عن 
إبانة حجته» وتزعمون أنه جعل لكم صفوة الصنفين من البنين» والآيات متعددة في 
نفس المعنى» وهو استنكار نسبة الأدنى إلى الله» فضلا عن استنكار نسبة الولد إليه 
أصلاء واعتبار الأنثى أدنى من الذكر إن كان باعتبار عرف المخاطبين» وحالة المرأة 
في واقع حياتهم» وليس أمرا قرآنيا باستبقائها على تلك ا حالة» كسائر أخبار القرآن 

عن الواقع 

وجاء ذكر القرآن لأديان الكفر والشرك على ما يعهده العرب» فذكر اليهود 
والنصارى ومشركي العرب» وبين ضلالهم» وأبطل دعاواهم» ولم يتعرض لديانات 


أخرىء وقد كان ها من الأتباع والتأثير أكثر نما كان لمشركي العرب» كالهندوسية 
والبوذية والمانوية» فجاء الخطاب مناسبا للمخاطبين» وإن كان المعنى عاما. 

ولو كان القرآن يخبر عن أمور الدنيا وعلومها دون تقيد بواقع المخاطبين في زمن 
نزوله» وكانت تلك الأخبار بملابساتها المرتبطة بواقع المخاطبين وقت نزوها 
موجهة لأهل العصور التالية بنفس ملابسات الماضى» لكان المخاطبون في عصورنا 
اكات يه و و ل البجال طمن 
والتفكر في الإبل والطير وسفن الرياح» والاهتداء بالنجوم» وضرب المثل بعلاقة 
السادة بالعبيد» والرد على من جعل الملائكة إناثا مناسبا هم» ولكان بعيدا كل البعد 
عن حياتهم التي يعيشونهاء وقد تغيرت صوره بالكلية» فإما أن ينتحلوا عصرا غير 
عصرهم» يقفون عند مستواه العلمي والحضاري والطبي» وهذا ضياع هم» وحبس 
لعقولهم ومعارفهم في الماضي» ويفكرون في أحوال أناس آخرين ويتظاهرون 
بالاتعاظ اء وهو زيف وادعاء لا يثمر شيئاء بل يفضي بصاحبه إلى الخلل 
والاضطراب والتنازع النفسيء أو ينتبهوا إلى ما نقول من أن الواقع معتبر في 
الخطاب الديني المتعلق بأمور الدنياء وآن هذا الخطاب جار على أحوال المخاطبين في 
زمن الخطاب» ولا يجوز تحميله بأكثر من ذلك في الأمور الدنيوية» وتقيد صورة 
الخطاب الديني المتعلق بأمور الدنيا بواقع الزمن والمكان كانحصار لغته في اللغة 
العربية بكل قواعدها وأساليبهاء وهي أشياء من لوازم الخطاب» ولا تنقص من 
قدره شيئاء إلا عند من يظن نقص الإنسان مثلا لكونه بلا جناحين» وتصور خطاب 
لا تتقيد صورته وأمثلته وسائر مفرداته بالزمن والمكان كتصور خطاب ليس بلغة 
معينة» أو بكل اللغات في آن» وكلم| أصر المتزيدون على تحميل الخطاب الديني ما لا 
يحتمله من الأمور الدنيوية كلما انصرف العقلاء من أهل العصر عن الدين» إذ 
يجدونه بعيدا عن مناسبة حياتهم» واتباعه هذه الصورة يضر بهم ولا ينفعهم. 

وقد جاء الخطاب القرآني مناسبا لأحوال المخاطبين وقت نزول القرآن في 
تفاصيل الأحكام الشرعية أيضًاء ومن أمثلة ذلك: 


قوله تعالی في شأن كتابة الدين: +[ ## ول ن کر عل سر وَكَم دوا كا رهن 


مفبُوْصَة ...© 4 [البقرة]ء فصورة السفر المنقطع عن العمران» وغياب العارف 
بالكتابة» هي أمور كانت شائعة في زمنهم» ولم تعد صورة الحاضر كذلك. 
ق له تعا!ا؛ ف | .و دق ا ج ر 271 
وقوله تعالى في آداب المؤمنات: # وقل للمُومِتَتِ يَخْضْصِْنَ مِنْ برهن ويحفظن 
RE em NCO EE‏ 
لبس المرأة للخلخال. 


م 


وقوله تعالی: +( وَمَلمَستَِعْ منطو آن يڪ حَالْمْحَصَكت الْمُؤْمِتٍ هَن 
کا مَلَكتَ أَيَمَدْكُم ين يليم الْمُؤْمِمَتِ ... © £ [النساء]ء وقوله في الكفارة: 
ل » وقوله في آداب الاستئذان + ...لسرن الزن ملكت یسن ...© )4. 
كلها تفاصيل أحكام متعلقة بوجود ملك اليمين» وكذا الأحكام المتعلقة بنفس ملك 
اليمين» كالعتق والكتابة» وكل ذلك لم يعد له وجود اليوم. 


وقوله تعالی في آداب الاستئذان أيضًا: +[ يتأيها الب ء ام والس نک اين ملكت 
کر کہ e‏ لخر 20> ر 001 عن مه 01100 28 ه- ر ر ص ر ص .م 
اسن ولیب رلو العم منک کت مر نمل صوق الجر یت تضمو یا بک ن هة وما 


بد اة الول تلن مورت لک © 4 [الورا عن نفاضيل لعرف المخاطيين 
في ذلك الزمان والمكان» الذين كانوا يعملون في الرعي والحرث» ويضعون ثياہم 
وقت الظهيرة» وليس ذلك من عرف أكثر الناس اليوم. 

وقوله تعالی بعدها: +[ لمعل لقص حرج وا مارج حرج وَلَاعَلَالْمَرِيضٍ حرج 
لاع نشرڪ أن تا وا من بويت و يوت ا سآيحكم او يوت امهم أو يوت 
ونح و يوت وڪم او بوت سڪ أو يوت يڪم أو موت 
لك وخترن E‏ لوقه 1 ديروت نر 
یکم جاح أن تَأخُلواْجَيِيِعًا أو تاا ...© £ [النور] وارد في ان من يؤذن 
هم في الأكل بلا دعوة» وقد جاء بتفاصيل أعرافهم وعاداتهم في ذلك الزمانء 
والعادات والأعراف تختلف. فلم تذكر الآية مثلا بيوت بناتكم ولا بيوت أحماتكم. 


س ںی | 


ولا حرج عندنا في الأكل من بيوتهم» وكثيرا ما يكونون أقرب للإنسان من المذكورين 
في الآية» ولم تذكر الطباخين والخدم في البيوت» وقد جرت عادتنا بأكلهم منها. 

وقوله تعالى في أكثر من آية ما يتعلق بتحريم صيد البر على المحرم» وأن الله يختبر 
طاعتهم في الكف عن الصيد الذي تناله أيديهم ورماحهم» فهذه الصورة كلها من 
الصيد للمحرم في طريقه للحج أو العمرة» وأنه بالأيدي والرماح» لم تعد موجودة 
اليوم» اللهم إلا في النادر. 
باختلاف الواقع» وليفعل كل قوم ما يحقق تلك الكليات حسب تغير الواقع» 
ملتزمين بمقاصد الشريعة وكلياتها الثابتة» كأن يكتفى بالأمر بحفظ الحقوق» 
ويكتفى بنهي المؤمنات عا يغري بهن الرجال الأجانب» ويكتفى بالأمر بأن يتأدب 
الصغير مع الكبير» والتابع مع المتبوع» وبإباحة الأكل با يسمح به العرف» ونحو 
ذلك من الأوامر والنواهي المجردة عن التفاصيل الخاصة بواقع معين؟ 

والجواب أن أي تشريع للقوانين والأحكام لا بد أن يكون تفصيلياء ولا 
يصلح فيه الإجمال» وإلا كان مواعظ وإرشادات عامة لا تكفي تفاصيل الواقع» 
ولم يكن ممكنا تفويض المخاطبين حينئذ بوضع تلك التفاصيل وهم حديثو عهد 
بالدين» وفي مرحلة التأسيس له» فكان لزاما أن يضع الشارع تلك التفاصيل» وأن 
تكون ولا بد مناسبة لواقعهم» فتكون مثلا تحتذى ويقاس عليهاء ومن ناحية 
أخرى فإن الخالق الذي له أن يتعبد الخلق با يشاء قد أراد أن يتعبد المخاطبين 
بالامتثال لأحكامه بصورتها التي شرعها لهمء ليبتليهم بالسمع والطاعة تحقيقا 
لإيهاغهم» كما قال تعا ى : +( ماکان ول اومن دا دغ وأ ل لوول لیک یتم أن 
ووه ر ر هسرع 1-3 
يقولوا سيعتاوأطعتا ...07 £ [النور]. 
تعلق الشريعت بالأمور الدنيويت: 

يظهر ما تقدم أن الشريعة تعاملت مع الواقع في الأمور الدنيوية على ما هو عليه» 
وإنما تعلقت بتلك الأمور من جهة التكليف اء لا من جهة بيان حقائقها وجوانبها 


الفنية وطرق أدائها وسبل تطويرهاء فعلينا أن نتبين تلك الجوانب التكليفية» ونعرف 
أنها من الدين» فلا يجوز أن نخرجها منه» ونميزها عن الجوانب الفنية التي لم تعرض 
ها ولم تتدخل فيهاء فنعرف أنها ليست من الدين» فلا ندخلها فيه. 

وجوهر الدين هو عبادة الله وحده» لذا فإن جميع أحكام الشريعة داعية إلى 
إخلاص العبادة لله» وكل ما ورد في الشرع متعلقا بالأمور الدنيوية إنا يتعلق بها من 
جانب التعبد لله بالخضوع له وطاعة أوامره. ومنها حسن الخلق» لأن الدين هو 
الخلق العظيم» كما جاء في قوله تعالى: + ونك لعل حُلْق عَظير 150 * [القلم]» وكا 
جاء في الحديث أن مقصد البعثة هو إتمام مكارم الأخلاق فقال "إن بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق". 

وأحكام الشريعة لا تناقض مصالح العباد» بل تدعو إلى تحقيقهاء ولكن دون أن 
تعرض للكيفيات الفنية التي تؤدى عليها الأمور الدنيوية» والتي تعلم بالفكر 
والبحث والتجربة» وتتطور على مر الزمن» وقد يتعرض ها الرسول 45 على سبيل 
الإرشاد الدنيوي كما مر. 

فأما تعلق الأحكام الشرعية بالجانب التعبدي من الأمور الدنيوية» فيتمثل في 
وجوب ما يلزم لحفظ الدين» كإعداد القوة لحايته» وبناء المساجد والمعاهد الدينية 
والإنفاق عليها لنشر الدين وصيانة العقيدة عن الأهواء والشرك والبدع» وفي تحريم 
ألوان من الطعام والشراب واللباس والعلاقات الجنسية» وفي قصد التعبد في الفعل 
والترك للأمور الدنيوية» وفي وجوب الصور المنصوص عليها للأحكام المتعلقة 
بالأمور الدنيوية ما دامت محققة للمقصود من تشريعهاء فقد شرعت هذه الأحكام 
محققة للمصالح باعتبار الواقع في زمن التشريع» فإذا تغيرت ظروف الواقع تغيرت 
صورها للمحافظة على المصالح المقصودة من تشريعهاء على ألا تخالف ثوابت الدين 
التعبدية والخلقية» كتغيير صورة القتال صفا كالبنيان المرصوص با يناسب 
الأسلحة الحديثة» وسيأتي الكلام عن ذلك تفصيلا. 

وأما تعلقها بالجانب الخلقي» فيتمثل في التحلي بكل خلق قويم؛ كالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» والتخلي عن الخلق الذميم» كالفحشاء والمنكر والبغي. 


ول يأت الشرع في ذلك كله ببيان الجوانب العملية الفنية لأداء الأمور الدنيوية» 
ولا أشار إلى البحث فيها وتطويرهاء بل تعامل معها على ما هي عليه في زمن 
التشريع» تاركا أمر تطويرها إلى أهلها من البشرء وبالقطع لم يطلب منهم إبقاء 
صورة الواقع على ما هي عليه في ذلك الزمن. 

فإذا نظرنا إلى الزراعة مثلاء وجدنا أن الدين لم يأت ليعلم الناس كيف يزرعون 
ويحصدون ويقاومون الآفات ويطورون أساليب الزراعة» إن يأمرهم إذا تعاملوا في 
الزراعة أن يراعوا الحقوق ويجتنبوا التعدي» ويعلمهم أن الله هو المنبت للزرع 
بفضله وقدرته» وأنهم ليس هم إلا الأخذ بالأسباب من حرث وبذر ونحوهماء وهو 
أمر اعتقادي ينبغي لكل مسلم أن يعتقده» وبالمثل لم يأت الدين ليعلم الناس فنون 
التجارة وطرقهاء إن| يأمرهم فيها بحفظ الحقوق» ومراعاة الصدق والأمانة» وترك 
الغش والكذب والربا وأكل الأموال بالباطل» ويعلمهم ما ينبغي لهم اعتقاده من أن 
الله هو الرزاق بفضله وقدرته» ويعظم شأن التجارة مع الله فيقول: 0 © إن أله 
ری مرت الْمُؤييت أنفْسَهع وأموالكم الوه الوه ...© 44 [التوبة]ء 
ويقدمه على تجارة الدنيا ويجعله خيرا منها فيقول: * يكام الزن امنوأهل ملم عل رز 


عع يهو 


00 ع 2 > ب 3 و وس مي مسرو ر ا م x‏ 2 و ر روو ت 2 
تیج نذا ألم( موأ وسواو یدو فى سبي لاه امول وا سک الک حر لک 
ست اا را سے ا سے 


لع عور ا کے ر کے کک م ٹاہ کے ےہ 
إن كم عون 07 [الصف]ء ويقول: #إ وَإِذَا رأوأ رة أوَطَوَا أنفضواًل لها وتركوك 
يمال مَا ندال حَيرَمَنَ الَو وَمِنَالِيِجَرةَ ...ا £ [الحمعة]ء ويبين أن التجارة 
ا لخاسرة هي خسران الدين» فيقول عن المنافقين: # أُوْلَهِكَ الَدبنَ اشرو السكة 
بألْهُدَئ هَمَا يحت جَحَرَنُهُمْ وَمَا كانوأ ميت 15 * [البقرة]ء وكذا السياسة 
والحكم والإدارة» إن يعنى الشرع فها بحفظ الدين» والخلق القويم» بإعداد القوة» 
والحكم بالعدل» والأخذ بالشورى» ومنع الغش والفساد والظلم والعدوان» بكل 
طريق يحقق ذلك» وهو متروك للبحث والاجتهاد والتطوير» ومناسبة الظروف 
والأحوال. 


وإذا اتضح ذلك ظهر أنه لا يجوز التزيد في الدين بإدخال ما ليس منه فيه» فإن 
ذلك بدعة مردودة كا في الحديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 
فالقول مثلا بأن الإسلام أسس وعلم وبين نظم الزراعة والصناعة والتجارة» 
اشاب السياسة والتخطيط والإدارة» ومناهج التعليم والبحث العلميء وقوانين 
الكيمياء والطب» وقواعد الحساب والهندسة والاقتصاد» وغير ذلك من سائر 
شؤون الحياة وأمور الدنيا واجتهاد البشرء هو قول مردود» لأنه يدخل في الدين ما 
ليس منه» ويتقول على الشارع ما لم يشرعه» وقد بين القرآن في كثير من الآيات أن 
الله تعالى ما أرسل رسوله َي إلا كرسول يعلمنا الدين ويبلغنا رسالة الله فلم يترك 
مجالا للتزيد على ذلك وإقحام الجانب الفني لمارسة شؤون ال حياة في مهمة الرسالة» 
ومن هذه الآيات قوله تعالى: +( ...وَأرْسَلتَكَ لاس دسو ...© 4 [النساء]ء وقوله: 
١‏ هوالت وسل رَسُوله بألْْدَئ ودين الْحَيْ ...© * [التوبة]ء وقوله # ...وما 
أرسلتك إلا مرا وتَذبرا © £ [الإسراء]ء فليس لمتزيد أن يتجاوز القرآن فيقول: 
مبشرا ونذيرا وطبيبا ومعلا للاقتصاد والتجارة والزراعة...إلخ» فليست هذه من 
وظائف الرسول التي بينها القرآن وحددهاء بل هي أمور دنيوية صرح الحديث بأن 
المرجعية فيها ليست للدين» وإنا للرأي والبحث والعلم والاجتهاد وكثيرا ما كان 
النبي بي يستشير أصحابه في تلك الأمور ويأخذ برأءهم فيهاء كا وقع في الغزوات 
وغيرهاء ولا سئل عن أطوار الحلال» وهو سوال في علم الفلك» نزل القرآن 
بالإجابة بم فيه منفعة دينية» فقال: +( # يلوک ناله َة هله مَوَقِيتُ للا 
وَالْحَجٌ ...(زنا )4 [البقرة]» وأعرض عن الجواب عن السؤال تنبيهًا على أنه لا ينبغي 
أن يسال الورسول عن تلك :الا مور الدنيوية» و آنا ليست من مهمته» وكيف تكون 
العلوم الدنيوية من رسالة الرسول وهو القائل "نحن أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب"» ولا دلالة في قوله تعالى: + ...ورلا عَِيْلَك الْكتب ييا لكل شَىْءِ .. 
7 £ [النحل] على دخول علوم الدنيا وشؤونبها الفنية فيها أتى به الدين كا توهم 
بعض الغافلين» وادعى بعض المدعين, لآن المراد كل شيء من أمور الدين وعلومه» 


وهذا ما أطبقت عليه التفاسير» بل قال الإمام الرازي إنه من المعلوم بالضرورة 
فسقط هذا الادعاء. 

وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتاب "الموافقات" أن الشريعة جارية على مذاهب 
العرب وعلومهم وما آلفوه» فهي وإن كانت عامة لجميع الناس إلا أنبا جرت على 
ا تات :شاط عا تقد وا تقوم عليهم الحجة بها يعرفون. ويتحقق 
الإعجاز فيا يفهمون. وأيضا فإن مناسبتها للمخاطبين أوفق ب بتحقيق المصالح» 
فخوطبوا با يناسبهم ويناسب معارفهم وعاداتهم» فأقرتهم الشريعة على بعض 
أحكامهم» كتقدير الدية وجعلها على العاقلة» وإلحاق الولد بقول القائف» وتوريث 
الولد للذكر مثل حظ الأنثيين» وخوطبوا بها عهدوه من الطب بالأعشاب المعروفة 
لديهم والحجامة والكي والرقى ما لم تخالف الشرعء وأخبروا عن نعيم الجنة 
وأصنافه با هو معهود في تنعمهم في الدنياء وذكر لهم من مشروبها ومأكوها ما هو 
معلوم عندهم» كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ما هو 
عندهم مآلوف» دون الجوز واللوز والتفاح والكمثرى وغير ذلك مما لم بعهدوه» ثم 
ذكر أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد, فأضافوا إليه كل علم 
يذكر للمتقدمين أو المتأخرين» من علوم الطبيعيات والرياضيات والمنطق» وجميع ما 
نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وقرر أن هذا مخالف لما ثبت من أن 
الشريعة جارية على مذاهب العرب وعلومهم وما آلفوه» وأنه لم يبلغنا عن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين الذين كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه أن 
أحدا منهم تكلم في هذا المدعى» وهذا دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء 
ما زعمواء وأما نحو قوله تعالى: # ...ورلا عك الْكنبَ َي لكل ىء ...9 )4 
[النحل] فالمراد به عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد» فهذا الإمام المبرز 
في أصول الشريعة ومقاصدها يصرح بأن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء من علوم 
الدنياء وأن الوارد في الشريعة من هذه العلوم جار على علوم العرب وما ألفوه» وأن 
القول بغير هذا غلو ومجاوزة للحد. وهو كلام قيم نفيس» يؤصل لما نحاول بيانه في 
هذا البحث. 


وقد خسر المسلمون كثيرا من دنياهم بتوهمهم أن الدين يعلمهم شؤونباء 
ويغنيهم عن البحث فيهاء ويرجع إليه في معرفة علومهاء ويشرح هم ما يجهلونه 
منهاء فحلق غيرهم في سماء العلم والبحث والتقدم إلى آفاق مذهلة» حتى حكموا 
وسادوا بتمكنهم من الدنياء واخترعوا كل شيء» وصار المسلمون عالة عليهم» وما 
زال كثير من المسلمين يبحثون عن أمور الدنيا في الدين» ويحاولون استمدادها منه 
بدلا من النظر في الحياة والبحث فيهاء حتى ضحكت من جهلهم الأمم» وإذا 
أخذوا بالأسباب ونظروا فيها فعلوا ذلك لمجرد طاعة الله» ولم يعتقدوا حتمية 
ارتباط التنائج بالأسباب» وظنوا أن الله يجبر قصورهم فيها لكونهم مؤمنين» فلم 
يعتنوا بإتقانها واستفراغ الوسع في تحصيلها كا يفعل الآخذون بها حقاء فلا لم يفوا 
ها لم تعطهم زبدتهاء ولم ينالوا منها إلا فتاتبا» وآخرون أهملوا علوم الدنيا واعتقدوا 
أن الله سيفعل لهم ما قصروا فيه إذا أحسنوا عبادته» وهم مستحقون لعقابه على 
تقصيرهم» وقد حرمهم الله من النجاح في الدنيا جزاء وفاقا على إهمال أسبابه» وهم 
بطريقتهم هذه أساءوا للدين أشد الإساءة» إذ جعلوه مجافيا للبحث العلمي 
الصحيح» وداعيا إلى !همال شؤون الدنياء ومعاديا للتطور والتقدم» وسببا للتراجع 
والتخلف» حتى نفروا الناس عنه» ودفعوهم للإلحاد دفعا. 


إخبار الرسول 5ي عن الأمور الدينيت بأمور دنيوية: 


وقد يخبر الرسول 5ة عن الأمر الديني بأمر دنيوي» كإخباره عن الحج 
والعمرة بأ ينفيان الفقرء فلا ينبغي أن يفهم منه الخروج عن الأسباب العادية» 
وأن أفعال الحج بذاتها تؤدي إلى اليسار» بل ينبغي أن يفهم في سياق الأسباب 
المعتادة» فإما أنهما ينفيان الفقر القلبي الباطن بحصول غنى القلب» أو ينفيان فقر 
الملل بالتجارة في تلك المواسم» كا في حديث "حجوا تستغنوا"» وكان الحج موسا 
للتجارة» وقد نزل القرآن بإباحتها فيه» وجعلها من فضل الله على الحجاج» ومثل 
ذلك إخباره عن الصدقة بأنها لا تنقص المال» فليس المراد أنها لا تنقص عينه نقصا 
حسياء فإنه مناف للواقع» ومناف لحديث "اتجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها 


الزكاة". والمعنى أن ثواب الصدقة أكثر مما صرف من المالء فكأنه زاد ولم ينقص» 
ومن هذه الأخبار أيضًا حديث "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"» فليس 
المراد أن صانعي المعروف لا يموتون حرقا مثلا أو غرقا أو تعذيباء فإنه خلاف 
الواقع المشاهد» بل يرجى أن يكون لصانع المعروف ممن أحسن إليهم أعوان 
وأنصار يدفعون عنه ويقونه السوء» أو تكون ميتة السوء هي أن يموت المرء بخيلا 
شحيحا با معروف» ويدخل في هذه الأخبار ما ظاهره ترتب حصول الأمور 
الدنيوية السببية على الأمور الدينية الأخروية» كحصول الرزق والنصر والشفاء 
بسبب الإيمان والتقوى والطاعة» وحصول المصائب والهزائم والأمراض 
والحرمان من الرزق بسبب المعاصي» وكل ذلك ليس على ظاهره» بل هو مؤول 
بأدلة شرعية» وأقوال للعلماء بها لا ينافي المعهود من الأسباب» وقد بسطت ذلك 
كله في فصل الدين والأسباب. 

لخن الخطاب الشرعي ب4 الغيبيات: 


وما ورد في الشرع وله تعلق بالأمور الدنيوية ما ورد في الغيبيات» كوصف الجحنة 
والنار واللوح والقلم والصحف والكتابة والملائكة والكرسي والسدرة» وما ورد 
في صفات الله تعالى» والذي أعنيه بتعلق ذلك بأمور الدنيا هو استعمال الألفاظ 
الموضوعة للمعاني المشاهدة في الدنيا في تلك المعاني الغيبية» فإن ألفاظ اللغة إن 
وضعت لعاني الدنيا المشاهدة لا لمعاني الغيب» واستعملها أهلها في معاني الدنيا قبل 
نزول الشرع باستحا ها في معاني الغيب» فيكون استعالها في معاني الغيب مجازا لا 
حقيقة» وقد ورد أن ما في الآخرة لا يشبه ما في الدنيا إلا في الاسم فينبغي الإيمان 
بتلك المعاني الغيبية منزهة عن الصور الدنيوية» وينبغي تجريدها في الذهن عن 
الأحوال البشرية» فاللوح والقلم والصحف وكتابة الأقدار والأعمال كلها ألفاظ 
لتمثيل المعنى وتقريبه» وهو التسجيل والحفظ» ولا ينبغي أن تقترن في الذهن بشكل 
معين للكتابة وأدواتها في الدنياء ولنعذر الأقدمين في تصوراتهم» فقد كانت حبيسة 
عصرهم وما بلغه علمهم من أمور الدنيا. 


انقسام الأحكام الشرعية إلى معقولة المعنى وغير معقولة المعنى: 

قبل البحث في علاقة الأحكام الشرعية بالواقع لا بد أولا من التفرقة بين 
الأحكام التي يتأثر تطبيقها بالواقع وتغيره» والأحكام التي لا تتأثر بذلك» وهذا 
يتطلب مقدمة في تقسيم الحكم الشرعي تؤدي بنا إلى المقصود. ولا بد من تنبيه 
القارئ إلى أنه قد يجد بعض الصعوبة في هذا الجزءء لأنه كلام علمي تخصصي في 
الفقه وأصوله» وقد بذلت جهدي في محاولة تقريبه وتيسيره. کا حاولت ذلك في 
الموضوع كله. لأنه في الحقيقة بحث في فهم الدين وتجديده» وليس من السهل تقديم 
موضوع علمي فكري بهذه الخطورة والأهمية بأسلوب يناسب عموم الناس» ويخلو 
من صعوبات الأسلوب العلمي ومصطلحاته» ولا يحتاج معه القارئ إلى سابق 
دراسة متخصصة فيه» ولكن من أخلص لله أعانه» ولنشرع الآن في المقدمة الخاصة 
بتقسيم الحكم: 

الحكم الشرعي إما أن يظهر للعقل أن التكليف به يحقق مصلحة دنيوية فيكون 
حكا معقول المعنى» كوجوب إعداد القوة للعدو وعقاب السارق» أو لا يظهر 
للعقل مصلحة دنيوية في التكليف به فيكون حك تعبديا غير معقول المعنى» 
كوجوب الصلاة وحرمة أكل الختزير» ومن جهة أخرى فإن الحكم إما أن يكون 
موضوعه أمرا أخروياء وهو ما كان من جنس القربات كالصلاة والذكرء أو لا 
يكون موضوعه أمرا أخرويا بل دنيوياء وهو ما لم يكن من جنس القربات كالأكل 
والبيع. 

فأما الحكم المتعلق بالقربات فإنه شرع ليحقق قصدا مصلحة أخروية خالصة» 
هي طاعة الأمر وما يترتب عليها من حصول الثواب ودفع العقاب» وهو ما لا 
يستقل العقل بإدراكه» فيكون حكى) تعبديا غير معقول المعنى» كالتكليف بالوييان 
والصلاة والصوم والحج والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوجه للقبلة وتقبيل 
الحجر الأسود والحمد من العاطس وتشميته» فالقصد من هذه الأحكام تحقيق 
مصالح الآخرة وإن تحقق معها بعض المصالح الدنيوية تبعاء والأمور المحققة 


للمصالح الأخروية لا تدرك بالعقل» ومن ثم قال الإمام علي كرم الله وجهه:"لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه"» بخلاف الأمور 
الدنيوية غير التعبدية فإنها بالاجتهاد والرآي» وأكثر الأحكام التعبدية غير المعقولة 
المعنى تقع في العبادات» ولذا قالوا "العبادات محل التعبدات". 

وأما الحكم المتعلق بالأمور الدنيوية» فإما أن يظهر للعقل أن التكليف به يحقق 
مصلحة دنيوية أو لا يظهر له ذلك: 

فإن لم يظهر للعقل أن التكليف به يحقق مصلحة دنيوية» كان حكا تعبديا غير 
معقول المعنى» شرع ليحقق مصلحة أخروية خالصة هي طاعة الآمر» كتفضيل 
اليمين على الشمال» واستحباب الوتر في العدد» وتقدير أسهم الفرائض في الميراث» 
وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وباقي ما ذكر معهاء ولا معنى لما يقال من اشتالها 
على الضررء لأن الشارع أحل أشياء لم تذبح» كما في الصيد» وما لم يقدر على ذبحه 
كما لو وقع في بئرء وأحل الدم في العروق» وغير ذلك ما لا حاجة للتطويل بذكره. 
وكتحريم الظهارء والتحريم بالرضاعء وتحريم اقتناء الكلب لغير الحراسة والصيد. 
وتحريم تماثيل ما له روح» ولا صحة لما يقال من أنه كان لقرب عهدهم بالشرك» 
وخشية رجوعهم إليه» لأن الشارع بين أن التحريم لمجرد مضاهاة خلق الله في 
التصوير» وكوجوب صلة الرحم لا سي البعيدة» وكتحديد العورة ووجوب 
سترهاء وليس ذلك معللا بكف الشهوات» لأن الشارع غاير بين عورة الحرة 
والأمة» مع استوائهها في الأنوثة» وجعل للرجل عورة على الرجل» وللمرأة على 
المرأة» وغاير بين عورة المسلمة على المسلمة وعلى غير المسلمة» بل وطلب ستر 
العورة في الخلوة» وهذه التعبديات قليلة في غير العبادات. 

وإن ظهر للعقل أنه يحقق مصلحة دنيوية كان حكا معقول المعنى» والأحكام 
المعقولة المعنى يتعلق التكليف بمعانيهاء وبا يحقق تلك المعاني من الصورء فإذا لم 
ينص الشارع على صورة معينة لتحقيق معنى الحكم جاز كل ما يحققه من الصورء 
كمطلق الأمر بالعدل والإحسان» وإذا نص على صورة معينة لتحقيقه» كمصارف 


الزكاة والقتال في صفوف» كانت تلك الصورة واجبة ما دامت محققة للمعنى 
المقصود من تشريعهاء وإذا لم تعد حققة للمقصود وجب تغييرها إلى ما يحققه. 

ويتفق الفقهاء في بعض الأحكام على أنها تعبدية غير معقولة المعنى» وفي بعضها 
على أنها معقولة المعنى» وتختلف أنظارهم في بعض الأحكام» فمن رآها معللة بعلة 
مناسبة لتحقيق المصالح الدنيوية جعلها معقولة المعنى» ومن لم ير ها تلك العلة 
جعلها تعبدية غير معقولة المعنى» وقد اختلف الصحابة في نبي الشارع عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فظن بعضهم أنه أمر تعبدي غير معلل بتحقيق 
مصلحة» وفهم آخرون أنه كان لأجل مواساة المحتاجين الذين وفدوا إلى المدينة 
وقتئذ» فأقر الشارع من فهموا التعليل بالمعنى المناسب لتحقيق المصالح الدنيوية» 
وهو يتضمن الإقرار بصحة تعليل الأحكام التي تتناول أمورا دنيوية. 

وترتيب البحث في الأحكام الشرعية يبدأ بالنظر في كونها معقولة المعنى أم لاه 
فإن كانت غير معقولة المعنى كانت تعبدية ثابتة» لا تبديل فيها ولا تغيير» مها 
اختلفت الظروف والأحوالء وإن كانت معقولة المعنى وجب النظر في معناهاء وما 
يحققه من صورء واختلاف تلك الصور بتغير الظروف الإنسانية» وعلى هذا الترتيب 
نقدم الكلام على ما يتعلق بالأحكام غير المعقولة المعنى» ثم نصل إلى المقصود» وهو 
النظر في الأحكام المعقولة المعنى. 
الأحكام غير المعقولة المعنى: 

الأحكام غير المعقولة المعنى هي أحكام تعبدية» إما في أصلها كالصلاة والحج» 
أو في صفتها كالقدر المخرج في الزكاة» فإن أصل الصدقة معقول المعنى» إن التعبد 
في تخصيص قدر معين بالوجوب» ولا كان القصد من التعبديات هو مجرد الطاعة 
والامتثال تغيرت صورها بتغير الشرائع» وبالنسخ في الشريعة الواحدة» ليتحقق 
الامتثال للآمر الناهي دون تعلق بنفس المأمورات والمنهيات» ولأن المصلحة في 
التعبديات أخروية كانت هي الفارق بين المؤمن الذي يقبلهاء وغير المؤمن الذي 
يرفضها. 


ولا تثبت هذه الأحكام إلا بنص أو إجماع» ولا يتأتى إثباتها بالقياس المبني على 
العلةء فإنه لا يجري إلا في الأحكام المعقولة المعنى» لأنها أحكام معللة بعلة 
منصوصة أو مستنبطة» يظهر للعقل تناسب تلك العلة معهاء والتناسب هو تحقيق 
المصلحة ودفع المفسدة في الدنياء كا أن الإسكار علة تحريم شرب الخمر» والإسكار 
يناسب التحريم لما في السكر من المغاسد» ومن ثم يمكن أن يقاس على الخمر ما 
وجدت فيه هذه العلة» وهذا بخلاف الأحكام غير المعقولة المعنى» لأنها إما أن 
تكون غير معللة أصلا كجهة القبلة» أو معللة با لا يظهر للعقل تناسبه معهاء 
كالسبب المنصوص عليه» كالقدر المعين للنصاب لوجوب قدر معين من الزكاة» فإن 
العقل لا يدرك المصلحة في تخصيصه بهذا القدرء فلا تناسب في السبب» بخلاف 
العلة المناسبة عقلا للحكم» وشرط قياس العلة مناسبتها للحكم فيا يظهر للعقل 
بحيث يترجح ثبوت نفس الحكم في توفرت فيه تلك العلة المناسبة له والمناسبة 
التي تظهر للعقل هي تحقيق المصلحة ودفع المفسدة في الدنيا لا الآخرة» بخلاف 
التعبديات التي شرعت لتحقيق مصالح الآخرة» وهي ما لا يستقل العقل بإدراكه» 
فتعذر القياس فيها لفقدان العلة المناسبة» وتكون هذه الأحكام حينئذ معللة 
بالمناسب الآخروي» وهو ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة في الآخرة بحصول 
الثواب ودفع العقاب» وقاس بعض العلماء فيها بالشبه الذي لم تظهر مناسبته لكن 
عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام, كتعين الماء لإزالة النجاسة ولا 
مناسبة في العقل بينهماء تشبيها لها بطهارة الحدث التي عين الشارع ها الماء. 

والأحكام غير المعقولة المعنى تعلق بظاهر الأمر وإن خالف الأمر الواقع 
بالفعل» وتعلق بالمدرك بسهولة للعوام وأوساط الناس لا بها يصعب إدراكه للعوام» 
فيتعلق دخول وقت الظهر بالزوال الظاهر لا الحقيقي» فإن الحقيقي يسبق الظاهر 
بزمن وصول الضوء من الشمس إلى الأرض» ويعتبر وجود النجاسة بالمشاهد 
بالبصر الوسط لا بحقيقة وجودها الذي يحتاج في إدراكه لآلات أو لحديد البصرء 
وتجب إعادة الصلاة لو بان أن الإمام كان ذا نجاسة ظاهرة لا إن كان ذا نجاسة 
خفية» ويعتبر أول الشهر برؤية ال هلال لا بوجوده وهو غير مرئي. 


الأحكام المعقولة المعنى: 

الأحكام المعقولة المعنى يتعلق التكليف بمعانيها التي هي من مقاصد الشريعة 
وثوابتهاء وهي معان لا يخالفها العقلاء الأسوياء ولا تختلف باختلاف الشرائع» 
ولا تنسخ في الشريعة الواحدة» لأن الشرع لا يأتي با يناقض مصالح الدنياء وقد 
ثبت ذلك بالاستقراء لأحكام الشرع» وتختلف الصور المحققة هذه المعاني باختلاف 
الظروف الإنسانية» فإذا أتى التكليف الشرعى بتعيين بعض تلك الصور كان أولى 
الصور بتحقيق المعنى المقصود. وكان الإلزام به أمرا تعبديا لا يجوز تعديه إلى غيره 
من الصور ولو بدا أنه يحقق المعنى المقصود» ولا يخرجه ذلك عن كونه معقول 
الواجبة بأنواع معينة من المستحقين هو حكم تعبدي معقول المعنى» يحقق المعنى 
المقصود من الصدقة على الوجه الأكمل» وتظل الصور التي عينها الشرع واجبة 
التطبيق ثابتة على حاها ما دامت ظروف تطبيقها ثابتة» ولكن إذا تغيرت الظروف 
بحيث لم تعد الصورة الأولى محققة للمعنى المقصود لزم الاجتهاد لتغيير تلك 
الصورة با يحقق المعنى المقصود» وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر. 
علاقت الأحكام بالواقع: 

الأحكام غير المعقولة المعنى تتعلق بالظن والنية لا بالواقع في نفس الأمرء 
وذلك كالإثم على الفعل» بخلاف الآحكام المعقولة المعنى فإنها تتعلق بالواقع» 
كالجزاء الدنيوي على الفعل» فلو أكل طعاما لغيره ظانا أنه له لم يأثم ولكنه يضمنه» 
ولو جامع أجنبية ظانا أنها حليلته لم ياثم وغرم المهرء وياثم في عكسه ولا غرم 
عليه» ولو شرب ما يظنه غير مسكر فبان مسكرا لم يأثم اعتبارا بظنه ونيته» ولم يحد 
لأنه معذور غير عامد» ويآأثم في عكسه اعتبارا بظنه ونيته» ولا يحد لعدم شرب 
المسكر في الواقع» ويعلق إجزاء الزكاة بكون الآخذ مستحقا ها في نفس الأمر, 
لأنبا شرعت لسد خلة المحتاج» فلو تبين غناه لم تجزئ» وتعلق صحة البيع بكون 
المبيع تملوكا للبائع في نفس الآمر فلو باع شيئا ظانا أنه تملوك لغيره فبان أنه كان 
تملوكا له صح البيع. 


ولما كانت الأحكام غير المعقولة المعنى لا تعلق بالواقع المتغير فلا تتغير صورها 
بتغيره ولا بتغير إدراكه» بخلاف الأحكام المعقولة التي تعلق بالواقع المتغير» فتدور 
معه» وتتغير صورها بتغيره أو بتغير إدراكه» محافظة على المعنى الذي شرعت من 
أجله. 


وبالتأمل في علاقة الأحكام بالواقع» وفي حديث "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ظهر لي جواب السؤال عا 
إذا كان كل مجتهد مصيباء أم أن المصيب واحدء وبيان ذلك أنه إذا اجتهد الحاكم أو 
القاضي فإن| يجتهد فيم| يتعلق بالواقع من الأحكام, فإن أصاب الواقع في نفس الأمر 
كان له أجران» أجر للاجتهاد في إدراك الحكم الشرعي» وأجر للإصابة في إدراك 
الواقع في نفس الأمرء وإن أخطأ في إدراك الواقع في نفس الأمر كان له أجر للاجتهاد 
في إدراك الحكم الشرعي» فكل مجتهد في إدراك الحكم الشرعي مصيب ما دام هلا 
للاجتهاد. لأنه فعل ما كلف به من الاجتهاد» وقد اجتهد الصحابة في قولهكلة: "لا 
لعل الان ف ا عل عضيو بای وهر ار دو او ع 
بوقت الصلاة» فنزل في الطريق وصلى» وأخذ بعضهم بالظاهر» وهو النهي عن 
الصلاة قبل الوصول إلى بني قريظةء فلم يصل في الطريق وإن فات وقت الصلاةء 
وقد صوب الشارع كلا النظرين» أما المجتهد في إدراك الواقع في نفس الأمر فإنه قد 
يصيب أو خطى» لذا ورد الحديث بإعطاء أجرين عند الإصابة وأجر عند الخطأ في 
شأن الحاكم» أما المفتي فإنه مصيب أبدا ما دام مستوفيا لشروط الاجتهادء لأن 
اجتهاده متعلق بفعل الشيء لا بها يكون عليه الشيء في الواقع» فيتعلق اجتهاده مثلا 
بحكم شرب المسكرء لا بكون شراب بعينه مسكرا أم لاء فإن ذلك منوط بأهل 
الخبرة» ويتعلق اجتهاده بحكم ضان قيمة المتلف» لا بتحديد قيمته في الواقع» فإنه 
من شأن الخبير» ويتعلق اجتهاده بحد المرض المبيح للتيمم» لا ببلوغ مرض إنسان 
معين ذلك الحد. فإن مرجعه إلى الطبيب» وهكذا الأحكام الشرعية جميعا تتعلق 
بفعل الشيء» ككونه واجبا أو حراماء أو ربط الشيء بغيره رباطا شرعياء كأن يكون 


سببا شرعيا له» كمغيب الشمس لوجوب صلاة المغرب» أو مانعا شرعيا له. 
كالحيض لامتناع الصلاة» ولا تتعلق ببيان ما تكون عليه الأشياء في الواقع» ككون 
هذا الدواء نافعا أم ضاراء أو كون الشمس غابت بالفعل أم لم تغب. 
تعلق التكليف بالأحكام من جهدّ الصورة والمعنى: 

الحكم التعبدي غير المعقول المعنى يتعلق التكليف بصورته المشروعة» ولا يتحقق 
معناه شرعا بصورة غيرهاء كوجوب الصلاة مهيئتها المشروعة» فلا تجوز ببيئة غيرها 
وإن عبرت عن معناها من التضرع والخضوع» وقد استوعب الشارع تلك الأحكام 
بالبيان فلا مجال للزيادة فيها أو القياس عليهاء لأن العقل لا يستقل بإدراك ما هو تعبد 
مقبول عند الله» وهي أحكام تتعلق بمصالح الآخرة لا الدنياء فلا تتغير صورها بتغير 
الظروف الدنيوية. 

والحكم المعقول المعنى يتعلق التكليف أصالة بمعناه» فإذا لم ينص الشارع على 
صورة معينة للعمل به جاز العمل بكل ما يحققه من الصورء كمطلق الأمر بالسماحة 
والرفق وال رحمة» وكانت الصور الواردة لتحقيقه في زمن التشريع هي خير أمثلة 
لذلك في تلك الظروف» كإعانة الأعمى بالأخذ بيده» ثم تتغير تلك الصور بتغير 
الظروف محافظة على تحقيق المعنى المقصود. كإعانة الأعمى بآلات تنفعه. أما إذا 
نص الشارع على صورة معينة دون غيرها من الصور المحققة لمعناه وجعلها لازمة» 
كانت هذه الصورة تعبدية لا يجوز العدول عنهاء وكانت خير ما يحقق المعنى 
المقصود من التشريع في تلك الظروفء ويظل الأمر على ذلك ما دامت تلك 
الصورة محققة للمعنى الذي شرع الحكم من أجلهء فإذا اختلفت الظروف بحيث م 
تعد تحقق ذلك المعنى كا ينبغي أبدلت حتما بها يحقق المعنى» لأن الشرع لا يأتي ب 
يضر بالناس ويحرجهم ويناقض مصالحهم» فذلك مخالف لمقاصد الشريعة» من رفع 
الحرج ودفع الضرر وتحقيق المصالح» والأمور التعبدية لا تناقض مقاصد الشريعة» 
وإلا كانت الشريعة متناقضة» وهذا هو الضابط الأعظم للتصرف في التعبديات 
الواردة في الأحكام المعقولة المعنى. 


وقد نص الشارع على صور تلك الأحكام المحققة للمقاصد الشرعية طبقا 
لظروف زمن التشريع» لتتخذ مثلا تحتذى وينسج على منواهماء لا لتستمر صورها 
على اختلاف الظروف فيفوت المقصود» ومن أمثلة ذلك: 

إعداد القوة للعدوء فإن الشارع نص فيه على خصوص إعداد رباط الخيل» 
وعلى أن القوة هي الرمي بالسهام» وهي صورة مناسبة لزمن التشريع وما يياثله لا 
لكل زمن» والمعنى فيها هو إعداد غاية القوة» فإذا تغيرت وسائل القوة في الحرب 
بحيث لم تعد الخيل والسهام منها أصلا وجب تغيير الصورة للمحافظة على المعنى 
المقصود. 

نص الشارع في صورة القتال على الصف المرصوص. ولزم تغيير تلك الصورة 
بعد تغيير شكل الحرب والجيش با يحافظ على المعنى المقصود من التعاون والتآزر» 
لايهاري عاقل في هذا. 

ونص الشارع على وجوب الثبات أمام العدو حتى يبلغ عدده ضعفي عدد 
المسلمين» فجعل الحكم معلقا على العدد لآنه كان معبرا عن القوة في ذلك الزمان» 
والمعنى في ذلك هو الاستعانة بالإيهان والصبر لتعويض فارق القوة الحسية» وبعد 
تطور الأسلحة في زمننا هذا وجب تعليق الحكم على مقدار القوة لا على العدد. 
ومهذا قال بعض العلماء. 

ولم تمنع النصوص الواردة بتلك الصور من وجوب تغييرها لملاءمة الواقع 
المتغير» ولا يصح أن يقال إن الصور الجديدة داخلة في الأحكام الواردة بطريق 
القياس» فإن ذلك غفلة عن قاعدة القياس» وهي أنه لا يصح قياس فرع على أصل 
بحيث يلغي حكم الأصلء وإنما كانت الصور الواردة تنبيها على تحقيق المعنى 
المقصود با يلائم الواقع» ومن أدرك الواقع اليوم أيقن بوجوب تغيير الكثير من 
تلك الصورء كطرق إثبات الحقوق والجرائم والنسب المنصوص عليها بعد التطور 
العلمي الحائل فيهاء وهكذا ينبغي أن تختلف الصور باختلاف الظروف المقتضية 
لذلك محافظة على المعاني المقصودة من التشريع» الموافقة لمقاصد الشريعة العامة» أي 


كلياتها وثوابتهاء وملاحظة المقاصد الشرعية في الأمور المعقولة بنية الامتثال هو 
الشق التعبدي فيها فرقا بين المؤمن وغيره. 

وأمثلة تغيير صور الأحكام مع تغير الواقع في عهد الإسلام الأول أكثر من أن 
تحصى» فمنها أن الشارع حرم استعمال بعض الأوعية في عمل نقيع الزبيب والتمر 
غير المسكر لاعتيادهم استع الها في عمل المسكر» وذلك لتأكيد تحريم المسكر وقطع 
العادة» ثم أباحه عند رسوخ الأمر» ونبى عن زيارة القبور لقطع تعظيم الأموات 
والتفاخر بالأنساب ثم أباحه بعد تحقق الغرض» ووافق أهل الكتاب في بعض 
الأمور كسدل الشعر لتأليفهم ثم أمر بمخالفتهم بعد أن قوي الدين» وأعطى المؤلفة 
سهم| رأى عمر منعه لما قوي الدين» ولم يخمس عمر أرض السواد لما رآه محققا 
للمصلحة. وأخذ صدقة مضاعفة من نصارى العرب بدلا من الجزية» وهو في هذه 
الأمور مخالف للصورة المنصوص عليها في القرآن» عامل بالمعنى المحقق للمصلحة» 
ولم ينص النبي ييه على خليفة» واستخلف أبو بكر عمر» وجعل عمر الشورى في 
ستة» فتغيرت الصور تبعا لتحقيق المصلحة في كل حالة» وجميع مسائل المصالح 
المرسلة روعي فيها اختلاف صور الأحكام بها يحقق المقاصد الشرعية. 
ظروف الواقع شروط لتحقيق معاني الأحكام: 

والظروف التي شرعت فيها الأحكام المعقولة المعنى تعد شروطا يلزم توفرها لكي 
تحقق صور تلك الأحكام المعاني التي شرعت من أجلهاء لأن تلك المعاني المعقولة 
الواقع» الذي هو بمثابة محل الحكم» وتكون هذه الأحكام مشروطة بالظروف التي 
شرعت فيهاء فإن وجدت كا كانت زمن تشريع الحكم محققة لمعناه ظل العمل به باقيا 
على صورته» وإن اختلفت بحيث لم تعد صورة الحكم الأولى محققة لمعناه لزم تغيير 
تلك الصورة إلى ما يحقق المعنى» فيتعين النظر في معنى كل حكم من تلك الأحكام, 
والنظر في| تغير من شروط تطبيقه باختلاف الأحوالء ليمكن العمل به بالصورة التي 
تحقق المعنى الذي شرع من أجله. 


وبيان ذلك أن شروط التكليف الإسلام والبلوغ والعقل» والحكم الشرعي إما 
أن يجعله الشارع متوقفا على شرط زائد على شروط التكليف» كالحج بشرط 
الاستطاعة والزكاة بشرط ملك النصابء. فهذا لا يتضمن التكليف بتحصيل تلك 
الشروط» ولكن إذا وجدت فقد توجه التكليف. وإما ألا يجعله الشارع متوقفا على 
شرط زائد على شروط التكليف. كالتكليف بالصلاة ونشر الدين وحمايته وإقامة 
الحدود والصدق والأمانة» فهذا يتضمن التكليف بالوسائل التي تمكن من ذلك 
وتؤدي إلى تحقيقه» حسب ما يقتضيه الواقع المتجدد» ولا يتضمن التكليف بإبقاء 
صورة واقع الحياة القديم» ثم إن كان الحكم تعبديا غير معقول المعنى تعين العمل 
بصورته الواردة» ولم يجز تغييرها كالصلاة والصوم» وإن كان معقول المعنى فإن 
صورته تتوقف على الواقع توقف الحكم على محله. فإذا تغير الواقع بحيث زال محل 
الحكم فإنه يسقط لزوال محله» كا يسقط وجوب غسل اليد في الوضوء عن 
مقطوعهاء وإذا تغير الواقع بها يجعل صورة الحكم الواردة لا تحقق المقصود منه 
غيرت صورته بها يناسب ما أصبح عليه الواقع» ليحقق المعنى المقصود من التشريع» 
ولا يجوز شرعا إبقاء صورته الأولى بعد أن صارت لا تحقق المعنى المقصود, كالأمر 
بإعداد رباط الخيل للعدوء يتوقف على كون الخيل في الواقع من خير آلات القتال» 
فإذا تغير هذا الواقع بحيث لم تعد الخيل من آلات القتال أبدلت صورة الخيل با 
يحقق المقصود من إعداد القوة على ما يناسب الواقع الجديد, ولم يطلب شرعا إبقاء 
الخيل من آلات القتال» وكالتكليف بالقتال صفا كالبنيان المرصوص» فإنه مشروط 
بآن يكون شكل القتال في الواقع صفوفا متقابلة» ولم يأمر الشرع بإبقاء هذا الشكل» 
بل أمر بالتعاون والثبات بالصورة المناسبة لشكل القتال» وكيفية صلاة الخوف 
شرعت بناء على واقع كون هيئة القتال صفوفاء وأن الجيش مجتمع في أرض المعركة» 
فإذا تغير شكل القتال» وهيئة الجيش» وأنواع الأسلحة» وأرض المعركة» صليت 
حينئذ بالكيفية التي تحقق المقصود من تشريعهاء وهو تأمين الجيش» ولم يجز أن تصلى 
بالكيفية الواردة حيث لم تعد مناسبة للمقصود من تشريعهاء وكالأمر بالثبات في 
القتال أمام ضعفي العدد. فإنه مشروط بأن يكون العدد في الواقع مقياسا للقوة» 


فإذا تطور السلاح بحيث لم يعد العدد هو مقياس القوة وجب تعليق الحكم بالقوة 
لا بالعدد. وكالأمر بحسن معاملة العبيد» فإنه متوقف على وجود الرق في الواقع» 
ولم يأمر الشرع بإبقاء الرق» بل حض على العتق» وهذه الأمثلة توضح بجلاء أن 
النص الشرعي على صورة الحكم المعقول المعنى مشروط بظروف الواقع» ولا يذكر 
هذا الاذ شتراط في النصء لأنه أمر بدهي لا يغيب عن إدراك العقلاء» وقد ذكر 
العلماء في قواعد الفقه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء وظروف الواقع من هذا 
العرف المشروط. 

e 
المعقولة المعنى» إنا أمر فيها بتحقيق معان» بالوسائل المؤدية لتحقيقهاء المناسبة‎ 
للواقع أيا كانت صورته.‎ 
هل 2 تغيير صور الأحكام مع تغير الواقع مخالفت للإجماع؟‎ 

وقبل البدء بذكر الأمثلة على ما تغير من الأحكام المشروطة بظروف الواقع 
والعرف لما طرأ من تغيرهماء يحسن دفع سؤال قد يشغل بال الناظر في| نقول» وهو 
كيف نغير الأحكام التي أجمع عليها العللاء على مر العصورء ومخالفة الإجماع لا 
تجوزء وإلا كانت الأمة كلها على جهل بالدين» واتفاق على الخطأ على مدار عمرهاء 
ما يفضى إلى أن يكون الدين باطلاء لأن ذلك يخالف ما في القرآن من إكمال الدين» 
ويناقض إبلاغ الرسالة» وكل ذلك لم يكن» والجواب جد يسيرء فلا مخالفة في 
الحقيقة للإجماعء لما بيناه من أن تلك الأحكام مشروطة بظروف الواقع» متوقفة عليه 
توقف الحكم على وجود محله. وهم قد أجمعوا على تلك الأحكام بناء على هذاء وقد 
ظلت ظروف الواقع على حاها تقريبا بالنسبة إلى تلك الأحكام قرونا طويلة» حتى 
بلغنا العصر الحديث الذي تغير فيه الواقع بصورة مذهلة» ولم يكن يمكنهم التنبؤ 
بذلك في عصورهم الماضية حتى يضعوا له أحكاماء وهل كان يتصور في عصرهم 
أن ينقضي دور السيف والرمح والخيل في الحرب بعد أن ظل هكذا لآلاف السنين؟ 
ولكن إذا بلغنا نحن عصرنا هذاء ورأينا ما فيه» لزم علينا تجديد النظر في الأحكام 


للعمل بمقاصدها الشرعية على ما يناسب الواقع الجديد» فنكون موافقين للإجماع 
في مضمون العمل بالأحكام ومقاصد الشريعة» وإن كانت الصورة مختلفة» ويكون 
المتمسكون بصورة الحكم التي لم تعد محققة للقصد من التكليف هم المخالفين 
للإجماع في الحقيقة» وإن وافقوه في الصورة. 

إن الأفكار الشائعة المتداولة لفهم الدين» التي رددها الناس زمنا طويلا 
فملأت عقوهم» ورسخت في أذهانهم» حتى ألفوها وأدمنوهاء وصاروا لا 
يتصورون أي تغيير فيهاء هذه الأفكار قد أقامت سدا منيعا وحجابا كثيفا على 
تفكيرهم» فجمد وانحصرء وخشي التجديد خوفا من الخروج عن الدين» على 
الرغم من تغير الواقع وتجدده بمعدلات هائلة» تستوجب تجديد أمور الدين 
المتعلقة به كا أمر الشارع» ولا تدع مجالا للقعود عن هذا التجديد. وإلا اكتسحته 
الحياة كالسيل الجارف. فلم يبق له دين ولا دنياء فمن كان حريصا على دينه 
فليسمع متفكرا متدبراء ولا يعرض ساخرا متكبراء وليفتح عقله ويستنهض 
فكره» وليدع التعصب للمألوف. والمعاندة واللجاج» والأنفة عن قبول الحق. 

ولنشرع الآن في ذكر الأمثلة على ما ورد مشروطا بظروف الواقع والعرف. وبيان 
حكمه بعد تغير تلك الظروف: 

”ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه” 

كان الدور الاجتماعي الذي يقوم به الجار لجاره في ذلك الزمن دورا عظيماء إذا 
احتجت طعاما أو شرابا أمدك به» وإذا أردت مالا أقرضكء وإذا مرضت أتى لك 
بالطبيب» وإذا شب حريق بدارك سارع لإطفائه» وإذا هجم عليك لصوص هب 
لنجدتك» ويوقظك للصلاة» وينوب عنك في غيابك» وهو ألصق بك من أخيك» 
وأقرب إليك من سواه» فاستحق بذلك كله تلك الوصية من الشارع. 

واليوم تقلص دور الجار الاجتماعي كثيراء وقام مقامه كثير من أدوات العصر 
ووسائله» فإذا احتجت طعاما أو شرابا اتصلت بمحل بيعه فأرسل لك ما تشاءء 
وإذا أردت مالا فوسائل ذلك كثيرة» وإذا مرضت اتصلت بالطبيب أو الإسعاف» 


وعند الحريق تتصل بالمطافئ» وتتصل بالشرطة لحايتك» وتستعمل وسائل التنبيه 
والاتصال والمراسلة ومعرفة الأخبار وأداء المهام آلياء ولا يخفى أن تلك الوسائل 
الحديثة أقدر على أداء مهامها من الجار» لأا متخصصة فيها مدربة عليها. 

فلم يعد للجار وظيفته الاجتاعية الأولى فتغيرت مكانته» وورثت الدولة بعضا 
منها بالشرطة والإسعاف والمطافئ وتوفير الماء والكهرباء ووسائل الاتصالء 
وتفرق باقيها على وسائل الحياة الحديثة حتى اضمحلت مكانته كثيرا. 

ومن ناحية أخرى فإنهم قالوا إن الجار الموصى به يمتد إلى أربعين داراء أو إلى 
قدر ساع النداء ونحو ذلك» وكان ذلك قديا يشمل بضع عشرات من الناس» 
واليوم مع كثرة البنيان وارتفاعه فإنه يشمل آلاف الناس» فلو استوصى الإنسان بهم 
جميعا بالمال والسؤال والمعونة والاهتمام» وأهداهم من المرق إذا طبخ اللحم كا 
جاءت بذلك الأحاديث» لأفنى عمره ومرقه في ذلك وما كفى» بل الأولى به أن 
يوجه شيئا من هذا "المرق" إلى الدولة كفاء ما تقدمه له من المنافع» وأعني بذلك 
الضرائب» فإنها إذا فرضت بالعدل» وصرفت بالعدل» كانت من أكبر صور التعاون 
والتكافل التي حض عليها الدين. 

واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس” 

قال الإمام النووي: إن كلا من عيادة المريض واتباع الجنائز سنة بالإجماع» 
وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه. والقريب وغيره» وكان العمل بذلك متيسرا 
في الزمن الأول» عندما كانت المدن صغيرة» والأعداد فيها قليلة» وقد تغير هذا 
الواقع كثيراء وصار المرضى حولنا بالآلاف» في البيوت والمستشفيات» والجنازات 
أيضًا كثيرة» با يتعذر معه أداء هذا الحق لهم» ولو سعى الناس في ذلك لضاعت 
أعمارهم وأعالهمء وتعطلت مصالحهم» وفسدت حياتهم» فلا حيص عندئذ من 
قصر هذه السنة على المعارف والآقارب» كا جرى العرف اليوم» وهذا المثال يبين 
بوضوح أن هذا الحكم بصورته المذكورة» من شمول البعيد ومن لا يعرفه» كان 


مشروطا بظروف الواقع» ولا يذكر هذا الشرط في النص على الحكم» لآنه أمر جلي 
معقول ظاهر لأولي الألباب. 


”ما يتعلق بالشعر واللباس والزينة” 

وردت مجموعة من الأحاديث بأوامر ونواه وأوصاف تتعلق بالشعر في هيئته 
وطوله وترجيله ودهنه وخضابه ونحو ذلك» وأخرى تتعلق بالثياب في هيئتها 
ونوعها وطوها ولونها وما أشبه ذلك» ومجموعة تتعلق بالزينة للرجل والمرأة من 
ال حل والطيب والكحل وغيرهاء فا كان تعبديا من ذلك كوجوب ستر العورة» 
وحرمة الذهب والحرير على الرجال فلا تغيير فيه» أما غير ذلك فإن المعاني المقصودة 
منه تدور حول الحض على الزهد والتواضع» ونبذ الكبر والفخر والخيلاء والسرف. 
ومنع تشبه الرجال بالنساء وعكسه. ومنع التشبه بالكفار بقصد التشبه لا 
للمصلحة» ومنع التشبه بأهل البدع والفسق والفجورء وقوله في الحديث "كلوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة" يشير إلى اعتبار المعاني بأي 
صورة تحققهاء ويرجع في تلك الصور إلى العرف المتغير لا إلى عين الصور الواردة في 
الأحاديث» فرب ثوب يكون في عرف زهدا وفي غيره فخراء ورب هيئة للشعر 
تكون لائقة بالرجل في عرف وتكون في غيره تشبها بالنساء. 

وما كان يفعله الرسول 5 في شعره وثيابه وزينته فليست السنة للمسلم أن 
يفعل مثل ما فعل من تلك الهيئات على نفس الصورة» إن| اتباع السنة في ذلك أن 
تفعل تلك الآمور با يناسب حال الإنسان في جسمه وعمله وعرف بلده وطبيعة 
هوائه والمواد المتوفرة فيه وحالته الاقتصادية وغير ذلك من ظروف الحياة» مع 
الالتزام بالأحكام الشرعية المذكورة آنفاء لأن الاتباع في الفعل لا يتحقق إلا بأن 
يفعل التابع الفعل على الوجه الذي فعله المتبوع عليه لا على وجه آخرء والرسول كَل 
كان يفعل ذلك كله على ما يناسب جسمه وطبيعة حياته وظروفه» فيكون الاتباع 
بأن تفعل ذلك على ما يناسب جسمك وحياتك وطبيعة ظروفك» لا على ما لا 
يناسبه» فليس من السئة: وآنت ف تلد شدي البرد أن تلبس وبا كالذئ كان يلسه 


الرسول َك في بلد شديد الحرء وهكذا يكون اتباع سائر السئن المرتبطة بظروف 
الحياة المتغيرة» كما يتعلق بالطعام وشكل البيوت وفرشها وأدواتها وغيره من مظاهر 
الحياة. 
”دعاء السفر وركوب الدابة” 

الأدعية الواردة في ذلك تناسب واقع السفر والركوب في عصرهم» وقد ورد 
دعاء ركوب الدواب مناسبا لشكر الله على تسخيرها للناس حتى صاروا يطيقون 
ركوبهاء وورد دعاء ركوب السفن مناسبا لمجراها على الماء ومرساها على الشاطئ» 
ومغايرا لدعاء ركوب الدواب» مع نها مسخرة أيضًا مثلهاء فينبغي على الداعي 
اليوم أن يدعو با يناسب واقع سفره وما يركبه» فلا يستعيذ بالله من وعثاء السفر 
وهو يسافر مرفها منعماء ولا يسأل الله أن يطوي له الأرض وهو يسافر بالطائرة» ولا 
يستعيذ فيها من الذئب والعقربء ولا يقول دعاء ركوب السفينة وهو يركب سيارة 
أو طائرة» وليقل في دعائه ما يناسب حاله» فيحمد الله على تيسير السفر» ويقول في 
الطائرة باسم الله إقلاعها وهبوطها وبتوفيقه طيرانهاء ويستعيذ بالله من خطفها 
وسقوطهاء ومن حوادث السيارات والقطارات» وليشكر الله على أن علم الإنسان 
ما ينفعه وجعل الدنيا مذللة له» ونحو ذلك مما يناسب ال حال» ويوافق الواقع. 


وقفي: 

والأمر أبعد من ذلك خطراء فإن استمرار الإنسان على التصرف با يخالف 
الواقع ويتجاهله يؤدي به إلى الانفصال عنه والجهل به ومعاندته وإنكاره» فيصبح 
مريضا مختل العقل مضطرب النفس» ويبوء بالخيبة والخسران» وهذا ينطبق على 
جميع ما نذكره من هذه المسائل» كمثل ما مر بشأن الجار» وعيادة المرضى» واتباع 
الجنائز» ومسائل الميئة واللباس والزينة وشؤون ال حياة اليومية» وسائر ما سيأتي من 
أمثلة» ما تغير فيه الواقع فوجب تغيير التصرف إلى ما يعتبره ويناسبه. 

ولعل هذا يفسر ما يشعر به كثير من الناس من غرابة تجاه من يعلنون التمسك 
بالسنة» فليس ذلك في أحيان كثيرة لأن هؤلاء الناس لا يريدون اتباع السنة» بل 


لأن من يعلنون التمسك بها يتصرفون بغرابة عن الواقع وانفصال عنه» فيستغربهم 
الناس ويعجبون من أمرهمء ولعل هؤلاء المتمسكين بمظاهر الزمان الماضي 
الغريبة عن واقعهم الحاضر يعتقدون حينئذ أنهم الغرباء بعد أن عاد الإسلام 
غريباء وأنهم طوبى لهم كا جاء في الحديث» وليس الأمر كذلك» فكيف يكونون 
الغرباء المشار إليهم في حين أنهم يفهمون الدين كا يفهمه السواد الأكبر من 
المتمسكين بالدين» فإنك لا تلقى متكلما في الدين والعلم يحدثك عن الجار إلا كرر 
على مسامعك ما يحفظه من قرآن وأحاديث وأقوال للعلماء وردت في ذلك» أو 
يحدثك عن السنة في الحيئة واللباس والزينة ودعاء السفر ودعاء الركوب وغيرها 
من شؤون الحياة إلا قال لك كان رسول الله ي ثوبه هكذاء وأكله هكذاء وخاتمه 
هكذاء ونعله هكذاء ودعاء سفره هكذاء ويعدد لك صورة ذلك الزمن 
بحذافيرهاء ويقول لك إن اتباع السنة أن تفعل هكذا وهكذا بحذافيره» دون فكر 
ونظر في الواقع وما تغير منه فاقتضى التغيير» ودون فهم للمعنى المقصود من 
التشريع» ولا تفرقة بين ما هو تعبدي ثابت» وما هو معقول متغير» وعلى هذا تسير 
جموع المتمسكين بالدين» أما الغرباء حقا في هذا الزمن فهم من يفهمون الدين 
الفهم الصحيح» ويميزون بين التعبدي والمعقول. ويدركون المعنى المقصود من 
التشريع فيتبعونه بحسب ما يقتضيه الحال» وهؤلاء كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود. فطوبى لهم من غرباء. 
”لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” 

كان السفر خطرا ومضيعة ووحشة ومشقة» وكان قطعة من العذاب كا ورد في 
الحديث» إذ يمنع النوم والطعام والشراب ويباعد عن الآهلء واليوم هو أمان 
وأنس ويسرء بطائرة أو سيارة أو قطار أو سفينة» كأنه انتقال داخل البلد في الزمن 
الماضي» بل أشد أمنا ويسراء ويبقى فيه التواصل مع الأهل بالوسائل الحديثة» فسفر 
اليوم شيء آخر تماما غير السفر الأول ولا يشترك معه سوى في الاسم» فلا ينبغي 
أن تتناوله أحاديث السفرء بل الأولى بهذا الحكم من السفر اليوم هو خروج المر 


$ 


“لحم 


0 


وحدها داخل المدينة» في الأماكن النائية والخالية» وفي ساعات الليل المتأخرة» فإنها 
تكون أحوج إلى المحرم في مثل ذلك» وإن لم يسم سفراء وهكذا ينبغي ربط الحكم 
بالمعنى الذي شرع من أجله. 
”نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو” 

محل هذا النهي عندما كانت كتابة القرآن قليلة» ولم يكن اكتمل نزوله» ولا شاع 
في أرجاء الدنياء فحينئذ كان يخشى من وقوعه في يد الأعداء أن يحرفوه ويعبثوا به 
ويمتهنوه» واليوم تغير كل هذاء فلم تعد الصورة المنصوص عليها ممنوعة» لتغير 
الظروف المقتضية للمنع» وبقي العمل با معنى» وهو صيانة القرآن عن العبث 
والاستهزاء والتحريف» با يناسب ظروف العصر وأدواته. 

”ما أمرت بتشييد المساجد” 

وهو رفع بنائها وتطويله» لما فيه من الإسراف والتكلف والانصراف عن 
الخشوع» ولكن مع ارتفاع المساكن اليوم وتجميلها وجب أن يرتقى بالمسجد لثلا 
ينحط عنهاء وقد أمر القرآن برفعة بيوت الله فلا يليق أن تكون وضيعة المنظر 
بالنسبة للمساكن والمتاجر وسائر المباني» وقد شيد المسلمون على مر العصور 
المشاحة وفكهواشانا ي بلق اء واف رة العلا وامتحسة المستلمون:. 
”أتى النبي ءَي رجل أعمى» فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد, فسال 

رسول الله يِه أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع 

النداء بالصلاة, قال نعم, قال فاجب”. 

فجعل ساعه الأذان موجبا لذهابه إلى المسجدء واليوم يسمع الأذان من مكبر 
الصوت من مسافة أبعد كثيرا من المسافة التي كان يسمع منهاء فهل يلزم الأعمى 
بإتيان المسجد من تلك المسافة؟ وقد يكون المسجد قريبا منه» ولكن يفصله عنه 
طريق للسيارات المسرعة» فهل يلزم بتلك المخاطرة؟ فيجب أن يتجدد البحث في 
تحقيق معنى هذا الحكم على ضوء ما استجد في الواقع من متغيرات. 


كان المسجد في الزمن الأول جامعا لشؤون الدين والدنياء فهو للصلاة 
وتلقي الوحي القرآني والحديث والعلم» وهو مكان للحكم والقضاء وإدارة البلد 
في السلم والحرب» وهو مأوى لبيت الفقراء» وأحيانا ملعب للرياضات القتالية» 
وقد توزعت تلك الوظائف اليوم على المعاهد والمكاتب والوزارات وما لا يحصى 
من الجهات» فلم يعد يطلب من إنسان العصر الحالي التردد على المسجد كما كان 
في الزمن الأول» بل يتوزع وقته على المسجد مع سائر تلك الجهات» وهكذا يؤثر 
تغير الواقع على العمل بالأحكام. 

”التفات المؤذن يمنة ويسرة لإسماع الجهات” 
لم يعد مطلوبا مع الأذان في مكبر الصوت الثابت. 
”أبغض البلاد إلى الله أسواقها” 

كان ذلك لا فيها من الغش والحلف والكذب والملاحاة ونحو ذلك من 

ا لمساوئ» ولم يعد ذلك في أكثر حلات البيع اليوم» فلا يسري عليها هذا الحكم. 
”إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع” 

كانت مقدرة بمرور الدواب وارتفاعات الدور ونحو ذلك من ظروف زمنهم» 
والعبرة با يحقق المصلحة بحسب ظروف كل زمن. لا بالأذرع السبعة تحديدا. 

قال المالكية إن كانت امرأة وأبى زوجها أن يغسل ها فإنها تصلي بالنجاسة» 
لعدم جواز كشف عورتها إلا لزوجهاء وإن كان رجلا وأبت زوجته أن تغسل له 
وجب عليه - إن قدر - شراء جارية لذلك» لوجوب الاستنجاء وحرمة كشف عورته 
إلا للزوجة أو ملك اليمين» فإن لم يقدر على شرائها صلى بالنجاسة» ومع تطور 
الحياة يختلف الحكم» فنقول بل يجب استعمال آلة توصل الماء ما صار متوفرا لدينا. 


”من تعذرعليه الاستنجاءفي الدبرل 


”تحريم اقتناء الكلاب لغير الحراسة والصيد, وغسل الإناء من ولوغها فيه” 

هذا التحريم تعبدي لم يعلله الشارع بعلة» وما قيل من أنه لترويع الناس أو 
الإضرار بهم أو تنجيس الأواني مردود, لآن الكلب المأذون فيه كالممنوع منه في 
كل ذلك» وغسل الإناء تعبدي في مذهب مالك» أو للنجاسة عند غيره» وهي 
تعبدية أيضًاء وشأن التعبديات ألا يقاس عليهاء وقد وردت هذه الأحكام في نوع 
الكلاب الذي كان معهودا لديهم في المدينة» ويوجد في سائر البلاد من الأنواع ما 
هو بعيد الشبه في الهيئة والصفات عن الكلب المعهود عند العرب» ولو رأوه لما 
عدوه كلباء والمعتبر شرعا في معاني الألفاظ هو ما يفهمه العرب المخاطبون بها في 
زمن التنزيل» فإذا لم يعدوه كلبا م يدخل تحت مسمى اللفظ الوارد» ولم تتناوله 
تلك الأحكام» ولا يمكن تعدية الحكم إليه بطريق قياس العلة لأنه حكم تعبدي 
لا تعرف علته» ويضعف أن يقاس على النوع الذي ورد فيه الحكم بطريق قياس 
الشبه» لأن شبهه بالكلب المعهود لا يزيد عن شبهه بأجناس أخر من الحيوان» بل 
إن شبه الذئب مثلا بالكلب المعهود أشد كثيراء ولآنه عهد من الشارع أن يفرق في 
الأحكام التعبدية بين الأنواع المختلفة لنفس الجنس من الحيوان» كما فرق بين 
الهار الوحشي فأحل أكله. والحار الآهلي فحرمه» وهما من جنس واحد» وشبه 
العكر اع لتقي بتر لاني اربوك فيه الع الما وا 
من جنس واحد» وشبه واحد. وفرق بين الحيات فأمر بقتلهن» واستثنى حيات 
البيوت» مخبرا أنها تكون من الجن» وفرق بين الكلب الأسود فجعله شيطاناء دون 
غيره من الكلاب» هذا مع أن قياس الشبه أضعف القياس» ولا يصح أصلا عند 
كثير من العلماء. 


”تحديد ما يجزئ في الأضحية والهدي بالسن” 
حدد الشارع ما يجزئ ذبحه في الأضحية والهدي ببلوغه سنا معينة» كسنتين 
مثلا للبقر» وخمس للإبل» والظاهر أن المقصود بالتحديد بالسن هو بلوغ الحيوان 
وزنا مناسباء سواء للتضحية عن فرد كما في الغنم» أو عن سبعة أفراد كما في الإبل 


والبقرء لأن المقصود بالأضحية كثرة اللحم وطيبه لمصلحة الفقراء» وكان وزن 
الحيوان عندهم عسيرا أو متعذراء فاحتيج إلى ضبط ما يجزئ بطريق آخر يدل 
على وزنه» ولم يمكن التقدير بالحيئة لآنها لا تنضبط» فلا تصلح مناطا للحكم» 
فكان الضبط بالسن معبرا عن الوزن» ولكن دلالة السن المذكورة على الوزن 
المقصود إن) يكون في سلالات البقر التي كانت لديهم» وإلا فنحن نجد اليوم من 
أنواع البقر ما يبلغ وزنه في سنة أكثر مما يبلغه غيره من البقر في سنتين» ولو بقي 
إلى سنتين مزل وساء أكله» فيكون إضاعة للمال نهى الشارع عنهاء وتضييعا 
للمصلحة المقصودة من التشريع» وسبق أن التعبديات لا تناقض مقاصد 
الشريعة» فينبغي عند النظر إلى المقصود من الأضحية أن يجزئ البقر السريع 
النمو عند بلوغه وزن نظيره من البقر المعتاد البالغ السنتين ولو كان الأول دون 
السنتين» لأنه يحقق المعنى المراد من السن» ويكون التقيد بالسن في السلالات 
التي ورد الحكم عليها وقت التشريع وما ياثلهاء فلا يجزئ منها ما دون السن 
ولو كان في العظم والسمن كالبالغ السن» لعدم انضباط اهيئة بتقدير کا مرء 
ولآنه أمر على خلاف الغالب فلا يعول عليه» ولأن تجويز النقص عن السن 
يتخذ ذريعة للتضحية بالهزيل» وهذا كله قبل التمكن من الضبط بالوزن ى) كان 
الحال وقت التشريع» أما عند سهولة الوزن كا هو الحال اليوم فيمكن معرفة 
الغالب على وزن الحيوان من السلالات القديمة المعتادة» البالغ السن الواردة» 
واعتماده وزنا منضبطا لما يجزئ دون نظر إلى السن. 
”فرض رسول الله <4 زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير” 

إعطاء الزكاة للفقير القصد منه نفعه وإغناؤه» وكان ذلك يحصل بإعطاء 
الشعير والقمح والتمر ما كانوا يطعمون, واليوم صار الرغيف يصنع بالآلات» 
وصارت الرحى من آثار الأقدمين» فإذا أعطيت الفقير برا أو شعيرا لم ينتفع به 
فينبغي أنه لا يجزئ في الزكاة» لأن شرطها أن تكون من طعام الناس الشائع» 
وحبوب الشعير والقمح لم تعد من طعامناء ولا نستعملها في بيوتنا لعمل الخبزء 


فلا تخرج في الزكاة» والذي يعطي الفقير اليوم شعيرا لا ينتفع به لن الحديث نص 
عليه كالذي يخرج بالخيل للقاء عدوه المسلح بالأسلحة الحديثة لأن القرآن أمر 
بإعداد الخيل للعدو. 


”القراض وهو المضاربة” 

هو عقد بأن يدفع صاحب الال للعامل مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينه) 
بنسبة معلومة من الربح» كالنصف لكل منهاء أو الثلث والثلثين» ونحو ذلك» فإن 
اتفقا على قدر محدد من المال كمائة مثلا لأحدهما فسد العقد لما اشتمل عليه من 
الجهالة والغرر» فقد يربح مئات كثيرة فيغبن آخذ المائة» وقد لا يربح إلا المائة فيغبن 
الآخرء وقد تخسر التجارة فكيف يلزم العامل بدفع شيء لصاحب المال» فكان 
الاتفاق على تحديد قدر من المال لأحدهما يوقع في غرر كبير. 

وهذا العقد ليس له أصل في الكتاب ولا في السنةء إنما دليله الإجماع 
والقياس» وقد أجمعوا على أن العلة في فساد الاتفاق على قدر محدد من المال 
لأحدهما هو الغرر المذكور» ومقتضى ذلك أنه إذا انتفت هذه العلة جاز هذا 
الاتفاق» وكان منشاً الغرر في الزمن الماضى أنها كانت معاملات فردية محدودة» 
كاش ل OE E‏ مويف أن SR‏ 
عصرنا فتوجد هيئات استثارية كبيرة» تتعامل مع آلاف المستثمرين» وتعمل في 
مجالات متعددة» تتفاوت أرباحهاء ولكنها في مجموعها تربح نسبة متوسطة 
مدروسة محسوبة» وتكون كالمعلومة سلفاء وإن اختلفت فبفارق يسير» وهو 
حينئذ من الغرر اليسير المغتفر كا قال العلماء» وبناء على هذه النسبة تحدد الأرباح 
التي تدفع للمستثمرين» فلا يقع على أحد غررهء بل إن هذا أبعد عن الجهالة من 
الاتفاق على نسبة من الربح» لأن قدر الربح يكون مجهولا مع النسبة» بخلافه مع 
تحديد القدر المدفوع للمستثمرين» ولم تكن تلك الحيئات الكبرى قد ظهرت 
للوجود في زمن الفقهاء» ولو عرفوها لأجازوا التحديد المذكورء لانتفاء علة 
المنع» وهي الغرر والجهالة. 


”الاقتراض مع الرد بزيادة” 

من اقترض مالا على أن يرده مع زيادة فهو عين الربا المحظورء والمحظورات 
تبيحها الضرورات» والضرورة الخاصة بالإنسان هي ما يضره ضررا مهلك نفسه أو 
يتلف أعضاءه أو يقارب ذلك» ونص العلماء على أن الحاجة العامة كالضرورة 
الخاصة في إباحة المحظورء ودفعها مقدم على دفع الضرورة الخاصة» ولذا انعقد 
الإجماع على جواز تقحم المهالك في الحروب» لأن الحاجة لحفظ حوزة الإسلام 
عامة» فتقدم على ضرورة حفظ النفس الخاصة. 

وقد صار الواقع المعاصر إلى أن الأعمال الكبرى التي تقوم عليها مصالح 
البلاد والعباد» من مشروعات تجارية وصناعية وزراعية وعلمية وغيرهاء لا 
يستطيع الأفراد تمويلها بأموالهم الخاصة» وصار الاقتراض من البنوك بالربا 
طريقا متعينا للقيام بتلك الأعمال» ولو ترك ذلك لاضمحلت المشروعات 
الكبرى» وآلت إلى حرف وصنائع بدائية لا تقوم عليها دولة» ولا تحقق لما أي 
قوة» فيجر ذلك إلى ضياع الدين» وانتهاك بلاد المسلمين» وهو ضرر أكبر من 
ضرر ارتكاب الرباء فصارت الحاجة العامة لارتكاب هذا الاقتراض أخف 
الضررين» كا أن أكل الحرام للمضطر أخف ضررا من هلاك النفس. 

والقول بأن حفظ المصالح العامة منزل منزلة الضرورة في إباحة المحرمات 
بالقدر الذي يحفظ تلك المصالح هو ما أفتى به إمام الحرمين» وتبعه عليه أكابر 
العلماء كالعز بن عبدالسلام» ففي الكلام على مسألة ما لو عم الحرام قال يجوز أن 
يتناول الناس منه بأكثر من قدر الضرورة» بخلاف الضرورة الخاصة للجائع المضطر 
الذي لا يجوز أن يتعدى قدر الضرورة في الأكل من الميتة» قال لأن الناس لو وقفوا 
عند حد الضرورة لضعفوا وسقطت قواهم» وني ذلك انقطاع الحرف والصناعات 
والزراعات وطرائق الاكتساب وإصلاح المعايش التي بها قوام الخلق» فينتهي الأمر 
إلى هلاك الناس وضعف الجند واستجراء الأعداء واقتحامهم البلاد وانهيار بنيان 
النظام» ومن المعلوم ضرورة أن الشرع لم يرد بها يؤدي إلى فساد الدنياء وما يتبعه من 


اندراس الدين» ومسألتنا هنا جارية على هذه الفتوى في إباحة المعاملة المحرمة لدفع 
هذه الضرورة عن المسلمين. 

فيشترط لجحواز هذا الاقتراض أن ينوي به المسلم نية صادقة أن يدفع هذه 
الضرورة عن المسلمين» فيكون حينئذ مضاربا هم في| يعمله بالمال المقترض» فيعمد 
إلى حصة هذا المال من الربح فيأخذ نصفها لنفسه مقابل عمله» ويخرج النصف 
الآخر في مصالح المسلمين لآنه عمل لهمء وذلك كما ورد في الموطاً عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى بذلك فيمن اتجر في مال المسلمين. 

”الدية المقدرة شرعا في إتلاف الأعضاء” 

الأصل ني ضان المتلفات أن يغرم المثل» فإن تعذر فالقيمة» وكان المثل متعذرا 
عندهم في إتلاف الأعضاءء كا في إتلاف السمع أو البصرء أو قلع السن» أو قطع 
إصبع أو يدء وأعني بالمثل هنا إصلاح التلف كليا أو جزئيا أو تداركه بالأجهزة 
التعويضية التي تعمل بكفاءة عالية» فلا تعذر ذلك عندهم قدر الشارع قيمة لكل 
إتلاف. 

واليوم أصبح العلاج مكنا في حالات كثيرة» فتعين النظر فيا يلزم الجاني» 
ليكون إصلاح التالف با يلزمه من تكاليف الإصلاح» وليس بالقدر الوارد 
للدية» فالوارد مثلا في إذهاب بصر عين هو نصف دية» فنقول يغرم الجاني اليوم 
قيمة علاجها إن تيسر» زاد عن قدر ديتها أو نقص» وإن أصلح التلف جزئيا غرم 
الفرق بين القيمتين مثلاء ويقال مثل ذلك في قطع يد أو إصبع أمكن وصلهماء 
والوارد في قطع اليد الشلاء أو قلع السن النخرة هو ثلث ديتهاء فنقول لو كان 
علاجها مكنا قبل الجناية فعلى الجاني ديتها كاملة يخصم منها ما كان سيصرف 
لعلاجهاء وعلى هذا المنوال يعتبر تطور العلاج في يقدر من الضان. 

ونما يتصل بهذا الموضوع أن الشرع ورد بجعل دية المرأة على النصف من دية 
الرجل» ودفع الدية أمر معقول المعنى» فهي تعويض لأهل المقتول عما لحقهم من 
ضررء فلا كان ضررهم في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها على 


النصف منه في قتل الخطأء ومن جهة أخرى كان الرجل أنفع للمجتمع وأعظم 
دوراء في الجهاد والحكم والقضاء والبناء والزراعة والصناعات وغير ذلك ما كان 
عليه شكل ا حياة قديماء وكان ذلك يعطي الرجل قيمة أكبر من المرأة» فإذا تغيرت 
الأحوال» وتساوت المرأة مع الرجل في النفع للأهل والمجتمع» فلتتساو معه حينئذ 
في الدية. 

وشبيه بهذا أيضًا ما ورد من كون عقيقة الآنشى نصف عقيقة الذكر» إذ كان 
سرورهم به أعظم للأسباب المذكورة» فاقتضى مضاعفة الشكر. 

”الاعتماد على قول القائف في ثبوت النسب” 

القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود فيلحقه بأبيه 
أو أمه» وقد ذهب جمهور العلاء إلى العمل بقوله» والقصد من هذا الحكم معرفة 
الوالد الحقيقي» وكان قول القائف عندهم يفيد ظنا قوياء فإذا توفر لدينا من الأدلة 
المفيدة لظن أقوى منه أو لقطع وجب العمل به وترك قول القائف» وهو ما أصبح 
متوفرا لدينا اليوم. 

وكان العمل بقول القائف إذا لم يوجد فراش الزوجية» وإلا حكم بآن الولد 
للزوج صاحب الفراش لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"» بشرط مضي مدة 
تسع الحمل من وقت دخوله بهاء وأغرب أبو حنيفة فقال ينسب الولد للزوج 
بالعقد ولو لم يدخل اء ولو تزوجها وهو بالمغرب وهي بالمشرق» ثم إن الزوج 
يمكنه إنكار نسب الولد له إذا رماها بالزنا ولاعنها فيحكم له بذلك» وعقاب 
الكاذب منهما عند الله» والشارع يقصد من تلك الأحكام إلى الوصول إلى الحق 
بأقوى طريق يدل عليه» فإذا توفر لدينا من السبل ما هو أقوى في الدلالة على الحق 
وجب العمل به» كا سيأتي في الحديث عن البينات. 


"البينات, وهي طرق حفظ الحقوق, والطرق التي يحكم بها القاضي” 
البينة اسم لما يبين الحق» والمقصود من تلك الطرق هو ثبوت الحق وظهوره. 
وهر ا معقول المعنى» بسع تحقيقه على مناسبة ظروف الواقع وأحواله» وقد 


أرشدنا الشارع إلى طرق ثبوت الحقوق على أكمل وجه اعتبارا بظروف زمن 
التشريع» وواقع علمهم وقتئذ» والوسائل المتاحة لديهم, ولم يأمر الشرع بإبقاء تلك 
الوسائل دون تطويرهاء بل أمر بكل ما هو أجدى وأنفع في الوصول إلى الحق» 

وكان عاد تلك الطرق الشهادة واليمين» وكانت العدالة وهى الاستقامة على 
الدين والتحلي بالمروءة شرطا في قبول الشهادة, اعتمادا على الوازع الديني في زجر 
الشهود عن شهادة الزور» وعلى القاضى أن يبحث عن العدالة في الشهود» ويطلب 
من يزكيهم من العدول المعروفين بالعدالة» وكانت شهادة الرجل أقوى من شهادة 
المرأة» بحيث جعلت شهادتها على النصف من شهادته» وكانت شهادته عامة في 
الأموال والدماء وغيرهاء بينا اقتصرت شهادتها على صور من المعاملات المالية» 
وما يختص بشؤون النساء. 

وقد شرعت تلك الوسائل بقصد التوصل إلى ظهور الحق بأرجح ظن ممكن» 
فاشترطت عدالة الشهود لأا مظنة الصدق» واشترط تعدد الشهود أو اقتران 
الشهادة باليمين لزيادة الاستيثاق بحسب موضوع القضية» واعتبر في الشهود 
أيضًا الملكات الشخصية والخبرات المكتسبة من السعى في الحياة وممارسة شؤونهاء 
ليتمكنوا من الشهادة على وجهها بمعرفة ما يشهدون بشأنه» وكانت المرأة في ذلك 
الزمان أقل حظا بكثير من الرجل في تلك الملكات والخبرات» لانعزاها عن 
الشؤون العامة» وقلة احتكاكها بالحياة خارج بيتهاء فكانت ملكاتها العقلية 
المكتسبة ناقصة عن الرجل الذي عركته الحياة» وقد كانت عند العرب وقتئذ ىا 
وصفها القرآن بقوله: # أَومَن يسوا في الِْلَيَةِ وهو في الصاو عير مين © 4 
[الزخرف]ء أي تربى في الحلية والزينة» وتعجز عن تول أمرها بنفسهاء وعن 
الجدال وتبيين الحجة. ومن ثم كانت شهادتها قاصرة عن شهادة الرجل» وقد بين 
القرآن أن علة ذلك هو ضعف الضبط عندها في تلك الأمورء فقال: # ... 


د أن 2 


ل إِحَدَسهَمَا و حًا لخر o...‏ 4 [البقرة]ء لأنها لقلة 
خيرتها بشؤون الحياة العامة مظنة لأن تنسى أو يختلط عليها الأمر. 

فالعلة في قصور شهادة المرأة في ذلك الزمن هو ضعف الضبط عندها فيم| يتعلق 
بالشؤون العامة» لقلة ممارستها هاء وليس لأا كأنثى أضعف ضبطا من الرجل 
بمقتضى الخلقة في - جميع الشؤون. والقائلون بهذا لا يدرون ما يستلزمه من التناقض 
والفساد» وذلك لأن الرواية كالشهادة ف الافتقار إلى الضبط. » فلو لم تكن المرأة 
بمقتضى خلقتها ضابطة كالرجل لا كانت تقبل رواية الواحدة للحديث» وهذا 
خرق للإجماع» وهدم للدين» وتنقيص لأمهات المؤمنين وسائر المسلمات» فلم يبق 
إلا الإقرار بأن قصور شهادتها إنا كان لضعف الضبط الناشئ عن طبيعة حياتهاء 
وليس أمرا خلقيا جبليا. 

فإذا تغير حال المرأة» وصار لما من خبرات الحياة كا للرجل» بل وكثير منهن 
تفوقن على كثير من الرجال في ذلك» عندئذ تعامل في الشهادة بها تستحقه» ولا يميز 
بين الشهود بالذكورة والأنوثة» بل بالخبرة والعلم والضبطء لأن المقصود من 
الشهادة إن| يتوقف على ذلك» لا على نوع الشاهد» فلا يعقل أن تكون شهادة أستاذة 
المحاسبة والاقتصاد على معاملة مالية على النصف من شهادة العامل الذي ينظف 
مكتبهاء ولا يفقه شيئا من شؤون التجارة والمحاسبة» ولا بحسن حتى القراءة 
والكتابة» ولا يتصور أن ترفض شهادة الطبيبة في شأن الجراحات وتقبل فيها شهادة 
الرجل الجاهل بالطب وغيره» فإن ذلك إهدار للحقوق» وتضييع للمصالح» تأباه 
الشريعة» وينافي مقاصدها القطعية. 

وليس الذي تغير هو حال المرأة فقط» بل تغيرت طرق التوثيق وتطورت إلى ما 
هو أقوى في التوثيق بكثير عا كان في الزمن الماضي» فالآية الوارد فيها الأمر 
باستشهاد الرجال ومن يقوم مقامهم من النساء تسمى آية الدين» لأنها تتحدث عن 
2 توثْيو يق الدين بالكتابة والإشهاد. وصفات الكاتب» ومن يمليه» وصفات الشهود. 
وقفبض الرهن عند فقد الكاتب» وهى أوامر ندب وإرشاد» مبنية على الوسائل 


المقاحة ال تق ممسعاراات لقره E‏ ..دلکم أصسط عند 
آل فوم لدو واد اک راا ...© [البقرة]ء أي التوثيق بالكتابة أقرب إلى 
تحقيق العدل» وأحفظ للشهادة من الضياع» وأقرب إلى عدم الشك» فإذا وجد من 
الوسائل ما يحقق المقصود بأقوى من ذلك فليعمل به ولم يكن القرآن ليحدثهم عن 
بصمات الإصبع والعين» والتسجيلات الصوتية والمرئية» ومكاتب التوثيق 
الرسمية» والكثير ما استحدث في عصرناء كما حدثهم عن إعداد القوة من رباط 
الخيل» ولم يحدثهم عن المدافع والطائرات» والنبي ٤‏ أخذ با بلغه من وسائل 
التوثيق مما لم يكن يستعمله» إذ أراد أن يكتب إلى ملوك الأعاجم» فقيل له إنهم لا 
يقبلون كتابا إلا عليه خاتم» فاتخذ خاتما ونقش عليه اسمه» أخذا بالوسيلة التي 
تحقق المقصد من الكتاب. 

فالأمر في الآية باستشهاد امرآتين مكان الرجل إنما ورد في معرض إرشاد 
صاحب الحق لتوثيق حقه با يحفظه له عند الاختلاف والتقاضى» وهو إرشاد موافق 
لحالة المرأة وقتئذء ولحالة الحياة ككل والمعنى العم فيه 4 اشاتان قرفيو 
الحقوق با يحفظهاء على ما تة DEAS‏ 
باختلاف الظروف» وقد صار لدينا من الوسائل الموثقة للحقوق ما لا يحصى كثرة» 
وهو أقوى بكثير جدا من التوثيق بشهادة الشهود. رجالا كانوا أم نساء» فقد يموت 
الشهود مثلاء أو يتعذر إيجادهم» أو يجحدون الشهادة» بين| تبقى البصمة شاهدا لا 
يغيب ولا يجحد. هذا فضلا عن تعذر عملية تعديل الشهود بعد تضخم المدن وكثرة 
سكانها بمئات أو آلاف الأضعاف عن الزمن الماضىء فلا يختلط الناس عن قرب» 
EONS‏ 
غیرهم» وتغير شكل الحياة كليا 

والحق أنه لم يعد مكنا أن تعتمد إقامة نظام العدل على الأخلاق الدينية للأفراد. 
فمع تردي الوازع الديني في النفوس هانت اليمين» ورحب بها كل سارق فاجرء 
ومع اختلاف المسلمين شيعا ومذاهب فقد التعديل معناه» فإن السني والشيعي 
والسلفي والمذهبي والصوفي بأنواعهم وأقسامهم» كل منهم يزكي شبيهه ويذم 


غيره» ولن تعمل هذه الطريقة إلا في ظل نظام يقهر الناس على مذهب واحدء 
ويفتك بالمخالف» ويوزع الظلم والقهر على الناس بالعدل. 

وبالعودة إلى آية الدين نجد أنها ترشد إلى طريق توثيق الحقوق وحفظها 
بالكتابة وتحمل الشهادة» ولم تتعرض للطرق التي يحكم بها القاضي» وهي أعم 
من هذاء فقد ورد الشرع بالحكم بشاهد ويمين المدعي» وبالنكول عن اليمين» 
وغير ذلك مما يمكن أن يبين الحق على قدر الطاقة والوسائل المتاحة» وقد صار في 
عصرنا من الوسائل والأدلة ما هو أقوى وأقرب بكثير إلى الوصول للحق» 
فوجب العمل به» فإنه من العدل الذي أمر الله به. 

وقد تفطن بعض العلماء قديما إلى أن العبرة بها يوصل إلى الحق أيا كانت صورته» 
ولو كانت شهادة امرأة واحدة» وهو فهم ثاقب» ونظر صائب» وذلك قبل أن تصل 
طرق الإثبات إلى ما وصلت إليه في عصرنا من تقدم مذهل» لو أدركه الأوائل 
لأخذوا به قطعاء فليس ما نقول بدعا من القول» ولا خروجا عن الشرع» وكيف 
يكون ذلك وهو داخل في أقوال العلماء المعتبرين» كما ذكر الإمام ابن حزم في كتاب 
مراتب الإجماع فقال: "واختلفوا في شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة» مع يمين 
الطالب ودون يمينه» أيجوز ذلك أم لا". وإنما ذهبنا إلى ما ذهبنا إليه عملا بالمعنى 
المقصود من تشريع الأحكامء بالصورة التي تحقق مراد الشرع» من إحقاق الحق» 
وإقرار العدل» ولا يظن بالشريعة الصالحة لكل زمان» الحافظة لمصالح العباد. أن 
تضيع الحقوق بإهمال الآدلة الظاهرة عليهاء والتمسك بم لم يعد يوصل إليها. 

قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:"إن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور 
الحق بها يمكن ظهوره به من البينات» التي هي أدلة عليه وشواهد له» ولا يرد حقا قد 
ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها". ونقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية تصويب القول بالحكم بشهادة امرأة واحدة» فقال:قال شيخنا قدس الله 
روحه:"ولو قبل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجها". ثم قال:"إن الله 
سبحانه أمر بها يحفظ به الحق فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه» وهو الكتاب والشهود. 


لئلا يجحد الحق أو ينسى» ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يذكر إما جحودا وإما 
نسياناء ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريق 
التي أمره أن يحفظ حقه بها"» يعني أنه يجب قبول كل ما يدل على الحق» ولا يقتصر 
على خصوص الصورة الواردة» وهو خلاصة ما أردت. 
”وجوب نصب الإمام, وأحكام الإمامة” 

أجمع المسلمون على وجوب نصب إمام تكون له الرياسة العامة في الدنيا 
والدين» ودليلهم على ذلك أن الشرع أوجب إقامة النظام الذي يحقق العدل 
والأمن وحفظ الدين وحماية البلاد وانتظام شؤون ال حياة» وكان ذلك لا يتحقق 
عندهم إلا بوجود حاكم فرد له من القوة والمنعة والقدرات والمزايا ما يمكنه من 
فرض هذا النظام» والاضطلاع بمهام الحكم كما كانت عندهم» وهي قائمة على 
حكم الفرد» العام بالقضاء والفتوى» القادر على قيادة الجيوش» البصير بكافة 
شؤون الحياة» الذي يرشد الأمة إلى مصالحها الدينية والدنيوية» وهي صفات 
يستحيل اجتماعها في إنسان واحد في عصرنا هذاء لغزارة العلوم وتشعبهاء وتعقد 
الحياة وأساليبهاء بل لقد انعكس الأمر في عصرنا وصار الأغلب على حكم الفرد 
أن يكون ظلما وقهرا وجهلا وفساداء وصار التوصل إلى ما أوجبه الشرع من إقامة 
العدل وصلاح الأحوال يحتاج إلى نظام حكم جديدء تتوزع فيه السلطات» وتقوم 
فيه الوزارات والميئات والمؤسسات لإدارة مختلف شؤون البلاد» وبالجملة يحتاج 
إلى تغيير كامل لشكل الدولة والحكم عما كان في الزمن الماضي» وهذا الشكل 
الماضي لم يكن واجبا في الشرع لذاته» بل لما كان يتوقف عليه من إقامة النظام 
المذكورء ىا هو الحال في سائر صور الأحكام المعقولة المعنى» فيجوز لنا تغيير هذا 
الشكل للتوصل إلى إقامة هذا النظام» بل يجب تغييره إذا لم يعد نافعا لتحقيق 
الغرض المنشودء الذي هو المقصود الأصلي للشرع. 

وفي الأشكال الحديثة للحكم لم يعد الحاكم الموجود في قصر الحكم إلا موظفا 
أعلى في السلطة التنفيذية» لا تجري له ولا عليه أحكام الإمامة ىا وردت في الزمن 


الماضى» من طرق تعيينه وعزله أو صلاحياته ومسؤولياته» وغير ذلك مما ذكروه في 
هذا لقاو :12 جل له علط وقرية مطلقة يي كان انام »تزتها اسع 
الحاضر مفسدة مطلقة» ولا سلطة دينية علياء إذ لا يعتقد أهل السنة بوجوب إمام 
ديني له السلطة العليا في الدين كما يعتقد الشيعة» بل العلماء هم ورثة الأنبياء في 
ذلك» والأقرب إلى الاتصاف بالإمامة في زمننا هذا هو المجلس المنتخب من 
الشعب» وهو أولى بأحكام الإمام» فهو الذي يسن القوانين التي تحكم البلا 
ويخضع ها الحاكم» بيد أن الظروف قد اختلفت كلياء بحيث أعيد تشكيل الدولة با 
لا يصلح معه اقتباس الصورة الماضية لأحكام الإمامة والحكم. لأنها كانت 
مشروطة بأن تكون الأساليب الاجتاعية والإدارية والتنظيمية للحياة في الواقع على 
نحو ما كانت عليه زمن التشريع» ولم يأمر الشرع بإبقاء صورة ذلك الواقع على مر 
الزمن» بل أمر بالمقصود من الإمامة والحكم من تحقيق العدل وحماية الدين وأهله 
بأفضل طريق يحقق ذلك. 
”لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” 

اختلف علاء اللغة وأصول الفقه كثيرا في) يدل عليه هذا الأسلوب» ولا يصلح 
امقام للخوض في هذه التفاصيل اللغوية والأصولية الدقيقة» وخلاصتها أنهم 
اختلفوا في دلالته على العموم في كل قوم ولوا أمرهم امرأة» فقال الأكثرون هو عام 
وقال بعضهم ليس عاماء ثم اختلف القائلون بدلالته على العموم» فقال بعضهم 
هي دلالة نصية» أي قطعية لا تقبل التأويل» وقال الأكثرون هي دلالة ظاهرة» أي 
ظنية راجحة تقبل التأويل» ثم اختلفوا فيم| إذا ورد الحديث على سبب خصوص» 
وسياق متقدم» ى) في هذا الحديث. فإنه ورد تعليقا على تولية الفرس لبنت كسرى» 
فقال بعضهم يظل على عمومه» وقال آخرون يختص بسبب الورود» وهو مذهب 
الشافعي» ويترتب على هذه الآراء أن المستمسكين بالعموم يستدلون به على منع 
المرأة من الولاية على الرجالء ابتداء من الولاية العظمى إلى ولاية القضاء إلى غير 
ذلك من الولايات» آما الآخرون فيذهبون إلى أن المقصود بعدم الفلاح هم هؤلاء 


القوم بخصوصهم. لا كل قوم ولوا أمرهم امرأة» والذي يرجح هذا التأويل أنه لو 
كانت تولية المرأة علة لعدم فلاح كل قوم ولوها أمرهم لكان ذلك منقوضا بفلاح 
قوم سبأء وقد ملكتهم امرأة» فكان حكمها رشيداء وقادت قومها إلى طريق الإيمان 
كما قص القرآن. 

وما أغنانا اليوم عن كل هذا البحث والخلاف» فلا المرأة في عصرنا كالمرأة في 
الزمن الماضىء ولا ولاية الآمر في عصرنا كما كانت في سالف العصورء فقد ورد هذا 
لكف زمن كانه زلزاة فر ع ا السياسة العامة» وكانت حياتها 
غالبا مقصورة على بيتها وزوجهاء ولا تخالط الحياة العامة إلا قليلاء ومن هنا جاء 
الحديث مستبعدا نجاحها في الحكم» وقد افتقرت إلى مقومات النجاح فيه» خاصة مع 
إخفاق قومها في تولية رجل كا جرى العرف» مما يدل على الفرقة والتنازع واضطراب 
الأحوال» وما يعقبه من سوء المآل» وكانت ولاية أمر الناس في تلك الأزمنة ولاية 
عامة شاملة لجميع آمورهم» على نظام حكم الفرد» وهو معنى قوله "ولوا أمرهم". 
لأن معناه في اللغة "ولوا جميع أمورهم". وقد تغير هذا في الأشكال الحديثة للحكم» 
ولم يعد الحاكم يتولى جنيع أمور الناس كا كان الملوك يتصرفون فيها في الماضي» بل هي 
وظيفة إدارية» يلتزم فيها بالدستور والقوانين التي أقرها الشعب» وأما المرأة فظاهر 
أنها لم تعد معزولة عن الشؤون العامة» بل صارت تخالط الحياة كالرجال سواء بسواء 
والصلاحية للحكم متوقفة على الخبرة والكفاءة» لا على كون الحاكم رجلا أو امرأة 
وكم رأينا من فلاح أقوام حكمتهم امرأة» والمقصود بالفلاح في الحديث هو الفلاح 
في الدنياء لورود الحديث في المجوس» والكفار لا يفلحون في الآخرة سواء ولوا 
أمرهم رجلا أم امرأة» فالمقصود فلاحهم في الدنياء وهو واقع يكذب ادعاء العموم في 
الحديث» فينبغي حمل الحديث على سبب وروده صيانة لكلام الشارع عن التكذيب. 


”الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم” 
هذا من الإخبار القرآني عن الواقع المناسب لأحوال المخاطبين» كإخباره عن 


من جلود الأنعام بيوتاء وصيدهم بالرماح» وعدم أهلية المرأة للحكم وكمال 
الشهادة لتنشتتها الناعمة وعدم خبرتها بشؤون الحياة» وذلك كله وصف للواقع» 
تعاملت معه الشريعة على ما هو عليه ولم تأمر به» ولا ببقائه على ما هو عليه» وإن| 
علقت أحكامه على بقاء صورته» فإذا تغيرت تلك الصورة زال محل الحكم» على ما 
سبق بيانه من قبل. 

والقوامة هي ولاية الحفظ والإصلاح والرعاية» وكانت للرجال على النساء با 
فضلهم الله عليهن با وهبهم من القوة التي يدافعون مها عنهن ويحمونهن» وهو أمر 
يكون خاصا بالرجال طالما كان مقياس القوة بدنياء أما في عصر الأسلحة الآلية التي 
لا يتميز الرجل عن المرأة في استعمالها فلا يكون الرجال مفضلين حينئذ» والسبب 
الآخر للقوامة وهو الإنفاق» فإنه كان خاصا بمن يعوله الرجل من النساء كالأزواج 
والبنات» لأن اكتساب المال كان للرجال غالباء لاحتياجه إلى القوة البدنية قبل 
ظهور الآلة» فكان عليهم أن ينفقوا على ما يخصهم من النساءء لآن المرأة لم يكن لما 
أن تتعلم وتعمل وتكتسب كما صار لما اليوم» وبهذا فإن القوامة بمعنى التسلط 
والحكم لم يعد لها مسوغ في عصرنا. 

وهناك صورة أخرى من القوامة هي رعاية المصالح» وقد أوجبها الله للنساء على 
الرجال الأقرب إليهن» كالزوج والأب والابن» وذلك إذا احتاجت المرأة إليه في 
معاشهاء وهو أمر فرضه الله على المسلمين صيانة للمرأة عن الضياع» ولأجل هذا 
التكليف فإن الذكر يرث مثل حظ الأنثيين من أخواتهء والزوجة ترث من زوجها 
نصف ما يرثه منهاء ولم يفضل الرجال على النساء في الميراث إلا في هذاء وعليه فإن 
الرجل إذا أخذ نصيبه المضاعف من الميراث ولم يراع المرأة كما أوجب الله عليه كان 
آثا» ووجب إلزامه بها وجب عليه. 


ال سر 


وأما قوله تعالى في الآية نفسها 0 ... وال تخافون رر معَظُو هرح 
اروف ف الما وار .0 4 [النساء] فمفسر في الحديث بقوله 
"ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإن) هن عوان (آي كالأسرى) عندكم» > لیس تملكون 


منهن شيئا غير ذلك (أي هي كالأسير في لزومها بيت زوجها لا تخرج منه إلا 
بإذنه)» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضربا غير مبرح"» فبين أن المراد بالنشوز هو إتيانها لأمر شديد القبح في| يتعلق بحق 
الزوج» كخروجها من بيته رغما عنه» أو إدخاها فيه من یکره دخوله» أو امتناعها منه 
في الفراش» أو سبه» أو مخالطة الرجال با لا يجوز» فيتدرج معها من الوعظ للهجر 
للضرب حسب قبح الفعل» فإن رجعت للالتزام بمقتضى عقد الزواج عاشرها 
زوجها بالمعروف ولم يظلمهاء وإلا افترقا بالمعروف» وقد بينت الأحاديث أن المراد 
بالضرب هو ما يعبر عن رفض الزوج لما تفعل وزجرها عنه» كضربة بسواك» أو 
لكزة يسيرة» وليس ضرب الإيلام. 

وخضوع المرأة التام لزوجهاء وتأديبه لها بالضرب أو بغيره» كل ذلك كان من 
أعرافهم وعاداتهم» وكانت حياتهم تنصلح بذلك» ولا ترى المرأة فيه إهانة ل ماء وعلى 
هذا العرف بنيت تلك الأحكام» وقد تغير ذلك العرف» وصارت الحياة بين 
الزوجين تستقيم بالتعاون والمشاركة في العمل والإنفاق وتعليم الأولاد وغير ذلك 
وصار قهر المرأة وضربها ظل) وإهانة» وإذا تغير العرف إلى ما فيه مصلحة الناس 
وجب العمل به» وسبق أن من قواعد الفقه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
وعقد الزواج يقبل فيه اشتراط الشروط التي لا تخالف مقتضاه» فيعد العرف الجديد 
كالشرط في العقد» ويعمل بمقتضاه» وليس في ذلك أي مخالفة للشرع. 

”لا تسأل الإمارة, فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسالة 

أعنت عليها” - ”إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله, ولا أحدا حرص عليه” 

هذه الإمارة هي ما يسمى عندنا بالوظائف العامة» وكانت توليتها ترجع إلى نظر 
الحاكم الأعلى فمن يليه» يختار بإرادته المنفردة من يراه أهلا لهاء وهذه الطريقة من 
لوازم حكم الفرد وتوابعه» حيث كانت السلطات كلها تنبع منه» وتتسلسل إلى 
الأسفل» فكان طلب الإمارة من الأفراد يعد طمعا في المنافع والسلطة والوجاهة» 
وتدخلا في شأن الحكم وصلاحيات الحاكم» ويفتح بابا واسعا لدفع الرشوة مقابل 


التعيين» ثم تعويضها من دماء الشعب وأمواله بالظلم والفساد. وصفحات التاريخ 
مليئة بأمثال هؤلاء الأمراء والقضاة» لذلك كان طلب الإمارة والسعي لتولي 
القضاء مذموما مكروهاء أما طلب الإمارة العظمى عند خلو منصبها فلم يكن 
مكروهاء إذ ليس فيه تدخل في شأن حاكم قائم بالحكم» ولا هو مظنة الرشوة 
والفساد. ولذا قال العلماء "ليس طلبها مكروهاء وقد طلبها هل الشورى» فا منع 
منها طالب» ولا صد عنها راغب". 

وهكذا كان الأمر عندهم» أما في عصر توزيع السلطات» واشتراك الشعب في 
الحكم» وقيام وسائل التعليم والتأهيل للوظائف» فلا جال للقول بكراهة طلب 
الوظائف العامة» لأنها حق للجميع يكفله الدستور المتفق عليه» وها ما ينظمها من 
القوانين» وليست منوطة بنظر حاكم فرد يمنحه لمن يشاءء والتنافس فيها بالمؤهلات 
اللازمة ها هو خير وسيلة لضان وصول الأفضل للمنصبء وأبعد عن تسلط 
الحاكم واستبداده. 
”ما ورد في أحوال القتال من قسم الغنائم والثبات أمام ضعف العدد وغيره من أوصاف الحرب” 

كل هذه الآحكام والأوصاف جارية على عادة ذلك الزمان» مشروطة 
بالظروف التي ذكرت فيهاء وهي ظروف الواقع زمن التشريع» ولم يأمر الشرع 
بإبقاء ذلك الواقع على صورته» فإذا تغير شكل القتال والحروب والجيوش 
والسلاح فقدت تلك الأحكام محلهاء وانتفت لانتفاء شروطهاء وقد تغير ذلك 
كله» فصار تجهيز الجيوش بالأسلحة من وظائف الدولة لا المقاتلين» وصار 
المقاتلون موظفين في الدولة يقبضون رواتبهم» فلا مجال لقسم الغنائم بإعطاء 
المقاتلين أربعة أحماسهاء وإعطاء الفارس نصيبا للفرس» واختلفت الأسلحة 
وأشكال القتال كلياء فلم تعد الحرب فرسا وسيفا وسها وزحفا وصفاء 
وتضاءلت أهمية الأعداد أمام قوة الأسلحة. فلا مجال لتقدير وجوب الثبات أمام 
العدو بالعدد. وما ورد في الحديث "خير السرايا أربعماثة» وخير الجيوش أربعة 
آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة" هو من الإرشاد النبوي المبني على الخبرة 


والتجربة والملاحظة لا من الوحي» وكل ذلك خاص بزمنهم وظروفهم» 
وبالجملة اختلف أمر الحرب اختلافا يتعذر معه استصحاب صور الأحكام 
الواردة فيه» والتي كانت مناسبة للواقع الذي شرعت فيه» وتبقى معنا المعاني 
الثابتة من مقاصد الشريعة وثوابتهاء من إعداد كل ما يلزم من قوة لحاية الإسلام 
وأهله» والصبر والصدق والثبات في القتال» وإدارة شؤون الحرب بالحق 
والعدل» على أن يكون تحقيق تلك المعاني بالصور المناسبة ها. 


”الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, الأجر والمغذم” 

انعقاد الخير في نواصيها معناه كونها صالحة ومهيأة له» ولا يظهر هذا الخير 
بالفعل إلا بشرط استعالها فيا يظهره» كاستع اها في قتال الكفار» أما لو 
استعملها الكفار في قتال المسلمين فلا يظهر هذا الخير للوجود» بل تكون متصفة 
به من حيث الإمكان والصلاحية لا الوجود بالفعل» وذلك لانتفاء شرطه من 
الاستعمال المحقق له. فدل ذلك على أنها صالحة للخير بشرط توفر الظروف 
المحققة له» ومن تلك الظروف المشروطة أن تكون الخيل آلة عظيمة من آلات 
الحرب. فإن لم تعد كذلك» وصارت للهو أو المسابقة أو الركوب لم يتحقق هذا 
الخير» ولم يظهر بالفعل» فالحديث يخبرنا عن أن الخيل مهيأة لتحصيل الخير إلى 
يوم القيامة ما بقيت آلة الجهاد الكبرى» واستعملت في يحصل هذا الخير» ولا 
يخبرنا عن أنها ستبقى مستعملة في ذلك إلى يوم القيامة» وذلك لأنه صرح في 
الحديث بمعنى الخيرء وأنه أجر الجهاد وغنيمته» وهما أمران سببيان معقولان» 
يتوقفان على وجود السبب العادي لحصوماء وهو كون الخيل من آلات الحرب 
المحققة للجهاد والغنيمة» والحديث يخبرنا عن استمرار حصول الخير ما بقيت 
الخيل سببا له» وليس إخبارا عن بقائها سببا إلى يوم القيامة» والمعنى المقصود هو 
الحض على إعداد أفضل وسائل الجهاد» وعبر عنها بالخيل لأنها كانت كذلك 
عندهم» كقوله مثلا: "إذا التقى المسلان بسيفيه)" والمراد مطلق القتال بأية آلة لا 
خصوص السيف. 


”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 


المقصود من الحديث بيان غاية القتال» ووجوب الكف عن قتال من أسلم» وليس 
مسوقا لبيان من يقاتل من الناس» بل الأمر فيه منصب على الكف عن قتال من أسلم» 
والمعنى أمرت أن أكف عن قتال من أسلم» كقوله تعالى: # ...ووا وأَسْربوأ حى يتين 
لي حيط اليش من أي الْأسْود مجر  )...‏ [البقرة]ء لبيان غاية انتهاء الفطر 
وابتداء الصوم» ووجوب الكف عن الطعام والشراب عند الفجر» وليس مسوقا 
للأمر باستمرار الأكل والشرب حتى الفجرء والمعنى كفوا عنههما عند الفجرء ولا 
شك أن كلا من القتال والأكل والشرب مشروع» إن الغرض بيان المقصود الأصلي 
من الكلام» وهو وجوب الكف عمن أسلم» وهو ما احتج به عمر وأقره أبو بكرء 
غير أنه بين له أن من حق الإسلام إعطاء الزكاة» فيقاتل من يمنعها. 

لايق أن خم يردا اديت عل وجرت فان جم الان جن سرا 
لأنه ما سيق لبيان أصناف من يقاتل من الناس» لأن لفظ "الناس" في الحديث وإن 
كان عاما فإنه ليس على ظاهره من العموم» لأنه خصص بأهل الكتاب والمجوس 
بالإجماع» فإن هؤلاء لا يقاتلون حتى يسلمواء بل تقبل منهم الجزية ويتركون على 
دينهم» و محصص بالنساء والصبيان والرهبان ونحوهم من لا يقاتل» و مخصص 
بالمعاهدين والمستأمنين» وهم في عالم اليوم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
فيها بينهم» ومخصص با إذا كان العدو أكثر من ضعفي المسلمينء فإن القتال لا 
يكون واجبا حينئذ» وخصص بقوله يَلَْةِ: "دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا 
الترك ما تركوكم"» فلم يعد اللفظ دالا على العموم» ولم تعد دلالته واضحة على 
المراد به» وافتقر إلى ما يبينه» وقد ذهب كثير من الأئمة إلى أنه خاص بمشركي 
العرب كما قال أبو حنيفة» أو خاص بالمرتدين ى) قال مالك. 


وعلى فرض أنه يدل على قتال جميع الناس إلا من استثناهم الشارع فإنه محمول 
على ما بينت فيه الآيات أسباب القتال» وهي دفع الظلم كما جاء في سورة الحج 


ا توت اتم شیا ول َه عل صر قد © )1 زين ا 
رھ يقبن عن له" لك توا رثا اكه © 4 للج او کا الكفار 
كعاب اق ا ۾ َمِل في سیل أله لا كلف ل 2 ض اومن 
ع أل أن كك نام ان کا eS‏ َإِدًا 
اسح ادر 2 تلوأ لْمْشْرِكينَ > حت ا وَحْدُوهرٌ وأحصروه واقعدوا لهم 


ا ےد 


ڪل مَرْصّدٍ ...)1 4. فقد بينت الآيات بعدها أن هذا القتال له أسباب» 
وليس لمجرد كونب مشركين» فمن أسباب قتالهم التي ذكرتها الآيات أنهم يغدرون 
ويخفرون الذمة وينقضون العهد وينكثون الآييان ويطعنون في الدين ويصدون 
عنه وكانوا هم البادئين بالقتال أول مرة» ولا شك في وجوب قتال من كان هذا 
حالم ودأءهمء حاية للإسلام وأهله» ودفعا للبغي والعدوان» ووقاية من الخيانة 
والغدرء أما من لم يتصف بتلك الصفاتء بأن أوفى بالعهد ولم يحارب الدين ولم 
يعتد على المسلمين فيعاهد ولا يقاتل» ويستقيم المسلمون له على العهد ما استقام 
هم كا ورد الأمر بذلك في نفس الآيات. 

والقول بعموم قتال الناس لمجرد كونهم غير مسلمين تعارضه عمومات القرآن 
ل ل 
مسرب 20 * [البقرة]» وقوله: + لآ هاه في أَلذِينِ ...© £ [البقرة]» 
وقوله: + ...قات نره الاس حى يووا مومت © 4 [يونس]» وقوله: ‏ ... 
وما أنتَ عَكِيِم يبار ...©) 4 [ق]ء فإنها معان عامة دائمة» ولا يصح القول بأنها 
ماو ةي EE Se ECE NS‏ 
من لم يعتد علينا ولم نخش غدره عدوان» ون القتال للإجبار على الإسلام إكراه في 
الدين» والجمع بين تلك النصوص ممكنء وهو قتال من يحارب الدين» أو يعتدي 
على المسلمين» أو يخشى غدره» ونحو ذلك من الأسباب» لحاية الدين وأهله» دون 
عدوان ولا إكراه على الدين. 


ويعارضه صراحة قوله تعالى +[ لایتھنک ال عن الزن لم ميلو ف اَن ول جور 
من ديرك أن يرو ونقيطو لي إن أله يحب ليطن لح 4 [الممتحنة]» وهي آية 
محكمة عند جمهور المفسرين» ولا يجوز بحال ادعاء النسخ في قوله: ! ...إن أله يحب 
لْمْمَسِطِينَ (4) 4. لأنه خبر» ولأنه وصف لله جل وعلاء والآية صريحة في عدم 
قتال من لم يقاتل المسلمين» وم يتعرض طم بالأذى والضررء بل تجيز البر بهم 
وتحض على الإحسان إليهم. 

وكيف يأمر الإسلام بقتال الناس لإكراههم علي الإيهان به مع أنه لا يمكن 
للإكراه أن يفرض الإيمان في القلب» ولا يمكن الاطلاع عم فيه» وقد انتشر الدين 
الإسلامي بالدعوة والقدوة» مع متانة الدين وقوة إقناعه» لآن الإيان بالدين لا 
ينشأ إلا بناء على ذلك أما دولة الإسلام فنشأت بالسيف» لأن الدول لا تنشأ إلا 
بناء على القوة» والدين وحده بلا قوة تدعمه غير كاف في إقامة الدولة وحمايتها. 


وفرض الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ولا يتعين أن يكون الجهاد بالقتال والغزوء 
بل يكون بذلك لمن يعتدي ويغدر ويتربص ويحارب المسلمين» أما من لم يكن كذلك 
فيكفي معه في القيام بفرض الجهاد إدامة الاستعداد بالقوة الكافية لإرهاب العدو 
وحماية البلاد» كما نص عليه الفقهاء» وهو ما فعله الرسول 5 في غزوة تبوك إذ 
خرج قريبا من حدود العدو ليريم قوته» ولم يقع قتال» ومع هذا فهي غزوة» وهي 
من أعظم الجهاد. 

ومن الضروري لفهم أحكام الجهاد والتعامل مع غير المسلمين أن نفهم نظام 
الدنيا في العالم القديم» ونعرف الظروف التي شرعت فيها تلك الأحكام, فإنها 
أحكام معقولة المعنى» القصد منها نشر الدين وإعلاؤه» وردع من يحاربه» وحماية 
بلاد المسلمين» وقد نص العلماء على أن الجهاد ليس مقصودا لذاته» إن) لكونه 
وسيلة للهداية» وأما قتل الكفار فليس بمقصود. حتى لو أمكن المداية بإقامة 
الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد» وتتوقف الأساليب المحققة للمعاني 
المقصودة على ظروف الواقع» فتتغير الأساليب تبعا لتغير الظروف للمحافظة على 


تحقيق المعاني المقصودة بالتشريع» والواجب في الشرع هو تحقيق تلك المعاني 
بالصور المناسبة للواقع» أما الواقع الذي هو محل الأحكام فلا يجب أن يكون على 
صورته وقت تشريع الحكم» فلم يقع التكليف باستبقاء صورة ذلك الواقع» فإن 
ذلك مناف لسنن الحياة» إنما التكليف بتحقيق تلك المعاني» وما يلزم ذلك من 
الوفتاكل ا كانت سورع 

وكان النظام في العام القديم أن القوي يستولى على الضعيف» فيغزوه ويقهره 
تحت سلطانه ويقضى على قوته ويستعبده ويأخذ خيراته ويرث أرضه ودياره 
EO,‏ وإ كا مزه RSE‏ ذلك نيه 
تبثو ا ی ا ل قهز ا 
انتهکه بكل قسوة وطغيان» وكانوا في هذا الزمن من لم يغز غزي» ومن لم يوسع 
سلطانه غلب على أمره في عقر داره» ومن لم يرهب عدوه تجرأ عليه» ومن ترك 
لعدوه قوة من سلاح ورجال وأموال لم يأمن انتقامه» "ومن لم يذد عن حوضه 
بسلاحه ... هدم ومن لا يظلم الناس يظلم'" كما قال شاعرهم» فلكي لا يظلم 
شعب ولا يقهر ولا يغزى كان لزاما عليه أن يغزو ويبسط سلطانه» وقد كان 
المشركون هم الغازين في بدر وأحد والخندق» فلا اعتدل ميزان القوة بعد هزيمة 
الأحزاب في الخندق قال النبي كَلةِ: "الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم". 
وجاء الإسلام في هذا الواقع» فكان لزاما أن يعمل بمقتضياته» وينطبع بصورته. 
ومن ثم كان حتما على المسلمين أن يغزوا الكفار» ويوسعوا سلطانهم» ويرهبوا 
أعداءهم» ولا يبقوا لهم قوة» وإلا فعلوا بهم ذلك كله» وعلى هذا جاءت النصوص 
الشرعية تأمر بقتال الكفار على الإطلاق» كقوله تعالى: +[ أا اليب َامَنْوا يوا 
الد اونگ ترت لحك ليذو فك وة .© 4 [التوية]ء لاقوي 
المسلمون انتهجوا منهج الغزو. وعمدوا إلى توسيع رقعة بلادهم وسلطانهم» وكل 
ذلك كان واجبا يحتمه نظام الدنيا وقتئذ» وما كان يمكن للمسلمين أن يتصرفوا 
خارج سياق التاريخ» وما يقتضيه عصرهم» بل هم جزء من هذا العصر» مبيئته 
وموضعه من تطور ال حياة» فعلى مقتضى ذلك يأكلون ويلبسون ويركبون ويبنون 
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ويزرعون ويصنعون ويتاجرون» وعلى ما وصل إليه العلم والتجربة يعلمون 
الطبيعة والفلك والطب والحساب وسائر العلوم» وعلى مقتضى ما بلغه عصرهم 
تكون الأساليب الاجتاعية والإدارية والتنظيمية للحياة في السياسة والحكم 
والحرب والعقوبات وحفظ الحقوق وسائر شؤون الحياة» وإنه لأمر بدهي أن 
العلوم وأساليب العيش في الحياة متطورة» وأن أهل كل عصر يعيشون ذلك على ما 
اقتضاه عصرهم» ومحال أن يعيشوا حياة عصر سيأتي بعدهم» كا أنها خيبة ومضيعة 
أن يعيشوا حياة عصر مضى قبلهم. 

وف واقع العام القديم كانت الجماعات والدول تنقسم على أساس ديني عرقي 
قبلي طائفي» فهي بلاد النصارى أو المجوس أو الوثنيين المشركين» وهي بلاد الروم 
أو الفرس أو اهنود أو الترك أو العرب» ثم ينقسم الدين والعرق إلى طوائف وقبائل 
شتى» وجاء الإسلام على هذا الواقع» فبنيت دولته على الأساس الديني الإسلامي» 
والعرقى العربي» والقبلى القرشى» فالخلافة والمكانة والحقوق الكاملة للقرشى العربي 
NS MNO‏ للعري اللي كين لقره 
والحقوق الكاملة للمسلم» ولكن غير العربي أقل مكانة» فلا يتولى الإمارة» ولا 
يكون كفئا للعربية في الزواج» والحقوق المنقوصة لغير المسلم» فلا يقتل المسلم 
بقتله» ولا يحد بقذفه» وديته أقل» وله الصغار والمهانة» ثم انقسم الأساس 
الإسلامي بعد ذلك إلى مذاهب وطوائف شتى» أشهرها السنة والشيعة بطوائفهاء 
وكان لكل منها دولته. 

وسار المسلمون على هذا الواقع وبنوا أحكامهم عليه» فقالوا تنقسم البلاد إلى 
دار الإسلام ودار الكفرء فتكون دار إسلام إذا غلبت أحكام الإسلام على أحكام 
الكفرء أو إذا كانت الكلمة العليا للمسلمين» أو إذا أمن المسلمون على دينهم 
وأظهروا شعائرهم» وتكون دار كفر إذا كان الأمر بالعكس» واختلف العلماء في 
الحكم على بلدان كثيرة لاختلاط المعنيين فيهاء وقالوا في بعضها إنها لا تسمى دار 
كفر ولا دار إسلام» وهذا كله اصطلاح مبني على وصف الواقع ولیس حكم| شرعيا 
منقولا عن الشارع» فلم يرد هذا التقسيم في الكتاب ولا في السنة» ولا ورد فيهما ما 
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يأمر به» وإنما استعمله الفقهاء لبيان بعض الأحكام الشرعية المبنية على واقع حال 
البلد» كوجوب الحجرة على المستطيع من بلد لا يتمكن فيه من إقامة دينه» والعذر 
بالجهل ببعض أحكام الدين لمن عاش بعيدا عن بلاد الإسلام» واختلاف حكم 
اللقيط الذي لا يعرف دين أهله باختلاف حال البلد» وسقوط الحدود والقصاص 
عن المسلم في دار الكفرء أو تأجيل إقامتها إلى حين الرجوع إلى دار الإسلام. 

ولما كانت دار الإسلام هي الدار التي يكون الإسلام هو الأساس لنظامهاء 
والجامع بين أهلهاء على ما هو المعهود في ذلك الزمن من انقسام الدول على الأسس 
الدينية» فقد انبنى على ذلك أن تكون الأولوية فيها لأبناء الإسلام» فلهم الحقوق 
الكاملة في السكنى والحكم والسيادة والمكانة وحرية التصرف وممارسة الشعائرء 
وعليهم واجب الدفاع والحاية» وغير المسلمين لهم حقوق أقل» فليس لهم شيء من 
الحكم والسيادة والدفاع» وعليهم الخضوع وهم الصغار» يضطرهم المسلمون إلى 
أضيق الطريق ولا يبدءونهم بالسلام» ولا تتكافاً دماؤهم وأعراضهم مع المسلمين» 
وعليهم قيود في إظهار شعائرهم وفي ملابسهم ومساكنهم وسائر مظاهرهم» 
ويدفعون مالا مقابل إقامتهم في البلد» وحمايتهم بجيش المسلمين» وهي أحكام 
بنيت على واقع انقسام الدول على أساس ديني» وقيام نظامها على هذا الأساسء أما 
استبقاء الواقع على هذا الشكل من قيام الدولة على الأساس الديني فلم يرد به أمر 
من الشارع» كا لم يأمر باستبقاء الواقع في غيره من الأحكام المعقولة المعنى» التي 
أراد تحقيق معناها بالصورة المناسبة للواقع» لا باستبقاء الواقع. 

إن الذي أمر الله به هو إقامة الدين والعمل بأحكامه. فإذا تمكن المسلمون من 
ذلك في أي بلد كان فبها ونعمت» وإلا وجبت الحجرة منه إلى بلد يمكنهم ذلك فيه 
على أن الأحكام قسان: قسم يحتاج إلى سلطة لإقامته» كحاية الدين» وإقامة 
الحدود والقضاء الشرعي كا في الزواج والطلاق وقسمة الميراث» وغير ذلك من 
الأحكام السيادية» والآخر لا يحتاج لذلك» كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم» 
فيجب على المسلمين أن تكون لهم سلطة في بلد يتمكنون فيه من إقامة الأحكام 
السيادية التي أمرهم الله بهاء ولا أعني بذلك دولة دينية يحكمها المسلمون بالإكراه 
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والعدوان» لأن الله نمى عن ذلك أو يحكمها الزعماء الدينيون باستعمال الدين في 
سلب الناس حقهم في الاختيار» وحملهم على وضع القوانين باسم الدين كا يراه 
هؤلاء الزعماء» إنما هي دولة يكون للمسلمين فيها أغلبية تمكنهم من التوصل إلى 
إقامة أحكام الدين لكونها صادرة عن الإرادة الحرة للشعب» نابعة من عرف 
المجتمع» فلو فرض أنهم منعوا من ذلك ظل) وعدوانا فلهم أن يدفعوا الظلم عن 
أنفسهم» ويردوا العدوان بالعدوان. 

ولا يجب على جميع المسلمين اللحجرة للإقامة في تلك الدولة» فقد هاجر المسلمون 
إلى المدينة وإلى الحبشة ليتمكنوا من إقامة دينهم» فكان لهم الحكم في المدينة» ولم يكن 
لهم الحكم في الحبشة» ولكنهم كانوا متمكنين من إقامة شعائر دينهم فيهاء لأن فيها 
ملكا لا يظلم عنده أحد» غير أنهم لا يتمكنون من إقامة الأحكام السيادية» وقد 
امتدت إقامتهم بها سنين» ومع هذا لم يكن عليهم من بأس في إقامتهم تلك» مع أن 
الرسول بيه كان في ذلك الوقت بالمدينة» فالعبرة في جواز الإقامة ببلد بالتمكن من 
إقامة شعائر الدين» وهي ممكنة في نظام العدل والحرية» وتحمل أحاديث النهي عن 
الإقامة مع المشركين على ما إذا لم يمكن إقامة شعائر الدين» أو إذا كان فيها فتنة على 
دين المسلم أو امتهان له. 

وقد تغير واقع العالم اليوم» فلم تعد الدول تبنى على الأسس الدينية» بل على 
المواطنة» وصار فيها حرية دينية تمكن كل إنسان من ممارسة شعائره وإعلان معتقده. 
وصار العلم بجميع الأديان متاحا مباحاء لا حظر عليه ولا منع» فانتهى الغزو 
الديني بعد أن انتهت الحاجة إليه» وصارت البلاد مختلطة العقائد والشعائرء لا 
تسمى دار إسلام ولا دار كفرء فسقط تقسيم البلاد إلى بلاد إسلام وبلاد كفرء 
وزالت الأحكام المعقولة المعنى التي كانت مبنية على ذلك الواقع بزوال محلهاء لأن 
وجوبها كان مشروطا بوجود واقع معين مناسب هاء ولم يكن إبقاء ذلك الواقع 
واجبا في الشرع» فتغير مع حركة الحياة وتطورها المعتاد» فزال ما كان مبنيا عليه» 
ومشروطا بوجوده» كأحكام الذمة ومعاملة غير المسلمين بالإخضاع والتقييد 
وانتقاص الحقوق» وصارت الأولوية والحقوق في البلد للمواطنين أصحاب جنسية 
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فيدفعون مقابل الإقامة ويتمتعون بالحاية» وغير ذلك من القيود التي تميز أصحاب 
جنسية البلد عن غيرهم. 
ومن الأحكام المعقولة المعنى» التي كانت مبنية على واقع بناء الدول على الأساس 
الدينى» فانتفت لانتفاء حلهاء أن يقتل المرتد عن الدين» لأنه فارق الجماعة كا جاء في 
الحديث» وهذه الجماعة هي الدولة التي أساس قيامها الإسلام» فإن الردة تمدد تماسك 
تلك الدولة. وتنخر في أساسن قيامهاء وتشكك 5 أصل وجودهاء وتشجع على 
الخروج على نظامهاء فلا بد حينئذ للحفاظ على كيان الدولة وبقائها وسلامتها من 
قمع الردة بكل حزم وقوة» ومن أجل ذلك فرضت عقوبة الردة لا لمجرد الرجوع عن 
ا ا a‏ کک اا دسم سس را ا مس صا 
الإسلام» فإن حرية العقيدة في الدنيا ثابتة في القران في قوله تعالى: 0 لآ راه فى الدين 
)4 [البقرة]ء ولا شك أن تمديد الناس بالقتل إن خرجوا من الإسلام هو عين 
الإكراه» فيكون مخالفا للقرآن» فضلا عن أن البقاء في الدين خوف القتل لا يعد إياناء 
بل هو نفاق يخالف الظاهر فيه الباطن, والله لا يرضى عن ذلك ولا يأمر به» فكان قتل 
المرتد لحماية أساس الدولة وبنائهاء لا للإكراه على الدين» وكيف يحتاج الإسلام 
:چ رہ سس عرس ویر م . ج مومه 
لإكراه الناس عليه والله تعالى يقول: # ولو سشاء ربک لمن من في الْأَرْضٍ ڪلهم جِيعًا 
٣ 2‏ وسح مي سل ساي ر ص 2 ٥‏ و اص کک | > 1م 
آفانت تکره الاس حى د وا مميت ) £ [يونس]»# ...ومن مر فن أله عن عن 
امین 9 4 [آل عمران]. 
وفرض العقوبات على المعاصي الدينية متوقف أيضًا على واقع بناء الدولة على 
الأساس الديني» لآن العقوبات المفروضة من الدولة إنما تفرضها على مخالفة 
نظامهاء المبنى على أساس قيامهاء فإن كان أساسا دينيا فرضت العقوبات على 
المعاصي الدينية» كما كان شائعا في العالم القديم أن تفرض العقوبات على الهرطقة أو 
مخالفة مذهب الدولة الديني أو الزناء وإن لم يكن ساس قيامها دينيا لم تعد المعاصي 
تفرض عليها العقوبات من حيث مخالفتها للنظام القائم. 
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والعقوبات المفروضة شرعا على المعاصي الدينية هي حد الزناء وحد قذف 
العام ياه وص شري لني شتير العو ذا يز لقاع عل فل 
المعاصيء وهي أمور تعبدية غير معقولة المعنى» فليست حرمة الزنا لأجل اختلاط 
الأنساب وانتشار الأمراض وغير ذلك مما يذكر في الحكمة من تحريمه» لأن ذلك 
قد يصلح لبيان الحكمة من تحريم البغاء خصوصا لا الزنا عموماء لأن الزنا هو 
الجاع بغير عقد زواج تترتب عليه آثاره كالنسب والميراث» فلو عاش رجل مع 
امرأة عيشة الأزواج بالإعلان والتراضي بلا عقد لكان زناء ولا وجد فيه شيء ما 
ذكروه» ويقام حد الزنا على المسلمين وغيرهم على السواء» إخضاعا لغير المسلم 
لأحكام الإسلام ما دام يعيش في دار الإسلام, أما القذف بالزنا فإنه يوجب الحد 
في قذف المسلم دون غيره» تمييزا للمسلم بدفع العار عنه دون غير المسلم» لأن ما 
به من عار الكفر أعظم» وحرمة شرب الخمر أيضًا تعبدية» لحرمة شرب القليل 
الذي لا يسكر ولا يضرء ولأنه لا يحد به غير المسلم» والعقوبات المفروضة في 
بعض الدول على الزنا والقذف والشرب لم تفرض لكونها معاصي دينية» بل 
لمخالفتها الأنظمة الوضعية» كخيانة الأمانة الزوجية الثابتة بالعقد بين الزوجين» 
أو زنا المحارم» والسب با يشين عرفاء وتسبب السكر في الإضرار بالغير» دون 
نظر في الجميع للتحريم الديني» أو دين المقذوف أو الشارب» ولذا لا تفرضها 
بصورتها أو شروطها التعبدية» أما فرض العقوبات من الدولة بصورتها وشروطها 
التعبدية على المعاصي الدينية لكونها معاصي فلا يتأتى إلا إن كانت الدولة مبنية 
على الأساس الديني» ومثلها إقامة الحدود الشرعية على الجرائم المعقولة المعنى 
بصورتها وشروطها التعبدية ىا في حد السرقة والحرابة» فإن قامت تلك الدولة 
فلتفرض هذه العقوبات بضوابطها الشرعية» ولتفرض حكم الردة» والأحكام 
المتعلقة بغير المسلمين» أما وجوب إقامة تلك الدولة فينظر فيه إلى مقارنة المصالح 
والمفاسد الدينية حال إقامتها بالمصالح والمفاسد الدينية حال عدم إقامتهاء فحيث| 
غلبت المصالح وقلت المفاسد فثم حكم الله. 
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وقد يتمكن بعض المسلمين من انتزاع إقامة مثل تلك الدولة» فلا تعدو أن 
تكون دولة ذات أساس مذهبي طائفي» ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله 
العذاب» الرحمة باتخاذ الدين عنوانا جذابا تستعذبه عواطف المسلمين» ويعدهم 
بسعادة الدنيا والآخرة» والعذاب بالاستبداد بالرأي والمذهب والحكم من يحتكرون 
الحديث باسم الدين» حيث يقهر المخالف لهم ويظلم» ويوصف بالخروج عن الدين 
ويقتل» وهي دولة تعادي سائر المسلمين وتكفرهم وتقاتلهم» وتعادي دول العالم 
أجمع» وظاهر أن المفاسد في ذلك تربو على المصالح حتى تمحوها. 

وهى دولة مثقلة بقيود تعرقل تقدمها وازدهارهاء فهى دولة تقيد حرية الفكر 
الذي هو سبيل العلم والتقدم» فتمنع كل فكر يراه حكامها غالفا للدين» كما 
حاربت الكنيسة قدي) علماء الطبيعة والفلك» وتضطهد النبهاء والأذكياء إذا م 
يخضعوا لأفكار من يحكمون باسم الدين» وتخشى قوتهم العقلية وتأثيرهم في 
الناس» وهي دولة تعرقل التطور الدنيوي بتحكيم صورة الماضي فيه» وهي دولة 
يترتب الناس فيها حسب منازهم الدينية لا حسب الكفاءة في إتقان الأسباب 
الدنيوية التي هي أساس النجاح في الحياة» وهي دولة صراع ديني بين مختلفي 
المذاهب من سكانهاء وهو صراع يستنزف الطاقات اللازمة لبناء الحياة ويضعفها. 

أما إقامة دولة جامعة للمسلمين يكون أساس قيامها الإسلام فذلك لم يعد 
مكناء فضلا عن أن يكون واجباء وهذه أسباب ذلك: 

كان المسلمون في الصدر الأول للإسلام قد آلف الله بين قلومهم بط لا يستطيعه 
بشر ولو أنفق ما في الأرض جيعاء حتى أصبحوا في حالة فريدة من التآخي والوئام 
والإيثار» يعاينون المعجزات ويشهدون نزول الآيات» ثم اجتمع هؤلاء المؤمنون 
على مصدر التشريع نفسه فلا مجال للاختلاف في الدين» وهي صورة يستحيل 
تكرارها لاستحالة تكرار أسباهاء وبالفعل ما لبث المسلمون بعد الصدر الأول 
والصحابة حاضرون حتى استمروا في حروب وشقاق ونزاع» بأسهم بينهم شديد 
كما جاء في الحديث» واختلفوا في فهم الدين آي اختلاف» وانقسموا فرقا ومذاهب 
وطوائف» ثم لم يزالوا مختلفين في فهم الدين» ولا مطمع في قطع هذا الخلاف 
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بالمجادلة بالحسنى أو بالاحتكام للدين بعد أن لم يستطع الصحابة أنفسهم ذلك» مع 
ما تميزوا به من الصحبة وشهود التنزيل والمعجزات» ويستحيل بناء دولة على 
الأساس الديني في ظل هذا الاختلاف فيه ولم يحدث أن حسم خلاف ديني طائفي 
بالحجة والمجادلة بالحسنى قط بل بالقوة فقطء وكان الخلفاء فوق العلماءء» إذا 
خالفوهم ضربوهم أو حبسوهم أو عزلوهم» اللهم إلا أن يكون لهم نصير شعبي 
قوي يخشونه» ودائما ما كانت قوة الحكم هي التي تحسم الخلاف الديني قهراء 
وتصوب مذهب الحاكم وتفرضه» سنيا كان أو شيعيا أو معتزليا أو علمانياء وتخطئ 
غيره وتبدعه» سلفيا كان أو مذهبياء ولم يزل الأمر على ذلك من لدن الصحابة إلى 
يومنا هذاء لا يحسم الخلاف الديني إلا قوة الحكم» وقد نص العلماء صراحة على 
ذلك عندما قالوا "حكم الحاكم يرفع الخلاف". 

ومهما قامت الطائفة الأقوى بإخضاع غيرها لفهمها الخاص للدين بالقوة فإنها 
تقهر الناس» وتخضعهم للحكم» دون أن تقهر الفكر أو تغير المذهب» فيظلون 
هكذاء كل يتغلب بقوته» زاعما أنه على الحق» حتى يثور عليه من يتغلب عليه فيفعل 
به مثلم| فعل إبان تغلبه وأشد. 

وبعد الخلافة الراشدة صارت القوة أساس وحدة الدولة واستقرارهاء لا 
الوفاق الديني» بل كان الخلاف الديني من أقوى أدوات الصراع على الحكم» 
وانقلبت الخلافة ملكا عضوضا متوارثاء يقوم على القوة القاهرة» ثم لم تلبث الدولة 
أن تفككت إلى دويلات وممالك» وانتهت دولة الخلافة الجامعة فعلا وإن بقيت 
اسماء وتحولت إلى أسر حاكمة متصارعة» محمومة بالرغبة في السيادة والتغلب 
والتملك» تستخدم كل وسيلة با فيها الدين لتوطيد أركان حكمها والنيل ممن 
يخالفها وتسويغ أفعاهاء وفي هذا النمط تظل الحروب الطاحنة دائرة» تستنزف 
طاقات الجميع» وتصرفهم عن بناء الحياة» وتفاقم أسباب الفشل» مما يتعذر 
معه إقامة الدولة الجامعة المستقرة. 

وني عصرنا هذا تتركز مصادر القوة في أيدي غير المسلمين» فيتمكنون بذلك من 
فرض مصلحتهم» والتي لن تكون أبدا في مصلحة قيام الدولة الإسلامية الجامعة, 
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التي يعتقدون جميعا آنا دولة فاشية دينية هدفها إخضاع العالم» ولا يظن إلا الغر 
الساذج أنهم جهلة أغبياء حتى يقدموا بأنفسهم للمسلمين ما يدمرونهم به» بل 
يقدمون لهم ما يدمرون به أنفسهم حتى لا تقوم هم قائمة. 

ثم إن الخلافة قائمة على حكم الفرد الجامع لصفات يستحيل اجتماعها في إنسان 
واحد في عصرنا هذاء فمع تضخم العلوم وتراكم الخبرات والتطور المذهل للحياة 
وتعقيدها تعذر اجتاع القدرات والمهارات العلمية والبدنية في فرد. ولزم التقسيم 
والتخصص. حتى انعكس الأمر في عصرنا وصار حكم الفرد ظلم| وقهرا وجهلا 
وفساداء ولم يعد مقبولا إلا دولة المئؤسسات وتوزيع السلطات لضان إقامة العدل 
وصلاح الأحوال. 

من أجل ذلك كله لا يتمكن المسلمون اليوم من إقامة دولة جامعة لهم يكون 
أساس قيامها الإسلام» فضلا عن أن يكون قيام تلك الدولة واجباء إنا يمكنهم 
إقامة دول على أسس ال حرية والمواطنة» وحيث) يكونوا فيها أغلبية يتمكنوا من إقامة 
أحكام دينهم» دون حاجة إلى صراع واقتتال بينهم. 

”الدولة الحديثة في الإسلام” 
الناس في الدولة ثلاثة» علماء الدين والحكام وسائر الشعب. 


فالعلاء يتوجهون للشعب وال حكام ببيان أحكام الدين والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ويتفقون في ذلك ويختلفون» وهم لا يحكمون ولا يعملون بالسياسة» 
وهكذا كان الحال على مدار تاريخ الإسلام» سوى استثناءات قليلة كان لبعض 
العللاء فيها زعامة شعبية مكنتهم من التدخل المباشر في العمل السياسي» وهي 
استثناءات نادرة جداء ويجب أن يكون للعلاء هيئة مستقلة عن سلطة الحكم» لثلا 
يخضعوا لغير ضميرهم الديني. 

والحكام نواب الشعب ووكلاؤه» يعملون بالسياسة ويحكمون بمقتضى هذه 
الوكالة» فإن خالفهم الشعب اعتزلوا لثلا يخالفوا دينهم وضمائرهم» وإن هم خالفوا 
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والشعب يسمع للعلماء والحكام» وتتفاوت استجابة الأفراد» وعلى حسب ما 
تراه الأغلبية تختار الحكام» وتضع القوانين. 

وإذا لم يتوفر للشعب كرامة تأبى القهر» ووعي يكشف الخداع» وقوة تدفع 
الاستبداد» فإنه سيقهر ويخدع ويستبد به. 

وما لم يمنع الاستعمال المباشر للدين في السياسة وغيرها من الشؤون العامة 
للدولة» فسيؤول الأمر إلى أن تحكم الزعامات الدينية» وتستبد بالحكم» وتحتمي 
بالمنزلة الدينية من حساب الشعب» وتقهر المخالف لرأها الديني أو السياسي» 
انها لعن ا ی أذ ت ا ا 
الفساد» وما يؤدي إليه من صراع وانهيار. 

وليس هذا فصلا للدين عن الدولة» إنم) هو تنزيه له عن تنازع الآراء وصراع 
الآهواء» وصيانة له عن استغلاله في تحقيق المكاسب والأطماع» وحماية الفساد. 
وتقديس الأفراد. وحماية للشعب من الاستبداد والقهر واستلاب حريته واختياره 
ممن يتحدثون باسم الدين. 

وإنما تسن أحكام الدين في القوانين من خلال شيوعها في المجتمع وقبوله لماء 
حتى تصبح من قيمه ومبادئه وأعرافه» وهي من الأسس التي تستمد منها القوانين» 
وتصاغ للتعبير عنها. 

أما على المستوى الفردي فإن الدين يلزم كل مسلم حاكما كان أو محكوما أن 
يمتثل لأحكام الدين كا يعرفهاء وأن يختار حاك| يلتزمهاء ونوابا لا يخالفونهاء 
ويسعى جاهدا - من خلال النظام لا بالعنف - ليستمر ذلك فإن خالف أكثر 
الناس وعصوا دعاهم العلماء وكل مؤمن قادر على الدعوة حتى تعود الأغلبية 
لموافقة الدين. 

وهذه العناصر الثلاثة للدولة تتكامل وتتواصل» ويقوم كل منها بدوره لا 
يتعداه» فعلماء الدين يفتون» ويدعون إلى الدين» ولا يوارسون به السياسة ولا 
الحكم» لأن الشعب لم يوكلهم في ذلك» والحكام لا يفتون في الدين» ولا 
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يغتصبون سلطة الشعب» والشعب أيضًا لا يفتي في الدين» وإنما يضع القوانين» 
ويعين الحكام. 

هي الجلد والقتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل وفقء الأعين والقصاص 
با مثل والسجن والنفي والغرامة المالية ورفض الشهادة والصوم والتشهير والتوبيخ. 

والعقوبات معقولة المعنى» لأن المقصود الأصلي منها هو الزجر عن ارتكاب 
الجرائم» وقد نص الشارع على كثير من صور العقوبات وشروط العمل بهاء فكان 
الإلزام به أمرا تعبديا لا يجوز تعديه إلى غيره ولو بدا أنه يحقق المعنى المقصود, ولا 
يخرجه ذلك عن كونه معقول المعنى» ويظل الآمر على ذلك ما دام محققا للمعنى 
الذي شرعت العقوبة من أجله» فإذا اختلفت ظروف الواقع بحيث لم يعد المعنى 
متحققا كا قصد من تشريعها وجب النظر في صورة العقوبة وشروط العمل بها 
توصلا إلى ما يحقق المقصود من تشريعهاء وهو ما يحقق مصالح العباد ويدفع الضرر 
عنهم كا هي مقاصد الشريعة» والأمور التعبدية لا تناقض مقاصد الشريعةء وإلا 
كانت الشريعة متناقضة» وقد قدمت طائفة من الأمثلة على ما تغير من صور 
الأحكام للمحافظة على معناها بعد أن تغير الواقع» وهي أمثلة توضح بجلاء 
مشروعية هذا التغيير ووجوبه» وأي فرق بين النظر إلى تحقيق المعنى ولو بمخالفة 
الصورة المنصوص عليها في شأن العقوبات وبينه في إعداد القوة للعدو بغير صورة 
الخيل المنصوص عليهاء وبغير الرمي بالسهام المنصوص عليه» وني القتال بغير 
الصف المرصوص المنصوص عليه» وني تعليق حكم الثبات للعدو بالقوة دون 
العدد المنصوص عليه» وني إسقاط عمر لسهم المؤلفة قلوبهم المنصوص عليه وني 
تركه تخميس أرض السواد خلافا للمنصوص عليه» وفي أخذه الصدقة بدلا من 
الجزية من نصارى العرب خلافا أيضًا للمنصوص عليه» وكل ذلك عمل بالمعنى 
المقصود من التشريع ولو خالف الصور المنصوص عليهاء لملاءمة ما تغير من الواقع 
فآثر على تحقيق المعنى المقصود» وإذا كان واقع الحياة متغيراء وكان المقصود من 
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تشريع الأحكام المعقولة متوقفا على شكل الواقع» فلا بد أن يؤثر تغير الواقع على 
صور الأحكام المعقولة» وليست صور العقوبات خارجة عن ذلك» غير أن الأمر 
فيها أدق وأخفى» لأن النظر في تحقيقها للمقصود منها يحتاج إلى بحث دقيق في 
أحوال المجتمع» وأثر تطور الحياة على أنواع الجرائم وأساليبهاء وابتكار وسائل 
جديدة للعقوبات» وتطور علم النفس لتمييز المجرم عن المريضء وغير ذلك كثير 
ما يتطلب نظرا عميقا وبحثا واسعاء وأين من يقتدي بعمر وسائر المجددين في عمق 
فهم الدين والجرأة على التجديد حتى يقوم هذا العمل الجليل. 

وكمثال على النظر فيا تغير من ظروف الحياة با يؤثر على شكل العقوبة 
وشروط تطبيقها ما جاء في القصاص بقطع الأعضاء أو إتلافها كالأذن والعين» 
وقد صار علاج كثير من ذلك مكنا اليوم» فإن أمكن علاج المجني عليه بإعادة 
وصل ما قطع أو إصلاح تلفه أو بأجهزة تعويضية فهل يمكن من القصاص 
بالقطع أو الإتلاف من الجاني كا هو النص الشرعيء آم يلزم الجاني بعلاجه وهو 
أنفع وأصلح لما؟ ولو اقتص من الجاني فأصلحه بالعلاج لم يلزمه إعادة 
القصاصء وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تصورهم لإمكان لصق العضو 
المقطوع» وكان ذلك في عصرهم مجرد افتراض لا يحصل في الواقع» والآن يحصل 
كثيراء فيضيع المقصود من القصاصء ويظلم المجني عليه الفقير بعجزه عن 
تكاليف العلاج» ويفوز الجاني الغني بقدرته عليهاء ولو أخبرنا الأطباء أن الجاني 
إذا قطع لم يرقا نزف دمه لمرض به فهل يخالف حكم القصاص ولا يقطع» آم يعمل 
به فيموت ظل|؟ 

وقطع اليد في السرقة شبيه بهذاء فقد أمكن للطب إعادتها في بعض الحالات» 
ووجدت الأجهزة التعويضية التي تعمل بكفاءة عالية» وتناقص كثيرا الاعتماد على 
اليد في العمل بعد الاعتماد الكبير على الآلات» كما في الصناعة والزراعة وشؤون 
المنزل والحرب وسائر شؤون الحياة» فلم يعد لقطعها نفس الأثر الكائن في الماضي» 
وصارت الدولة ترعي الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الكسب وتنفق عليهم» 
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فيستحق من قطعت يده النفقة له ولمن يعول» وهو غرم ترتب على القطع. وقد 
تطور مفهوم العقوبة في العالم إلى عزل المجرم مع إصلاحه وتبذيبه والاستفادة من 
عمله» فيكون أنفع لنفسه وللمجتمع» ومفهوم السرقة الذي تقطع فيه اليد شرعا هو 
أخذ المال خفية من حرز مثله» وهو لا يشمل الاختلاس ولا الرشوة ولا الغصب 
ولا الاحتيال ولا الجرائم الإلكترونية ولو بلغت الملايين» وهي معظم جرائم 
العصرء بل لا يشمل اللص الظريف» فلو تواطأ لصان على السرقة فنقب أحدهما 
الحرز ولم يأخذ المال» وأخذه الآخر ولم ينقب الحرز فلا يقطعان» لأن شرط القطع 
اجتماع خرق الحرز مع أخذ المال» فإذا عمل بالقطع بشروطه لما شمل إلا اليسير من 
صور الجرائم فلم يؤد إلى الصلاح المنشود للمجتمع» ولكان ظل) لسارق القليل 
بعقابه بشدة مع إعفاء سارق الملايين من هذا العقاب» والنظر في أحوال العقوبات 
يطول» ويتطلب اجتاع المتخصصين في الدين والقانون والطب وعلم الاجتتماع 
وغيرهم للبحث والاجتهاد فيه. 

وبعد» فقد كانت هذه طائفة من الأمثلة على البحث والتجديد في العمل 
بالأحكام المرتبطة بتغير الواقع» وهي أمثلة لبيان منهج التجديد وطريقته» آمل أن 
تعمم على سائر الأحكام المتعلقة بالواقع» وهي كثيرة في جميع أبواب الفقه» ولا يزال 
التجديد فيها مطلوبا ومستمرا ما تجددت الحياة» ولا ينتهى إلا بنهايتها. 


الدين والاسباب 


١-الأسباب‏ والقدر 

من المشاهد المعقول أن الكون موجود الآن على صورة معينة من الصفات 
والخصائص الخاضعة لقوانين محددة» ويختلف الناس في مبدأ وجوده وكيف كان 
أولاء فيعتقد المؤمنون أن الله قد أوجده من العدم» وأنه أوجده على صورة معينة من 
الصفات والخصائص والقوانين» وأن مرجع تخصيصه بتلك الصورة هو إرادة الله 
التي من شأنها أن تخصص الأشياء ببعض ما يجوز عليها من أمور دون بعض» بينم 
يعتقد الطبيعيون أن الكون كان موجودا منذ الأزل بلا بداية» ولا يدرك العقل سببا 
لوجوده ولا للكيفية التي وجد عليها بخصوصها دون غيرها ما كان يمكن أن 
تكون عليه» بمعنى أنه لا يدرك لماذا كان كل شيء أولا على تلك الصفات 
والخصائص والقوانين ولم يكن على غيرها. 

وعلى كل فقد وجد أولا على صورة معينة هي دائمة التغير منذ اللحظة الأولى 
بحيث لا يبقى على حاله زمانين أبدا کا هو مشاهد. وهذا التغير يحدث طبقا 
للقانون الذي وجد عليه الكون أولا؛ فمنذ اللحظة الأولى تتفاعل عناصر الكون 
طبقا لهذا القانون فتتغير صفاتها وخصائصها في اللحظة الثانية» ثم تتفاعل فتتغير 
الصورة وهكذاء وهذا القانون الذي يقضى بحتمية التفاعل والتغير ويقضى بحتمية 
ترتب شاق مغيتة على الأسبات السايقة هو "قانون الأسباب" وعناضر اللحظلة 
الأول من حيث كونها تتفاعل بحيث تترتب نتيجة حتمية معينة لتفاعلها هي 
أسباب لعناصر اللحظة الثانية التى تتفاعل بدورها فيترتب عليها نتيجة حتمية أيضًا 
هى منؤرة الكون ق اال اا كا 


وعناصر اللحظة الأولى قد وجدت بصورة لا اختيار لها فيهاء فهي "حتم" أو 
"قدر"» وقانون الأسباب قد وجد كذلك بصورة لا اختيار لتلك العناصر فيهاء فهو 
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أيضًا "حتم" أو "قدر"» وكذا كل نتيجة تالية لأنها مترتبة على ما سبقها نما لا اختيار 
للعناصر فيه» والإنسان من عناصر الكون» فهو خاضع في كل لحظة هذا القانون» 
وکل ما يفعله حتم أو قدر لأنه مترتب لا محالة على ما سبق ما لا اختيار له فيه» ومن 
المحال على من كان خاضعا لهذا القانون أن يغيره» لآن كل ما يفعله الخاضع متوقف 
على ما يقضي به القانون توقف النتيجة على السبب» فلو أمكنه تغييره لصار القانون 
متوقفا على فعل الخاضع المتوقف أصلا على القانون» فيصير القانون متوقفا على 
نفسه» وهذا دور محال عقلاء فلا يمكن تغيير القانون إلا لمن لم يكن خاضعا له بأن لم 
يكن من عناصر الكون بل كان موجودا قبله» وكان قادرا على تغييره بإرادته بأن 
يكون قادرا على الإيجاد والإعدام باختياره» وليس ذلك إلا لله وحده عند المؤمنين 

وبا سبق يمكن أن نفهم معنى القدر عند المؤمنين؛ فالقدر هو تحديد الله سلفا 
للآشياء بها تكون عليه» ونفوذ القدر ووقوعه يكون من خلال حتمية ترتب النتائج 
على الأسباب التي خلقها الله بالصفة التي أرادها وبالقانون الذي أخضعها له» وهو 
ما صرح به الإمام الغزالي بقوله في كتاب الأربعين: "إن القدر هو توجيه الأسباب 
إل فنسباتها"..وقولة فق الإحياء: "ترب قصل السات عل تفاضيل الأسيات 
عل N‏ ارو هذ بطي أنه هق ا ei‏ 

وقد أشار الحديث إلى تلك الحتمية ونبه على كونها بإذن الله» ففي صحيح مسلم 
قال كَل "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل" فالدواء 
المناسب سبب» متى وجد حصل المسبب وهو الشفاء» وكذا كل سبب» متى وجد 
حصل مسببه» وهذا الترتيب والتلازم بين الأسباب ومسبباتها كائن بإذن الله» أي 
بتقديره وخلقه للأشياء بتلك الصفات والقوانين. 

وني بيان حتمية ترتب النتائج على الأسباب قال الإمام الغزالي في معر 
السالكين: "وقد كتب الله تعالى في كتابه السابق» وقضى بقضائه 0 0 
الطبائع من مطبعاتهاء فالنار متى تمكنت من القطن أحرقت ضرورة". 
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وما نشاهده من دوام خضوع الكون لقانون الأسباب إن) مرجعه هو إرادة الله 
لذلك» ومن مقتضيات الإيمان الاعتقاد بأن الله قادر على تغيبره لو أراد. لقدرته على 
خلق الأشياء ابتداء من العدم على ما يشاء من صفات وقوانين» والتسليم بأن الله 
أوجده ابتداء على النحو الذي أراده تسليم بقدرته على تغييره» فهو قادر على سلب 
سببية الأسباب بتغيير تكوين الأشياء» وقد شوهد خرق الأسباب العادية في 
المعجزات» وموجد القانون لا يكون محكوما به. 

وقد لخص علامة الأصول والمقاصد الإمام القرافي ذلك بعبارة صريحة عامة 
قاطعة» فقال في كتاب الفروق: "ما رتب الله سبحانه مقدورا إلا على سبب عادي» 
ولو شاء لما ربطه به". 

وقد ورد في الشرع ما يقرر تلك الحقيقة» ويبين أن الله تعالى قد اقتضت إرادته أن 
يكون نفوذ القدر جاريا على قانون الأسباب العادية» عدا ما قدر وقوعه من خوارق 
الأسباب» كالمعجزات لتصديق الرسلء فلا تنافي بين السببية والقدرء بل إن السببية 
هي مقتضى القدر. 


رس سس عر 


فمن دلائل ذلك قوله تعالى: +« ...یگ الله لا يعي ما قوم حو يرأ مَا يهم 
...ل £ [الرعد]ء فمضمونه أن الله لا يوجد النتيجة حتى يوجد السبب» وذلك 
بإجراء قانون الأسباب الذي أخضع الله عناصر الكون له وقوله تعالى: # ...وَالَديَ 
غود من دونو بسحبو هم بو لاك كنيد إل الما ِم اه وما هو كلخو . 4 
[الرعد] يقضي أيضًا بألا يوجد أمر بغير سببه» فإن الإشارة بالكف إلى الماء ليست 
سيبا لبلوغة الم قا هو يبالغه بغي ر سيبهء غل ما قدرة الله وقضاة: 

ومنها قوله ياء في الحديث الصحيح: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء"» فهو ظاهر الدلالة على أن الله تعالى لا يوجد 
التتائج بدون أسبابهاء بل يوجدها بإيجاد أسبابهاء مع التسليم بقدرته على الإيجاد بغير 
الأسباب العادية كا قال:+( فل أَردَيسْرَ إن أذ الله میک واک وم عل مويك مَنْ 
ا 


لله عير ال يأتيكم به ...© [الأنعام]» فلو شاء لقبض العلم انتزاعا من العباد. 
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2 3 3 و 0 1 کک كد حا صد 2 

ومنها قوله تعالى: # لد بریکمم الهف متاك وقَلِيِلا وؤ اسک ڪيا 

وه اح ار لله ىمح 5 dr]‏ ق ے 7 و ت 
مع مْونَتَرَعَشْرٌ ف الْأْمْرِ وک کڪ مه سمه دات ال دور © ورذ 


عرو وح مسي د ود 


هم لد الق ا ف أعَبْنهم ليقضى اله آم 

e‏ ... © *# [الأنفال]ء فقد أنفذ الله ما قضاه وقدره من نصر 
المؤمنين ببدر بإيجاد أسبابه المعنوية إلى جانب الحسية لتكتمل أسباب النصرء وهذه 
الأسباب المعنوية هي رؤية المسلمين للكفار قليلا لتقوى قلوبهم ويثبتواء ورؤية 
الكفار للمسلمين قليلا ليستهينوا هم ويتراخى عزمهم» وهو صريح في أن الله ينفذ 
القدر ويوجد المقدر بإيجاد أسبابه» وقوله: * ... ولو اسك ڪا ية 
وَلَنَكَوَمْثْرٌ ف الْأْمَرِ ...© £ [الأنفال] تأكيد للقضية وتعميم هاء لأنه يقرر أن 
الله لو قدر أمرا آخر كالفشل لأوجده أيضًا بإيجاد أسبابه. 

وقد جرى الأمران في أحد. قال تعالى: +[ ل 
وهم ... (8) £ (أي تقتلوهم) ...دنو حي إِدَا قَشِلْثُمٌ .. 0 
(أي جبنتم) +( ... وَتَنَيَعَكُمٌ في الام ر وَعَصيدكُم ينا بد ما ارس ما شج يو 
ونحكم سند بريد لديا E‏ .4 [ال غر 
فقد قدر الله هم النصر أولا بوجود أسبابه الحسية من إنزال المؤمنين منازل القتال» 
وجعل الرماة على الجبل» والمشورة في الخروج من المدينة أو البقاء بهاء وعدم التنازع 
في الآمرء وبوجود أسبابه المعنوية من الشجاعة والصبر والصدق والإخلاص» 
وقدر الله المزيمة بعد النصر بوجود أسبايها من الفشل والتنازع في الأمر وشق عصا 
الطاعة وإيثار الدنياء فكان نفوذ القدر جاريا على الأسباب في كل حال. 


ومنها قوله تعالى: + سسمُلْق في فوب الد مروا ألمب ... (10 “4 [آل 


9 35 عه Th‏ يب م د 5 
عمران] مع قوله: ۾ ادوا لهم ما اسْتَطعَشّم ين قود ومن رَبَاظ اليل هبوت 


پو عدو لَه وَعَدُوَكُمْ ... 15 * [الأنفال]ء فإلقاء الرعب والرهبة في قلوب 
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الكفار أعداء الله قدر كا أخبرت به الآية الأولى» ووقوعه جار على قانون الأسباب 
كما أمرت به الآية الثانية. 

ومنها قوله تعالى: +( ...وات حَفَا َا صر الْمؤْمِنِينَ (150 £ [الروم] مع قوله: 
لوهم يُعَدْبْهُمُ آله بأتريكم وره وص هر ... © 4 
[التوبة]» فنصر المؤمنين وتعذيب أعدائهم قدرء ونفوذه متوقف على سببه وهو أن 
يقاتلهم المؤمنون بايديهم 

هذا مع تسليم المؤمنين بقدرة الله على إنفاذ مشيئته بغير الأسباب العادية كا قال 
ال ... ولو ها لَه لَأنصَرَ مم ... ©) 4 (أي بدون أن يقاتلهم المسلمون) 
...وا كن لَبْلُوا بعص ا والد لتعب, ب"لو" يفيد عدم وقوع 
م هو معلوم» وهو مشيئة الله بالانتصار منهم بغير الأسباب العادية التي 
هي قتال المسلمين لهم وذلك لأن نفوذ القدر جار على قانون الأسباب العادية - 
في غير ما قدر وقوعه من الخوارق - کا أسلفت. 


لس رح مس ر الور داعب ا عبار ج 


ومنها قوله تعالى: ۾ ودا اردتا أن مهلك مره مرا مترؤبه فَمَسَعُواَِا حى علي ْول 
فَدَمَرَْها تَدمِيَا (5) £ [الإسراء] فقد أنفذ الله إرادته وما قدره عليهم بوجود 
أسبابه» وكان قادرا على إنفاذ ما أراد وقدر بلا ترف ولا فسق كا قال: # ...قل 
ممن يملف من آله سا | ت أنه آن بيك اسح أبنت 2 


ےکک 22 


ون ف الْأَرْضٍ جَمِيصَأً ...© £ [المائدة]» وك قال: +( قلتایتا زک فی برا وسکسًا 
هيم ل [الأنبياء]ء غير أن وقوع مثل ذلك لا يكون إلا فيا قدر وقوعه 
من المخوارق إنفاذا لمراد الله. 

وني تفسير قوله تعالى: + ... إِنَّ دَق لَطِيفٌلَمَا َه ...© 4 [يوسف] قال 
النيسابوري: "فإذا أراد حصول أمر هيأ أسبابه وإن كان في غاية البعد عن الأوهام". 
وكذا قال ابن كثير وغيره من الأئمة» وهو صريح في أن الله ينفذ مراده بإيجاد أسبابه. 
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ومن نبه على عدم التنافي بين السببية والقدر ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله 
البالغة حيث قال: "واعلم أن القدر لا يزاحم سببية الأسباب لمسبباتهاء لأنه إن 
تعلق بالسلسلة المترتبة جملة (يعني سلسلة الحوادث) مرة واحدة". وقال: "قوله ولد 
(إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة) فيه إشارة إلى أن بعض 
الحوادث توجد لثلا ينخرم نظام الأسباب" وذلك تأكيد منه على أن وقوع المقدر 
جار على قانون الأسباب العادية. 

وخلاصة الأمر أن الإيان بقدرة الله على إنفاذ قدره بغير الأسباب العادية لا 
يتنافى مع ما ثبت شرعا من اقتضاء إرادته أنه ينفذه بها إلا فيها قدر وقوعه من 
الخوارق» 

ولا بد هنا من التأكيد على أن الأسباب من خلق الله وتقديره» والقانون الذي 
يقضي بترتب النتائج على الأسباب أيضًا من خلق الله وتقديره فالنتيجة التي نحن 
عليها الآن منسوبة إلى فعل الله لكونه خالق أسبابها والقانون الذي تخضع له فيكون 
خالقا لماء لأن إجراء الله للقانون على الأسباب هو الذي أوجد النتائج» فا تعمله 
الأسباب هو في الحقيقة من خلق الله لآنه نتيجة إجراته القانون (الذي أوجده الله) 
على الأسباب (التي أوجدها الله)» ولذا قال: +( وال لک وما نملو © 4 
[الصافات]ء ولم تكن الأسباب مؤثرة أبدا بنفسها باستقلال عمن خلقها وجعلها 
أسباباء خلافا لما ذهب إليه الدهرية قدياء بناء على كفرهم بإنكار الصانع» 
واعتقادهم بقدم العالم» أي وجود عناصر الكون الأولى (الأسباب الأولى) وقانونها 
هكذا في الأزل بلا بداية» والرد على ذلك يكون بإقامة الدليل على قدم الصانع 
وحدوث العالم» وأن الله أوجد العناصر (الأسباب) الأولى والقانون معاء ولم يكونا 
موجودين هكذا في الأزل بلا بداية» والأسباب لا تكون أسبابا بغير إجراء القانون 
المذكور» وخلافا أيضًا لما ذهبت إليه المعتزلة من أن الأسباب تؤثر في وجود النتائج 
بقوة جعلها الله فيهاء وهو القانون المذكورء وقالوا إن الله هو الخالق للنتائج بالتولد 
من الأسباب» ومعناه أن الأسباب تولد النتائج أي توجدها بواسطة القانون» وهو 
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غير صحيح» بل الصحيح ما ذهب إليه أهل السنة من أن الله هو خالق النتائج» لأن 
إجراء القانون على الأسباب هو الذي أوجد النتائج» والله هو الذي يجري القانون» 
فهو موجد النتائج في الحقيقة» ولآن وجود الكون ليس ذاتيا بل بإيجاد الله له» فهو 
خلوق لا خالق» واستمرار الوجود في المستقبل هو أيضًا وجود. فك لم يخلق الكون 
نفسه أولا لا تخلق استهزاز ونخوده ثانيا, 

ويحسن هنا التنبيه على مسألة تتعلق بالقدرء فقد ورد في الشرع ما يخالف 
ظاهره تحتم وقوع القدر» ويوهم إمكان تغيير المقدر» كقوله وَكدِ: "لا يرد القدر 
إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" 
(رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم)» فذهب العلماء إلى وجوب 
تأويله با يوافق عقيدة الإيمان من أن المقدر لا يتغير ولا يتبدل» لسبق إرادة الله له 
وعلمه به» وما كان كذلك لا يمكن تغييره» وإلا تخلفت الإرادة وانقلب العلم 
جهلاء وكلاهما حال» ومن هذه التأويللات: 

المقصود برد القدر هو تهوين ألمه على الداعي كأنه لم ينزل فكأنه رد. 

أو يرده باعتبار تغيير ما يعلمه الملك الموكل به قبل دعاء العبد إلى أمر أهون بعد 
الدعاء» والمردود يسمى قدرا مجازاء وقد يعبر عنه بالقدر المعلق أي ليس محتماء 
والواقع هو المقدر حقيقة. 

أو يرد ما يتوقاه العبد ظنا منه أنه يقع - وسمي قدرا مجازا باعتبار ظن العبد - 
إلى الأهون المقدر حقيقة. 

ويؤيد ذلك حديث "الدعاء هو العبادة" (رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم 
وابن حبان)» وهو حصر للعبادة في الدعاء على سبيل المبالغة لبيان أن الدعاء هو 
أعظم العبادة» وهو الأحق بتسميته عبادة» لآن حقيقة العبادة هي نهاية الخضوع 
والافتقار إلى الله» قياما بواجب العبودية واعترافا بحق الربوبية» لا غاية ها إلا هذاء 
فكذا الدعاء ليس إلا عبادة» لا غاية له إلا إظهار الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله. 
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وزيادة العمر هي أن يقدر الله عمرا لمن قدر له البر أطول مما كان يقدره له لولم 
يكن قدر له البرء ولا شك أن كلا من العمر والبر مقدر لا يتغير. 

أو هي ما قدر من البركة في عمر من قدر له البر» فيتيسر له في الزمن القليل من 
الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره في الزمن الكثير» فالزيادة في العمر مجازية» لأنه 
يستحيل في الآجال الزيادة الحقيقية. 

أو الزيادة باعتبار ما يوكل به ملك الموت أولا قبل أن يبدله الله إلى الأجل 
الحقيقى المقدر أنه لا يتغير. 

ومعنى يحرم الرزق أي شكره في الدنيا وثواب الشكر في الآخرة» والتوفيق للشكر 
رزق. 

أو لأن الذنب ينغص عليه متعة الرزق ولذته فكأنه حرمه. 

أو يحرم ما يرجوه منه ويظن حصوله مما لم يكن مقدرا أصلاء فالحرمان باعتبار 
ظنه. 

أما الرزق المقسوم حقيقة فلا يتغير» ا أن الذنوب مقدرة على العبد فهو 

"-القدر والاختيار 

يسعى الإنسان في الحياة لتحقيق مصال حه التى تجلب له السعادة» وتحديد تلك 
المصالح يتوقف على مفاهيم الإنسان وأفكاره ومعتقداته» وهي نتاج صفاته الموروثة 
وبيئته المحيطة» وهذان قد فرضا عليه فرضا في بدء نشأته» وليس لأحد خيار في 
يفعل أو يترك» وكل تفكير أو تصرف يصدر عن الإنسان إن هو نتيجة سببية لما لا 
يتصور خلافهاء كا أن رائحة الزهرة هي نتيجة سببية لصفات أصلها وبيئتها بلا 
اختيار منهاء وعلى هذا فإن ما يصدر عن الإنسان إن| هو في الحقيقة مفروض عليه 
أيضًا بقانون السببية - الذي هو مقتضى القدر - وإن بدا له أنه اختياره الحرء لأن 
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الاختيار لكي يكون حرا لا بد من صدوره عن عقل مجرد عن المؤثرات التي تحتم 
الا ا ع وساي امسر 
حتها عن الموروثات والظروف والأفكار السابقة 0 
أيضَاء وهلم جرا إلى الصفات والظروف الأولى عند بدء النشأة وهى المفروضة 
عليه ابتداء» وعلى هذا فإن الإنسان مقيد» ولكنه لا يرى قيده» فيشعر أنه حر» 
كالموجود في أرض محدودة بسور بعيد, لا يراه ولا يبلغه مهما تحرك إليه» وهو يختار» 
ولكنه مجبر على ما يختار» ىا لو وضعت لرة قطعة لحم وقطعة سكر» فإن لها حرية 
الاختيار» ولكنها حتما تختار اللحم» لأنها بها جبلت عليه مجبرة على هذا الاختيارء 
وهكذا حال الإنسانء وهبه الله العقل ليختار» فإذا كانت آلة الاختيار صنيعة الخالق 
القهار» لم يكن لا أن تستقل عنه بإرادة أو اختيار» ولا أن تختار إلا ما وافق الأقدار. 

وسنعمل وفقا لما شاء الله وقدرء شئنا أم أبيناء رضينا أم كرهناء فكل ذلك أيضًا 
مقدر. 


“- القدر والحساب 


تعالى: ©[ مآ ساب من مصِيبَةٍ فی الْأرضِ ولا أنْفْسِكم إل ف ڪب ين قل 
أن 0 00 ا 
+ ...وان راه قدا مَقَدُوَا (5) £ [الأحزاب] فكل مقدر عتم الوقوع» وقال ككللة: 
"ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك" (رواه أبو داود وابن 
ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان) فمن المحال تغيير المقدرء وقال: "كل شيء بقدرء 
حتى العجز والكيس" (رواه مسلم ومالك وأحمد). والعجز هو عدم القدرة أو 
ضعفها أو هو التقصير والتراخي» والكيس هو كال العقل والفطنة والنشاط والحذق 
بالأمور» فكل ما يجري على الإنسان قدر سابقء محتم الوقوع» من المحال عليه أن 
يغيره» فلم الحساب؟ وعلام الثواب والعقاب؟ 
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والجواب عن هذا ينبني على مقدمة في معنى الظلم» فم| هو؟ 
بهذا المعنى محال على الله عقلاء لأن الله مالك كل شىء فمحال أن يتصرف في غير 
ملکه» وهو راسم كل حد فلا يتصور في العقل أن يتجاوزه» وهو محدد موضع كل 
شيء» فمتى وضع الشيء فيه كان لا محالة في موضعه» فلا معنى في العقل لوقوع 
الظلم من الله أي هو عقلا محال» لا يتصور بحال. 

وما يعمله الإنسان من خير أو شر لا يوجب عقلا أن يستحق عليه دخول الجنة 
أو النار بحيث يكون مظلوما إذا منع ما يستحقه» إذ لم يقدم لله نفعا ولا ضراء فلا 
استحقاق له عقلاء بل هو مخلوق ملوك لله لا يستحق شيئا عليه إن| استحقه شرعا 
لأن الله أراده وقدره عليه فوجب» تحقيقا للإرادة وإنفاذا للقدر. 

أما الظلم الذي نفاه الله عن نفسه بقوله: # ... ولا طلم ريك مدا © )4 
[الكهف] وقوله: + ...وما ربك يطل ميد @) 4 [فصلت] فليس هو الظلم 
المحال عقلاء فإن المحال العقلي لا يتصور وجوده حتى يصح نفيه» لأنه لا يصح 
نفي إلا ما يتصور ثبوته» والمحال العقلي لا يتصور وجوده أو ثبوته» إن المراد بهذا 
الظلم هو أن يعد الله المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار ثم يخلف وعده ويبدل قوله» 
فهذا وإن لم يكن محالا عقلا في ذاته لقدرة الله عليه إلا إنه صار الا شرعا بإخبار 
الله أنه لا يفعله» إذ لو فعله لترتب عليه الكذب في خبر الله» وهو نقص محال عقلا 
على الله» فصار إخلاف الوعد ظل) محالا عقلاء لا لذاته بل لترتب محال غيره عليه 
عند فرض وقوعه. فالظلم بالمعنى الأول محال عقلا لذاته» والظلم بالمعنى الثاني 
محال عقلا لغيره. 

والدليل على أن المراد بهذا الظلم هو تبديل القول بإخلاف الوعد قوله تعالى: 
+ قال کا نموا دی وقد دمت لكر بالود (0 ماییدل اقول دی وما يطل ليد o‏ 
[ق] فإن اقتران نفي تبديل القول بنفي الظلم يدل على أن تبديل القول ظلم. 
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فلو خلق الله خلقا وجعلهم ابتداء في النار لم يكن ظاماء أما على المعنى الأول 
فلأنه تصرف في ملكه. وأنفذ إرادته بقدرته» ليس لسلطانه حد فيجاوزه» ولیس له 
ند فيسائله» أو شريك فيحاسبه» بل هو على كل شيء قدير» يعذب من يشاء بكونه 
امالك الجبار» ويرحم من يشاء بكونه الرحمن الرحيم» فا يجري على الخلق إن هو 
متعلق صفات الحق لا أنه عليه مستحق» وأما على المعنى الثاني فلم يخلف الله وعداء 
ومن ثم لم يظلم أحداء ومصداق ذلك في قوله يَكِْ: "لو أن الله عذب آهل سماواته 
وأهل أرضه لعذم وهو غير ظالم هم" (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني 
وابن حبان). 

وقد خلق الله الخلق وقدر مصائرهم في الجنة أو في النار» ووعد المؤمنين الجنة 
والكافرين النار» وليس هم قدرة على تغيير تلك الأقدار» ولا هم في تبديلها اختيارء 
فلم يكن ظالما بحال» أما على المعنى الأول فلا مرء وأما على المعنى الثاني فلأن أهل 
النار قد عملوا بعملها بالفعل» وقد علق الله وعده بدخوها على مجرد وقوع العمل 
منهم» ولم يشترط فيه أن يكون بقدرتهم واختیارهم» فمتى عملوه حق عليهم 
القول» وصدق الوعد» وكذلك آهل الجنة» فلم يبدل الله قوله» ولم يخلف وعده فلم 
يكن ظالما مثقال ذرة. 

فالثواب فضل محض شكره مستحق» والعذاب حكم سابق ماض على الخلق» 
وكلاهما متعلق صفات الملك الحق. 

وإن تعجب فاعجب من الإنسان» يقتل الحشرة ويذبح البقرة لا يرى في ذلك 
عدوانا ولا ظلماء مع أنه لم يخلقها ولا يقدر على ذلك» وهي في الحقيقة مخلوقة لله 
تملوكة له ثم يتساءل عن الظلم إذا تصرف الخالق في خلق» وهو أقدر على الإنسان 
من قدرة ذلك الإنسان على تلك الحشرة» ألا إنه كان ظلوما جهولا. 

ويسأل سائل من المؤمنين بالله واليوم الآخر: إذا كان الأمر كذلك فهلا تركنا 
العمل واتكلنا على ما سبق به القدر؟ 
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والجواب: أن الإنسان مسوق لفعل ما يسعده حالا ومآلاء مطبوع على حب 
الخير لنفسه» ومجبول على تحصيل ما يسعدها وينفعهاء واجتناب ما يشقيها ويضرهاء 
فإن آمن بالله واليوم الآخر اندفع لفعل ما اعتقد أنه يحصل به النعيم ويتقي به 
العذاب» متغافلا عما يؤمن به من أن المقدر لا يتغير» لشدة حرصه على تحصيل ما 
يسعده واتقاء ما يشقيه» وطمعا في المزيد من الخير» وخوفا من حصول الضرء وشدة 
الحرص على النفس تغلب حكم العقل» كالظمآن يسعى نحو السراب المرة تلو المرة 
ولو لم يجده شيئا في كل مرة» أو كالعاقل الرشيد إذا اشتد مرضه وعجز الطب عن 
علاجه لجأ إلى العلاج بالتمائم واستخدام الجن يدفعه الحرص على استبقاء الحياة 
ودفع الضر عنه إلى التعلق بوهم يتخيل فيه سلامته» ويغلبه على حكم العقل إذا 
أنذر بهلاكه أو بقاء مضرته» فهذا الحرص هو ما يدفع المؤمن للعمل على الرغم من 
إیمانه بسبق القدرء فهو يذكر الله ليطمئن قلبه» ويشكره ليزيده» ويدعوه ليكشف عنه 
السوء ويؤمن خوفه» ويستغفره ويتوب إليه ليمتعه متاعا حسنا ويمده بأموال 
وبنين» ويؤمن به ويتقيه ليفتح عليه بركات من السماء والأرض» ويجعل له من كل 
هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ويرزقه من حيث لا بحتسب» ويعمل صا حا ليحيا 
في الدنيا حياة طيبة» ويمهد لأطيب منها في الآخرة» ويستقيم على الطريقة ليسقى 
ماء غدقاء ويقرض الله بعض ما وهبه إياه ليضاعفه له أضعافا كثيرة» ويتاجر معه 
ليربح الجنة» وبالجملة فلا يحسن إلا لنفسه. ولا يجاهد إلا لحاء ولا يسعى إلا لخيرهاء 
ولو ترك العمل لابتأس واغتم» واضطرب واهتم» خشية فوات ما يرجوه من 
السعادة أو حصول ما يتقيه من الآلم» فلهذا يعمل» وعلى ذلك جبل. 

:- الأسباب والغيب 

بدأ قانون السببية مع نشأة الكون» ويمكن القول إنه المعادلة الكونية المكتوبة 
سلفاء وهي عبارة عن ملايين وملايين من الحدود التي تتفاعل فتتغير» وبحصول 
التغير يمر الزمن» فلولا التغير لما كان الزمن» وقواعد التفاعل الأساسية بين تلك 
الحدود هي جزء من طبيعتها وخصائصها التي وجدت عليها أولاء وهذه الحدود 
هي الأسباب الأولى التي تبدأً في التفاعل بقواعدها الأساسية فتتغير النتيجة وتمر 
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وحدة من الزمن» وتظهر حدود ثانية هي النتيجة الحتمية لتفاعل الحدود الأولى» 
كا تأخذ القواعد الأساسية للتفاعل شكلا ثانيا نظرا لتغير خصائص الحدودء 
وهذا الشكل الثاني للقواعد ليس تغيرا في نفس القواعد» بل هي نفس القواعدء 
والتغير الحاصل في نتائج عملها يرجع إلى التغير الحاصل في الحدود التي تنطبق 
عليهاء فالثلج مثلا يسيل بالحرارة» والسائل يتبخر بالحرارة» فالقاعدة المنطبقة أولا 
هي أن الحرارة تسيل الصلب» والقاعدة المنطبقة ثانيا هي أن الحرارة تبخر السائل» 
وهي في الواقع قاعدة واحدة هي أن الحرارة تباعد بين الجزيئات» لكنها تنطبق على 
الصلب بصورة معينة نظرا لصلابته» وتنطبق على السائل بصورة تبدو مختلفة نظرا 
لسيولته» والذي نشاهده من القاعدة هو صور انطباقها على الحدود المشاهدة» أما 
صور انطباقها على الحدود في الآزمنة الماضية البعيدة أو المستقبلة البعيدة فلم 
نشاهده» ولكي نعرفه علينا أن نستنتجه من المعادلة» وسنناقش ذلك قريباء 
ولنطلق في كلامنا على القواعد في انطباقها الثاني على الحدود "القواعد الثانية" 
ومرة ثانية تتفاعل الحدود الثانية بقواعدها الثانية فتتغير النتيجة وتمر وحدة ثانية 
من الزمن» وتظهر حدود ثالثة وقواعد ثالثة للتفاعل بينها هي النتيجة الحتمية 
لتفاعل الحدود الثانية» وهلم جرا. 

فلو فرض أننا علمنا حالة الكون في لحظة ما بجميع حدود معادلته وقواعد 
تفاعلها فهل يمكننا أن نعلم حالته في أي لحظة ماضية أو آتية كما يقول علماء 
الطبيعة؟ 

أقول إن هذا أمر محال» لأننا بالمشاهدة والتجربة يمكننا - نظريا - معرفة الحالة 
الحالية بجميع حدود المعادلة وقواعد تفاعلها في صورتها الحالية» ولا يمكننا معرفة 
ذلك في الزمن الماضي البعيدء لأن ذلك إما أن يكون بالمشاهدة والتجربة ولم نكن 
موجودين حينئذ لنفعل ذلك» وإما أن يكون بالاستنتاج من معادلة الكون ال حالية» 
وسبق أن صورة القواعد في لحظة ما - أي كيفية انطباقها - تتوقف على حالة المواد 
في تلك اللحظة» وهذه الحالة بدورها تتوقف على صورة قواعد التفاعل السابقة 
عليها التي تتوقف بدورها على الحالة وقتهاء وهذه الحالة تتوقف على صورة قواعد 


١ 


التفاعل السابقة عليهاء وهكذا تظل معرفة الحالة في وقت ما في الماضي متوقفة على 
معرفة صورة القواعد السابقة TS‏ 
تتوقف بدورها على صورة القواعد السابقة عليهاء فنظل نرجع في الماضي حتى 
نحتاج إلى معرفة الحالة الأولى وقواعد تفاعلهاء وهذه المعرفة تتوقف على معرفة ما 
قبل ذلك» وهو مجهول تماما ولا سبيل لمعرفته باستنتاج عقلي من معادلة الكون 
حيث ل تكن تلك المعادلة موجودة. لأنها إنما تبدأ ببداية الكون» فيثبت بهذا استحالة 
معرفة الحالة الماضية البعيدة» فضلا عن الحالة الأولى. 

وإذا سلمنا بهذا فإنه يستحيل أيضًا معرفة الحالة الآتية بناء على معرفة الحالة 
الراهنة بالمشاهدة والتجربة» لأنه لا يلزم من انطباق القواعد على المواد في صورتها 
الحالية أن تنطبق عليها بنفس الكيفية في صورتها المستقبلية» لأننا بالمشاهدة والتجربة 
إن نعرف قواعد التفاعل في صورتها الحالية لا الكاملة» واستنتاج صورتها المستقبلية 
يتوقف على معرفة صورتها الكاملة الآن» وهي متوقفة على ما قبلها فما قبلها حتى 
الصورة الأولى» وهي مجهولة كا سبق 

نصل من ذلك كله إلى أنه لمعرفة حالة الكون معرفة تمكننا من العلم بحالته في 
الاضي والمستقبل لا بد من معرفة طبائع وخصائص المواد الأولى التي وجدت 
عليها أولاء وهو يستلزم معرفة الحالة قبل وجودهاء وهي مجهولة علميا جهلا 
تاماء لأن كل القوانين الكونية تبدأ مع نشأة الكون» وهي غير منطبقة على ما قبل 
ذلك كا يقول علاء الطبيعة» وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله: « # مآ 
شم ق هوت لأر ولا حل وم .. 0 4 [الكهف]ء وقوله: #[ قل 
لَايسَكمٌ من في اَلسَّمَواتٍ وَالْارض اليب إل آنه ...00 *# [النمل]. 

ه- الأسباب وخوارق العادات 


العادة المستقرة هي وقوع المسببات عن أسبابها التي عهد ارتباطها بها في الواقع, 
وما دامت الأسباب الواقعة باقية على حقيقتها التي خلقها الله عليها وجعلها أسبابا 
لمسبباتها فإن التلازم بينها وبين مسبباتها واجب عقلاء لآن المسببات حينئذ هي عين 


۲١ 


الأسباب المنفعلة بجعل الله لها أسباباء وقد تغيرت صورها وأعراضها مع بقاء 
حقائقها ثابتة» والأسباب هي جميع الأشياء من حيث ارتباط مسبباتها بهاء فالعا م في 
أوله سبب» وهو في اللحظة التالية مسبب عا قبله» سبب لما بعده» وهو نفس العالم 
في ذاته» وإنا يسمى سببا ومسببا باعتبار تغير صورة السبب إلى صورة المسبب» 
والعالم كله منفعل لا فاعل» والفاعل هو الله الذي خلقه على تلك ال حالة من التغير» 
كحجر رمي فهو دائم الحركة منفعلا بفعل الرامي وليس للحجر فعل» وكالنار 
والقطن» فالنار ما دامت على حقيقتها من سببية الإحراق للقطن» والقطن على 
حقيقته من سببية الاحتراق بالنار» لزم عقلا من اتصاهما حصول المسبب وهو 
الاحتراق» وهو تغير صورة النار والقطن إلى الدخان والرماد» مع ثبات المكونات 
كطرفي المعادلة الحسابية» فلم تفعل النار شيئا في القطن» ولا فعل القطن فيها شيئاء 
بل انتقلا معا من صورة إلى صورة» كا لو أضفت ثلاثة إلى سبعة فصارت عشرة» 
فالعشرة الناتجة هي عين الثلاثة والسبعة مع اختلاف الصورة» والله تعالى هو الذي 
خلق الأشياء على حقيقتها وسببيتهاء فهو الخالق للمسببات» والأسباب لا تفعل 
شيئا ولا تؤثرء بل الفاعل المؤثر هو الله الذي خلقها ابتداء على الحال التي أرادهاء 
ودوامها على حال خلقتها ليس واجبا عقلياء بل الله الذي خلقها أول مرة قادر على 
تغييرهاء ومن ثم جاز عقلا أن يغير الله حقائق الأسباب بتغيير تكوينها فلا تقع 
حينئذ المسببات التي كان معهودا ارتباطها بها. 

والأسباب إذا عهد ارتباطها بمسبباتها في الواقع» فإنها تسمى الأسباب العادية» 
لجريان العادة بها واستقرارها عليهاء وإذا لم يعهد ارتباطها بمسبباتها في الواقع» فإنها 
تسمى أسبابا غير عادية» فهي أسباب لارتباط مسبباتها بها في الواقع» وهي غير 
عادية لأنه لم يعهد هذا الارتباط» ولم تجر العادة به» ولا يلزم في العقل أن يكون شيء 
من تلك الأشياء سببا لثىء إلا أن يكون عينه كا سبق» فمن المحال عقلا حينئذ أن 
كا مع قافا غل جاه من السيبية. 

ووقوع ما يخالف العادة المستقرة إن يحصل بأسباب غير عادية» فتحدث نتائج 
غير معهودة» تخالف ما كان معتاداء وهذه الأسباب إما أن تكون في مقدور 


1۷ 


اللخلوق» أو لا تكون في مقدوره. فالأولى كتحريك الأشياء بسرعة خارقة للعادةت 
أو معرفة وقوع حدث بعيد بعد وقوعه بزمن يعد خارقا للعادة» أو علاج بعض 
الأمراض كالبرصء أو معرفة أن الجنين ذكر أو أنثى» وهذه الأمور في مقدور البشرء 
ولكن لم يتوصلوا إليها في الزمن الماضي» ثم توصلوا إليها بتطور العلم؛ وبا صنعوا 
من المخترعات» والثانية كمعرفة أمر مستقبل ليس في الواقع ما يدل عليه» كمعرفة 
وقت موت إنسان صحيح البدن» وكتغيير تكوين الأشياء» كفلق البحر» وقلب 
العصا حية» وليس في هذا محال عقلي» لأن الحية مثلا خلوقة من عناصر كعناصر 
النبات» والعناصر تتنقل من صورة النبات إلى صورة الحيوان في دورة الحياة العادية 
من خلال تفاعلات وزمن» وفي هذه الحالة اختصر الزمن إلى لحظات يسيرة» وهذه 
الأمور تختلف العقول فيهاء فمنها من يتصور قدرة المخلوق عليها بتطور العلم» 
ومنها من يرى عدم قدرته عليها مطلقاء ومنها من يرى عدم إمكان وقوعها مطلقا. 

وما مر من الكلام عن الأسباب والعادات وخوارقها بمثابة مقدمة نصل منها 
إلى الكلام عن وقوع تلك الخوارق من معجزات وكرامات وما يتعلق بذلك» وهو 
في معظمه ما استفدته من كلام إمام الحرمين 4ه من عدة كتب له» وفيه بعض 
عبارات له بلفظه. 


فالمعجزة هي وقوع أمر خارق للعادة في زمن وقوعه» تعجز عنه الخلائق جميعا 
في ذلك الزمن» سواء كان في مقدور المخلوق كإبراء الأبرصء والإنباء بالمخبات» أو 
لم يكن كقلب خشبة حية تسعى» أو قلب النار بردا وسلاماء أو إحياء ميت» أو 
الإعلام بغيب مطلق» فإذا خاطب إنسان قوما يؤمنون بالإلهية» وقال لهم إن الله 
أرسله إليهم» وإن آية صدقه أن يفعل الله أمرا من تلك الخوارق تصديقا له في 
دعواه» فوقع الأمر كا قال» فحينئذ يعلم المخاطبون ضرورة أن الله قصد بفعله هذا 


4. 


تصليفه. 


وذلك لأن وقوع المعجز استجابة لمن يدعي أنه رسول مبلغ عن الإله» مع إقرار 
المخاطبين بإله منفرد بالقدرة على الخلق والتكوين» يدل على أن الإله يصدقه في 


۲۸ 


دعواه» ويقوم مقام قوله صدق رسولي فيا بلغه عني» وهذه الدلالة مستمدة من أن 
الإنسان يحصل عنده العلم الضروري بأمر من اجتماع قرائن تدل عادة عليه وإن لم 
يقم عليه برهان عقلي أو حسي» ىا يحصل العلم الضروري بوجود المرض عند 
وجود أعراضه. وكا أن من شاهد رضيعا التقم ثدي مرضعة وبدا عليه الامتصاص 
وحركات البلع والتجرع فإنه يقطع بوصول اللبن إلى جوفه بتلك القرائن وإن م 
يشاهد اللبن» وهذا العلم الضروري المستمد من قرائن الأحوالء عند التسليم بهاء 
لا ينكره إلا جاحد معاند. 

ويشترط لكي تتم دلالة المعجزة على تصديق الإله أن يكون المخاطب بها مؤمنا 
بوجود الإله المريد القادر» وآن يصدق بوقوع الآمر الخارق للعادة حقيقة» وأنه ليس 
تخييلا أو خداعا أو مهارة فائقة من صاحب المعجزة, فلا تتحقق دلالة المعجزة على 
تصديق الإله إلا بتوفر هذه الشروط في المخاطب» وإلا لم تكن دالة عنده» كما نرى 
ذلك ممن لا يؤمنون بالإلهية» ومن يعتقدون أن الخوارق ما هي إلا خيال أو خداع أو 
مهارة إنسان. 

وكلامنا هنا موجه للمؤمنين بالإله المريد المقتدرء المصدقين بدلالة المعجزات 
على صدق الرسالات. 


ومتى وقعت معجزة بالوصف المذكور لتنبئ فإنها تدل قطعا على صدق دعواه. 
فلا يتصور وقوعها موافقة لدعوى كاذب على الله» لأنه لو فرض لحصل العلم 
الضروري بتصديق الله له» وهو خلاف الواقع» فيكون الدليل الضروري موجودا 
دون مدلوله» وهو محال إلا أن تسقط دلالة الضروريات» ولا تكون مفيدة للعلم» 
والضروريات مستمدة من بقاء الأشياء في الواقع على حقائقهاء كا نعلم ضرورة 
الآن أن النيل يجري فيه الماء لا العسل» وإن جاز ذلك في قدرة الله» والعلم هو إدراك 
الشيء على ما هو عليه» فلو تشككنا في بقاء الأشياء على حقائقها لم يثبت علم بشيء» 
وهذه سفسطة. لأن تجويز العقل أن الله قادر على تغيير الحقائق الثابتة لا يغض من 
اليقين ببقائها في الواقع على ما هي عليه» ولكن إذا تيقنا أن الله غير حقيقة بالفعل» 


۲۹ 


ارتفع اليقين الأول بالثاني» وقبل حدوث ذلك يظل اليقين ببقاء الأشياء على أحوالها 
قائماء وتظل الضروريات مفيدة للعلم القطعي» حتى لو ظهرت معجزة اليوم على يد 


متنبۍ لدلت بالضرورة على تصديق الله له» وتبين كذبنا في دعوى تأبيد شريعتنا. 


والعادة المستقرة وإن جاز في العقل تخلفها إلا إننا نقطع بحصول العلم اليقيني 
الضروري باطرادها وعدم تخلفهاء كالقطع بصدق الخبر المتواتر» المبني على أنه 
يستحيل مع اطراد العادة أن يتواطاً المخبرون الكثيرون المتفرقون على الكذب دون 
داع يحملهم عليه» ولا نزال على هذا القطع إلى أن يقع ما يخالفها قطعاء ويستمر 
وقوعه حتى يصير عادة» فإذا غير الله حال النار في واقعة قطعية من الحرارة إلى 
البرودة» لم يسعنا إنكار الواقع بعد ثبوته واعتقاد قدرة الله عليه» وبنينا عليه دلالته 
من تصديق الله ىا مر في وصف المعجزة, ثم لا نزال نقطع يقينا بحرارتها في غير 
تلك الواقعة» ولا يرتفع هذا القطع إلا لو استمرت العادة على خلافه. 

وإذا أخبرنا خبر بخرق عادة» كقلع جبل من مکانه» لم يقدح في يقيننا باستمرار 
العادة» وقطعنا بكذبه» إلا أن يتواتر الخبر» لأنه يصير بالتواتر يقينا يرتفع به اليقين 
الأول في| أخبروا عنه فقط» ويظل القطع بتكذيب خبر الآحاد بخرقها على حاله. 
ولا يرتفع هذا القطع إلا بشيوع خرقها شيوعا يجوز معه أهل العادة صدق خبر 
الآحاد بخرقهاء ولا يرتفع اليقين باستمرار العادة الأولى ما لم تطرد الثانية فتصير 
هي العادة. 

وقد شاع خرق العادة في زمن بعث الأنبياء با يقع لهم من الخوارق» كما شاع 
لبعض الصا حين من أتباعهم» بحيث لا يستبعد آهل العادة وقوع مثله منهم» ولهذا 
يقبل خبر الآحاد به ويجوز صدقه. وهذه هي الكرامات» والفارق بين المعجزة 
والكرامة أن الخارق في المعجزة يقع عقب دعوى النبوة مؤيدا هاء فيحصل بذلك 
العلم الضروري بتصديق الله له» وقد يقع للنبي خوارق قبل النبوة أو بعدها دون 
دعوى أو تحد فتسمى أيضًا معجزة لوقوع الخارق من نبي» لكنها لا تنهض قاطعا 
على تصديق الله إلا بوقوعها عقب دعوى النبوة مؤيدة لماء أما الكرامات فليس فيها 


۳۰ 


دعوى تصديق الله له» فلا تنهض القرائن المصاحبة ها دليلا قاطعا على التصديق» 
مع قيام الاحتمال أا ما وقعت إلا إكراما للنبي المتبع» ولكن يغلب معها الظن 
إكرام الله لمن وقعت له من الصا حين من أتباع الأنبياء. 

ولما كانت الخوارق لا تدل بذاتها على تصديق الله» بل لا بد للدلالة عليه من 
وقوعها تأييدا لدعوى النبوة» جاز وقوعها ولو لنحو ساحر أو كاهن أو راهب أو 
فاسق أو كافر» ما لم تكن دعوى نبوة أو دعوى تكذيب الرسول في بلاغه» ولا 
تلتبس هذه الخوارق بالمعجزات لاستحالة وقوعها تصديقا لكاذب على الله في 
دعواه كا تقدم» أما الفارق بين الكرامة وتلك الخوارق فهو استقامة صاحب 
الكرامة على طريق الشرع» وفسق الآخر ومخالفته للشرع» فالسحر لا يظهر إلا من 
فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وهذا بإجماع المسلمين. 


ئنسيه: 


إن القول بأن الله يخرق العادة في حق المسلمين فينصرهم ويرزقهم بالإيمان 
والصلاة والدعاء والذكر ولو مع قصور أسباءهم» ويحرمهم النصر والرزق بالمعاصي 
ولو مع اكتمال أسبابهم, لهو قول باطراد خرق العادة» وهو يفضي إلى انهدام الدين 
وأحكامه» لأن ثبوت الدين مبني على دلالة المعجزة من حيث كونها أمرا خارقا 
للعادة مصدقا لدعوى النبوة» ولولا الوثوق باطراد العادة لما كان لخرقها دلالة على 
تصديق دعوى النبوة» كما مر بيانه في الكلام على الخوارق» وأما أحكام الدين فإنها 
مستندة إلى القطع بصدق الخبر المتواتر الذي منه ثبوت القرآن عند أهل العصر 
المتعاقبة» وإلى الإجماع الذي هو أصل في ثبوت القياس» والقطع بصدق الخبر المتواتر 
مبني على استحالة خرق العادة» بحيث يستحيل تواطؤ المخبرين على الكذب عمدا 
أو سهواء لكثرتهم وعدم وجود ما يحملهم عليه» وحجية الإجماع أيضًا مبنية على 
استحالة خرق العادة» بحيث إن المجتهدين المتفرقين في آماكنهم» وما من داع 
الاجتهادية» التي تختلف فيها ظنون المجتهدين وآراؤهم لاختلاف القرائح 


١ 


ومسالك الفكرء إلا لمستند قاطع من الخبر» ثبت عندهم وحملهم على هذا القطع» 
فلولا الوثوق باطراد العادة لسقطت دلالة الخبر المتواتر على القطع» ولسقطت 
حجية الإجماع والقياس» وهذا هدم لأحكام الدين» لم يتنبه إليه من لم يعرف خطورة 
القول باطراد خرق العادةء ولله در إمام الحرمين إذ يقول في الكلام على الإجماع في 
كتابه البرهان: "والعادة لا تنخرق لا في لحظة ولا في آماد متطاولة"» يعني في غير 
الات ر اها 

5- الأسباب والنتائج 


نحن نعلم أن الله أجرى الكون على قانون الأسباب» ومقتضاه أن حصول الشيء 
يتوقف على وجود أسبابه دون توقف على الرغبة أو القصد أو العلم بوجود الأسباب 
أو العلم بأنها أسباب أو معرفة كيف تؤدي إلى النتائج» وأعني بوجود الأسباب ما 
يشمل وجود الشروط وانتفاء الموانع» فإذا توفرت الأسباب الكافية لحصول أمر ما 
فإنه يحصل ولو لم يكن مقصودا أو مرادا أو مرغوبا أو متوقعاء وبالعكس إذا لم تتوفر 
تلك الأسباب لم يحصل الأمر ولو كان مقصودا أو مرادا أو مرغوبا أو متوقعاء كا 
أنك لو خلطت المادة أ مع المادة ب حصلت المادة ج سواء أردت حصول ذلك أو لم 
ترده» قصدته أو لم تقصده» أحببته أو كرهته» كنت صا حا أو فاسداء عالما بأن ذلك 
الخلط يؤدي إلى تلك النتيجة أو غير عالم» عارفا بكيفية حصول ذلك أو جاهلا به« 
وبالعكس إذا كانت المادة ج لا تنشاً إلا من خلط أ وب فإنك لن تحصل عليها أبدا ما 
لم تخلط المادتين» وكون أ+ب يعطي ج هو قانون الأسباب الذي لا مدخل لأحد في 
تغييره» ولا يتوقف على قصد أو رغبة أو إرادة أو علم. 

واستحقاق الأسباب لنتائجها لا علاقة له بكونه مقبولا دينا وخلقا وقانونا 
وعرفا أم لاء لأن هذه الأحكام إنا تتناول المباشر لتلك الأسباب» أما استحقاق 
الأسباب للنتائج فهو ما أجرى الله به العادة» وجعله قانونا كونياء وهذه سكين 
القاتل الظالم لا تزال تزهق روح المقتول البريء» مع كون ذلك محرما دينا وخلقا 
وقانونا وعرفا. 
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ولا يستثنى من هذا الاستحقاق جاهل أو غافل أو ناس أو مضطرء نعم لا إثم 
على واحد منهم» ولكن لا يستثنى من استتباع الأسباب للنتائج على ما يقتضيه 
القانون» فلو شرب سما وهو جاهل أو مكره ضره» ولو أخطأ فأطلق سلاحه على 
الاك ل ار ار الوا لحر ا لل اوحور ار 
يأثم بفعله ولكن لا يستثنى من تبعاته السببية» فلو اضطر مثلا لمخالطة الفجار 
والزنادقة لضرورة شرعية واحتاج إلى مداراتهم» وطال عهده بذلك» سرى السوء 
إلى خلقه وقسا قلبه وعدته حالهم» فعلى من ابتلي بمثل ذلك أن يحاول مدافعة تلك 
التبعات بألا يستغرق فيا يفعل بل ينفصل عنه ما أمكنه» ولا يبالغ في فعل المحظور 
بارتكاب كبائر الفواحش» ولا يطيل أمده كثيرا فتألفه نفسه ولا تستنكره. وأن يصل 
نفسه بالخير وأهله ويتعلق بذلك ولا ينقطع عنه. 

ومن قانون الأسباب أن القوة سبب يحصل به القوي على ما يناسب قوته من 
مزايا وحقوق ومكاسب ولو لم يقصد أو يرغب أو يتوقع» فالدول القوية تتمدد 
حقوقها ومكاسبها كنتيجة سببية لازدياد قوتها ولو رغا عنهاء حتى إنه لا يسعها 
التخلي عن تلك المكاسب لأنه قانون كوني» ومههما أملت الدول الضعيفة أن 
تسترجع شيئا من ذلك فلن يحدث طالما بقيت الأسباب على حالماء وكل محاولة 
تبذل لتغيير النتائج دون تهيئة أسبابها الحقيقية فمآلها الإخفاق والخيبة. 

والبشر وإن كانوا متساوين في الانتماء إلى الجنس الإنساني» إلا إنهم مختلفون في 
الصفات الجسدية والعقلية والنفسية» كالقوة والشكل والذكاء والمهارة والشجاعة 
والمزاج» ومن أجل هذا فهم مختلفون في مطالبهم ورغباتهم» وني تقدير منافعهم 
ومضارهمء فالأقوياء الشجعان يرون المنفعة في استعباد الضعفاء الجبناء 
والاستحواذ على النصيب الأكبر دونهم» وهؤلاء الضعفاء يرون غاية المنفعة في جرد 
الحصول على نصيب متساو مع الأقوياء» وكل يحصل على ما يستحقه» وهو ما 
تقتضيه صفاته بغض النظر عن رغباته» فالحقيقة أن الله بإجراء قانون السببية هو 
الذي يحدد ما يحصل في الواقع من المنافع والمضار بالنسبة لكل فرد تبعا لصفاته» ولا 
قدرة لهؤلاء ولا لأولئك على فرض واقع غالف» فيتحدد للقوي حظ أكبر من 
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الضعيف» وللحسناء نصيب أكبر ا وللذكي منفعة أكبر من الغبي؛ 
وللاهر مكسب أكبر من الخائب» وللشجاع مخ مغنم أكبر من الجبان» ولمتزن المزاج 
سعادة أكبر من مضطربه» ويحصل المرء على الوظيفة والصديق والزوجة التي 
يستحقهاء ويحصل الشعب على الحكم الذي يستحقه» وهكذا كل حصل على قدر ما 
يستحقه بتوفر أسبابه بقطع النظر عن كون ذلك مقبولا دينا وخلقا وقانونا وعرفا أم 
لاء وكل محاولة لخرق قانون الاستحقاق مآها الإخفاق» وكل تمن لتخلفه مصيره 
الحسرة والندم. 

وهذا التطابق بين الأسباب وما تستحقه من نتائجح هو العدل السببي 
الاستحقاقي» الذي أراد الله للدنيا أن تخضع له وفرضه عليهاء وهو يقضي بأن 
يحصل كل حائز للأسباب على قدر مطابق لما من النتائج» ولا يقضي بأن يحصل كل 
إنسان على قدر متساو من الأسباب» فيوجد القوي والضعيف» ويحصل القوي على 
أكثر نما يحصل عليه الضعيف» ونقيض هذا العدل هو الفوضى والفساد بانفكاك 
الرابطة بين الأسباب ونتائجهاء وحينئذ ما كان ليوجد علم ولا عقل ولا تكليف. 
أما العدل الإنساني الاجتتاعى الأخلاقي فهو التسوية بين الأمثال في الحقوق 
والواحيات» كسوية الدولة ن E‏ والأب بين أولاده. أما نتائج أعمال 
هؤلاء فتخضع لقانون الاستحقاق السببي. 

والأقوياء في صراعهم مع الضعفاء يستحوذون على النصيب الأكبر دونه 
ويرون ذلك من باب العدل الاستحقاقي» ويراهم الضعفاء ظالمين معتدين» وذلك 
بالنظر إلى العدل الأخلاقي» ومن ثم قال أفلاطون "أغلب الأقوياء أشرار"» ولكن 
مواجهة الأقوياء الذين تتوفر لديهم أسباب استحقاقات قوتهم بالمقولات الأخلاقية 
لا تغير من واقع الأمر شيئا طالما أن النتائج التي يتمناها الضعفاء تفتقر إلى توفر 
ااا 

وكا أن صفات الإنسان كأسباب تتفاوت قوة وضعفا فب يترتب عليها من 
استحقاق فإن التفاوت الذي بينها يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ ففى الزمن 
البعيد كانت قوة البدن والشجاعة هما أعلى صفات الانعبا تمك بقن 


ا 


القدرات العقلية والمهارات نمت وتطورت. بينا برز دور تلك القدرات والمهارات 
في الزمن الحديث متفوقا على قوة البدن والشجاعة» وبدورها تتفاوت القدرات 
العقلية والمهارات فيا بينها؛ فالقدرات العقلية قد تأت أحيانا في المرتبة الثانية في 
تحقيق المكاسب المادية بعد المهارات الجسدية كالغناء والرقص واللعب» وفي أزمنة 
الجهل والخرافة يعلو شأن السحرة والعرافين وينالون المنصب والمكانة» فإذا بزغت 
شمس العلم صاروا مثارا للسخرية أو موضوعا للتسلية» وبالمثل تختلف 
استحقاقات الصفات باختلاف الأمكنة» فقد يستحق المفكرون في بلد أكثر مما 
يستحقه العمال» وقد ينعكس الأمر في بلد آخر» وعلى كل حال فإن المنافع تتوزع بين 
الناس على قدر استحقاق كل منهم با لديه من الصفات» وبا هذه الصفات من 
سببية للاستحقاق. 

وصفات الإنسان تتفاوت مع مرور الزمن ارتفاعا وانخفاضا؛ فالقوة تشتد أو 
تضعف»› والشكل يحسن أو يقبح» والذكاء يشتعل أو خبوء والمهارة تزيد أو 
تنقص» ولا يزال: الناس في صعود وهبوط وتغير وتحول» فيتغير الاستحقاق 
ويتغير توزيع المنافع» فيحرم من نقص بقدر ما نقص» ويعطى من زاد بقدر ما 
زاد» لا يخل بهذا الميزان أمنية متمن طامع لم تتوفر له الأسباب» ولا تبرع متنازل 
عن استحقاقه قد توفرت له الأسباب. 

إذا عرفت ذلك وتدبرته أمكنك أن تستفيد منه في ترتيب أمورك وتحصيل 
أغراضك» فإذا أردت حصول أمر أو تغييره فابحث أولا عن أسبابه التي يتوقف 
عليها بالفعل» ثم انشغل بتوفير تلك الأسباب وتميئتهاء فإن فعلت فإنه سيحصل 
بإذن الله "أي بفرضه لقانون السببية"» وكل محاولة لإيجاده أو تغييره مع عدم توفير 
أسبابه لن تثمر» فأنت لا تستطيع أن تصنع الثمرة» ولكن إذا توفرت أسباب 
حصوها من بذرة وتربة وماء وزراعة وتعهد حصلت بإذن الله» لا يتوقف ذلك على 
قصد أو إرادة ولا على إيمان أو كفرء وإذا لم تتوفر تلك الأسباب لم تحصلء بإذن الله 
أيضّاء ولو وجد القصد والرغبة أو الإيهان والصلاح» لأنها ليست أسبابا لحصول 
ذلك» وكل أمر متوقف على أسبابه. 


وكونك لا تستطيع أن تفعل خلاف ما قدر وأنك من جملة الأسباب الخاضعة 
لقانونها لا يقدح في السعي لتحصيل المراد» لأن الإيان بالقدر أمر اعتقادي» تؤمن 
SS‏ 
تعتمد عليه أو تحتج به لأن ذلك لا يكون إلا لمن يعلمه ونحن لا نعلم» وإلى هذا 
شارت الآية +( سَيَعُولُ اد اما و سَاء آمهم اتر ڪا ول ءَابَآوْنَا وَلَاحَرَمَنَامِن 
يو كك كدب اڙيڪ ين لهم حى ذاو بسنا فل هل عِندَحكُم ِن علو 
متخيو ذا إن لخر لالط وق اكلا لا عوْصونَ © 4 [الأنعام]. 

وإذا أردت توقع أمر: هل يكون؟ ومتى وأين وكيف يكون؟ فاستعرض 
الأسباب القائمة واستنطقها تخبرك بقدر ما عرفته وفهمته منهاء ولا تعتمد فيا تريد 
معرفته على أقوال الناس» فإنها متوقفة على مدى إدراكهم للأمورء وفهمهم لما 
ولأنفسهم ولمن حوهم, ومتأثرة بميوهم ورغباتهم وأمانيهم» وغير ذلك من الأمور 
الشخصية, فهم لا يخبرونك عن ¿ حقيقة الأمر» بل يخبرونك عن تصورهم وإدراكهم 
له» وذلك عرضة لكثير من الخطأء والذي قد ينشأ من الجهل أو الكذب أو التأثر 
بالأماني والأوهام» فخير لك عندئذ أن تتجنب هذا وتعتمد على إعمال عقلك في 
الأسباب المجردة فإنها أصدق إنباء من قول البشر» ولأضرب لك مثلا موضحا: لو 
كلمك صديق من مسافة بعيدة خبرا إياك بقدومه إليك في ربع ساعة» وكنت إذا 
أعملت عقلك في الأمر وجدت أنه يستحيل عادة أن يقطع تلك المسافة في هذا 
الزمن» فلا تأخذ حينئذ بقوله واعتمد ما أنبأك به عقلك بناء على دراسة الأسباب» 
فإنك إن اعتمدت هذه الطريقة كنت أقرب إلى الصواب فيا تريد معرفته» ووفرت 
على نفسك الكثير من الوقت والجحهد» وعصمت نفسك من التلاعب بك وخداعك 
وتضليلك» غير أن هذا يتطلب قدرا وافرا من رجاحة العقل والعلم والخبرة 
وسلامة النفس أرجو أن يتوفر لك» وإلا انقلب الأمر وأضررت بنفسك من حيث 
أردت نفعها. 

وكذا الحال فيا تتوقعه لنفسك من خير أو شرء فالمدار في وقوع ذلك أو عدمه 
على توفر أسبابه الحقيقية» لا على الأماني والرغبات» ولا على أوهام الخيالات» ولا 
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على توفر أسباب أخرى غير أسبابه الحقيقية» فلا تنال المطالب بالتمني» ولا تبنى 
الحقائق الواقعة على الأوهام الباطلة» ولا تنفع أسباب لغير مسبباتهاء فتعامل مع 
الأمور على ما هي عليه الآن في الواقع» ليكون انطلاقك من حقائق ثابتة» ولا 
تتوهمها کا تشتهيه أو تتمناه» وصدق با هو كائن لا با تريد أن تصدق» وعليك أن 
تريد الصواب لا أن تصوب ما تريد. 

وما حك جلدك مثل ظفرك» فاعتمد على نفسك في جميع ما تستطيعه من أمرك, 
ولا تنتظر من غيرك أن يفعل لك ما تقصر فيه» ولا تلم سوى نفسك على فوت ما 
ينفعك» ولا تسأل الناس ما تقدر عليه» فإن الآخرين لو ساعدوك يوما فسوف 
يملون غداء ولو ساعدوك في أمر فسوف يثقل عليهم الثاني» ويتهربون منك في 
الثالث» واستنفد جهدك أولا وحصل ما يمكنك من الأسباب قبل أن تطلب 
المساعدة من الآخرين» فإن الناس لا يساعدون المقصر في حق نفسه. لأنهم ليسوا 
أولى بذلك منه» والله يعين من أعان نفسه بتحصيل الأسباب» ولا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم. 

ولا تستنكف من طلب المعونة في إصلاح عيوب نفسك مها كانت رجاحة 
عقلك ونفاذ بصيرتك» فالبصير لا يرى القذى في عين نفسه ولكن يراه الآخرون 
ولو كانوا أضعف بصراء والغريق قد ينقذه طفل بحبل يلقيه إليه» فلا سبيل لك 
للتغلب على عيوب نفسك إلا بمساعدة خارجية» لأنك أسير ذاتك» فاستعن بمن 

وإذا أردت نصيحة أو مشورة فلا تدفع ناصحك لأن يقول لك ما تريد بأن 
تزور له الحقائق» وإذا انتقيت لكل مشورة من يجيبك با تريد فأنت في الحقيقة ل 
تشاور إلا نفسك» ولم تتبع إلا هواك» كأنك تشتري صكوك الغفران» فأرح نفسك 
وغيرك من هذا العناء وافعل ما يحلو لك» فإنه أكثر صدقا وأمانة مع النفس» وعسى 
أن يدفعك هذا الوضوح إلى رؤية خطئك وإصلاحه. 

وإذا أردت أن تعرف صدق النوايا والأماني والأقوال من كذبهاء سواء كان ذلك 
منك أو من غيرك؛ فاحتكم إلى الأسباب» فالصادق هو من كانت أسبابه مؤدية إلى 


۳۷ 


تحقيق ذلك وإلا فهو كاذب أو جاهل» وقوله تعالى عن المنافقين: +( # ولو أَرَادُوأ 
خوج دوأ لَه عة ...(5) * [التوبة] خير بيان يستدل به للحكم على صدق 
المزاعم أو كذا بإعداد أسبايها أو إهماها. 
- الأسباب والإيمان والعمل الصالح 

قال الله تعالى: +[ وَأَعِدُوأ لهم ما أسْتَطعثُم ن فُوَوَ وس رَبَاط ألْكَيْلٍ رهبت 
بد عدو أله وَعَدُوكُمْ ...0 £ [الأنفال]ء فقالت طائفة من الناس إن الله أمرنا 
بإعداد ما استطعناء فإن فعلنا ذلك ولو كان أقل من الأسباب الكافية لوجود النتائج 
- كأن كانت استطاعتنا إعداد فرس لقتال طائرة - لم نكلف بط ليس في استطاعتناء 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وتكفل الله لنا بحصول النتائج من النصر على 
العدو ما دمنا مؤمنين صادقي الإيهان لقوله تعالى: +( ...وات حَمًا ْنَا صر الْمْؤْمِنِينَ 
8 )4 [الروم]. 

وأقول إن معنى عدم التكليف با ليس في الوسع أن الإنسان إذا استفرغ وسعه. 
وبذل جهده. ثم لم يحقق الأسباب الكافية لحصول هدف معين كالنصر على العدو 
مثلا فإنه لا يأثم لكونه لم يقصرء ولكن الهدف لا يتحقق لعدم توفير أسبابه» کا لو 
عجز إنسان عن زراعة أرضه لإطعام نفسه وعياله وأقعده المرض فإنه معذور غير 
آثم» ومع هذا فلا نرى أرضه تنبت من تلقاء نفسهاء ففرق كبير بين ارتفاع الإثم 
بفعل ما في الوسع وإعداد المستطاع وبين حصول النتائج المحتاجة لوجود أسبابها 
فإنها لا تحصل ما دام هذا المستطاع قاصرا عن الكفاية. 

ثم هل نكون - وا حالة هذه - قد فعلنا ما في الوسع حقا؟ 

ألم يكن في وسعنا أن نأخذ من الأسباب ما أخذ به عدونا فنعد له مثل ما أعد 
لنا؟ 

أليس إعداد العدو لما أعد دليلا على أنه شيء في الوسع؟ 

إذن نحن في هذه الحالة لم نمتثل للأمر ولم نعد المستطاع فأنى يأتينا النصر؟ 
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ثم إن الله شرط فيا نعده من قوة أن يكون مرهبا للعدوء فإن لم يكن كذلك م 
نكن أيضًا قد امتثلنا للأمر. 

قالوا إن هذا الإعداد ليس في وسعنا لأنه يتوقف على وجود دولة ترعى الدين 
وتحرسه وتطبق أحكامه» ونحن ما زلنا نسعى با في وسعنا لبلوغ ذلك» فلا نكون 
مقصرين في عمل ما في الوسع. 

وأقول لالم تفعلوا ما في الوسع ولم تأخذوا بأسباب ذلك» لأن الدول تبنى على 
تآلف الأفراد وتعاونهم وتآخيهم» كا بنيت دولة الإسلام على تآلف قلوب أبناتها 
الذي امتن الله به على نبيه کي فقال له: + ...هو الى دك بضرِو. وَبالْمُؤيِت 0 
وَل بيت قُلْويِمَ ...© £ [الأنفال]» وامتن به على المؤمنين فقال لهم: + وَاَذْكُرُوأ 
نمت الله علبي إذ كم أعداء الت ين لوك َأصَبَحمُ بنعمَيوء وا O:‏ 
عمران]» وعلى تأليف قلوب المدعوين إليها بصرف سهم من الزكاة إليهم» وعلى ما 
أمر الله به من التعاون بقوله: ‏ . .وعاونا عل أل التو ...2 4 [المائدة]ء وما 
هی عنه من التفرق والاختلاف بقوله: ۾ ولاتکووا کان تَمَرَهوا وأحْتَلفُوا من َد ما 
جار الكت ...© 4 [آل عمران]ء وعلى مؤاخاة النبي يل بين المهاجرين والأنصار 
في أول تأسيس الدولة» وتأكيده على تلك الأخوة بقوله: "المسلم أخو المسلم"» فهل 
أخذ المسلمون اليوم بذلك؟ لاء لم يفعلواء بل تباغضوا وتدابرواء وفرقوا دينهم 
شيعا كل حزب بط لديهم فرحون» وتركوا ما أمروا به من عدم التفرق في الدين» 
وانقسموا باسمه إلى جماعات تحتكر كل منها الحق والصواب والفهم الصحيح 
للدين» واختلفوا فاختلفت قلوبهم. وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم» وفسدت 
ذات بينهم فكانت حالقة الدين» مانعة من وجود دولة ترعاه. 

والدول تبنى على العلم» وإذا راجعت الإحصائيات عرفت الضآلة الشديدة 
ا 
...وات فوأالة وَيُصَنَمْحكُمْ َة ...© 4 [البقرة] أنه بالتقوى يهبه الله العلم دون 
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سعى حثيث لطلبه» وهو مخالف لما عليه المفسرون من أن معناه أنه بالتقوى به الله 
نورا مبديه لفهم ما يتعلمه» وفيصلا يفرق به بين الحق منه والباطل» کا يؤخذ من 
قوله تعال: +( اا ازيرت َآمَثرَا إن توا آله ل لَك رمه ...© 4 
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[الأنفال]ء وقوله: ‏ كايا الَنَء! ممأ شو ای اموا سول بو كفن من تيه 
َمل كم ورا سوبو ...0 £ [الحديد]ء فالمرتب على التقوى هو نور الفهم 
وتمييز الحق في يطلب من العلم لا حصول العلم بلا سعي جاد وطلب واجتهاد. 
بل قد بين الإمام الشاطبي في الموافقات أن المعنى - خلافا لما يفهمه كثير من الناس 
- اتقوا الله لأنه الذي يعلمكم» فتعليم الله لنا سبب لكي نتقيه وليس الأمر 
بالعكس» قال وهو ما قرره الأثمة في صناعة النحوء ومنهم من يظن أن الدنيا ما 
دامت لا تساوي عند الله جناح بعوضة فلا ينبغي أن نهتم لما ولا لعلومهاء ومنهم 
من يظن أن العلم إن| هو علم الدين فقطء فينشغل باختلاف العلماء في تفاصيل 
النوافل والسنن عن أداء فرض الكفاية المتروك من تحصيل علوم الدنيا اللازمة لقوة 
المسلمين وصلاح أحوامم» والذي يأثم المسلمون بتركه» بل ويأثمون بفعل السنن 
التي تصرفهم عن أداء هذا الفرض. 

والدول تبنى على العمل» وناتج عمل المسلمين جميعا لا يبلغ ناتج عمل دولة 
واحدة من بعض دول غير المسلمين» لأن المسلمين يظنون أن العمل الصالح إنما هو 
العبادة» ويصرفون أوقاتهم وجهودهم وأموالهم إلى تكرار الحج والعمرة» وقيام 
رمضان بكذا وكذا جزء من القرآن خلف إمام جميل الصوت يطربون لحسن تغنيه» 
ويدعون خلفة بالدعاء الطويل المتكلف السجع والتغني» يسألون الله أن يفعل لهم 
ما قصروا فيه وعصوا الله بتركه» ويتضرعون إليه أن زم أعداءهم الذين اجتهدوا 
وأعدوا الأسباب» وأن ينصر المسلمين الذين تراخوا وقصروا وأهملواء ثم يذهبون 
لآعالهم متكاسلين» يقرءون القرآن في وقت العمل» ويطيلون وقت الصلاة فيه 
بالنوافل والأذكار» ويتباحثون في الفقه والحديث والتفسير وما لهم بذلك من علم» 
ويتبرعون بالفتاوى وما يتبعون إلا الظن» وهذا كله حرام لما فيه من الاجتراء على 
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الدين» والإخلال بواجب العمل الذي يتقاضون عنه الأجرء وبعد ذلك لا يتقنون 
العمل إن عملواء ولا يحسئون الصنعة إذا صنعواء مخالفين ما أمروا به من إتقان 
العمل» والإحسان في كل شيء» وبعد هذا كله يقولون قد فعلنا ما في وسعنا!!. 

والدول تبنى على رغبة مجتمعها في تحقيق ما ينشده من الأهداف» والوصول إلى 
ما يبتغيه من الغايات» وأعلاها وأغلاها عند المسلمين هو إعلاء كلمة الدين ونشر 
دعوته» وهو ما يقوله المسلمون بالسنتهم ويتمنونه بقلوبهم» ثم يضيعونه بتنازعهم 
واختلافهم» وإهمالهم العلم» وتقصيرهم في العمل» ولا تدرك الغايات بالأمنيات» 
بل بها وقر في القلب وصدقه العمل. 

وني الحديث "إن الله تعالى يلوم على العجز. ولكن عليك بالكيس" (رواه أبو 
داود) والعجز هو الحمق والضعف والتقصير والتهاون في الأمور» والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء فترك الجد» وأخلد إلى الأرض» وتمنى على الله الآماني» فاستحق 
اللوم والحرمان» والكيس من أعمل العقل» واستعمل الفطنة» فحاسب نفسه على 
تقصيره» واستعان بالله ولم يعجز» واجتهد فيم| أمر به من العمل. 

وقد ذم الله المنافقين المتخلفين عن الخروج للقتال فقال عنهم: + © ولو أَرَامُوأ 
لخر وج دوا له. ا .© )4 [التوبة]ء ولكن عدم إعدادهم دل على عدم 
صدقهم في| يدعون» وكذلك كل من يدعي طاعة الله والامتثال لأمره ثم لا يأخذ 
بالأسباب التي أمره الله بها يكون مدعيا كاذبا. 

هل يجبر الله للمسلمين قصور أسبابهم : 

ثم على فرض فعل ما في الوسع مع قصوره عن بلوغ الأسباب الكافية لحصول 
النتائج» من أبن :لكو أن الله يتكفل لكم بحصول النتائج مع عدم توفر اسنات ؟ 
يقولون إن قواعد السببية تتخلف حينئذ بقدرة الله ووعده المؤمنين بالنصر والغلبة 


كا قال تعالى: #... كم من لكر كيت ]كلت وم سكن اواك : 4 
[البقرة]ء وقال: ...ات eT‏ 


14١ 


وأقول إن حصول النتائج بغير أسبابها العادية المعهود ارتباطها بها في الواقع هو 
خرق للعادة» وقدرة الله عليه أمر مسلم عند المؤمنين» لكنه يقع معجزة لتصديق نبي 
أو كرامة لولي» ولا يطرد لعموم المؤمنين» ولذا لا يجوز الدعاء بطلبه ىا نص عليه 

"يجب على كل عاقل أن يفهم عوائد الله تعالى في تصرفاته في خلقه. وربطه 
المسببات بالأسباب في الدنيا والآخرة» مع إمكان صدورها عن قدرته بغير تلك 
الأسباب أو بغير سبب البتة» بل رتب الله تعالى تملكته على نظام ووضعها على قانون 
قضاه وقدره. لا يسأل عا يفعل» فإذا سأل الداعى من الله تعالى تغيير مملكته ونقض 
نظامه وسلوك غير عوائده في ملكه كان مسيئا الأدب عليه عز وجل". 

فليس لنا إذن أن ننتظر من الله أن يخرق لنا العوائد ليجير لنا قصور الأسباب. فما 
وعدنا الله بذلك» بل كل ما وعدنا الله به أو ضمنه لنا مشروط بتوفر أسبابه» لما هو 
معلوم من أن الله أجرى العادة بحصول المسببات عند وجود أسبابها مالم يخرق تلك 
العادة بمعجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء» وحتى هذه المعجزات إنما تقع للرسل 
لإثبات صدقهم أو حفظ دعوتهم من الاستئصال أو إهلاك مكذبيهم لا لجبر قصور 
أسباءهم في سائر شؤون الحياة» وهذا معلوم من تتبع سيرتهم» فتدبره جيداء وقد كان 
من سيرته 4 ألا يعول على حصول الخوارق مع تأتيها له وأهليته هاء بل يعول على 
ما تجري به العادة» فكيف بنا نعول على حصول خوارق كالمعجزات» ولسنا ها أهلا 
ولا وعدنا الله مها أبدا. 

والنصر الموعود به مشروط بتوفر أسبابه» شأنه كشأن كل ما وعدنا الله به في 
الدنياء وما يبين ذلك أن الله قد وعد الرسل والمؤمنين بالدفاع عنهم ونصرهم فقال: 
۳ # رت آله َع عن لين انوا ... © £ [الحج]ء وقال: ۾ إا نص رشا 
َس ءامَنْوافي لحي ة الذي ووم يفوم الأسهد 10 £ [غافر]ء وقد أخبر القرآن عن 
قتل اليهود وغيرهم للأنبياء والصالحين بقوله: + إِنَّ أَلَذنَ يَكمروت بات الله 
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ماح قو 


يلوت لن بر ی یمخوت ایت اروت بلس ميت الاس 
مَبَيَرَهُم بعداب أَلِيِمٍ (5) £ [آل عمران]ء فكيف نصرهم الله؟ قال المفسرون إن 
النصر تارة يكون بمعنى الظفر على العدو وقهره كما كان من داود وسليمان» وكا 
كان لنبينا يا أو بالنجاة من العدو ىا جرى مع نوح وموسى» أو بإهلاك أعدائهم 
بعد قتلهم الأنبياء بعدو يسلطه الله عليهم ىا جرى مع يحيى» أو يكون النصر بمعنى 
الحجة البينة» أو بمعنى التشريف والتعظيم» إلى غير ذلك من الوجوه» ولم يكن 
النصر دائ| بمعنى الغلبة والظفر» وما ذلك إلا لآن الله تعالى شاءت إرادته ألا تتوفر 
أسباب الغلبة لكل رسول» فحيث توفرت أسباب الغلبة حصلت» وكان النصر 
بمعناهاء وحيث لم تتوفر لم تحصلء وكان النصر بغيرها من المعاني السالفة» ولم يلزم 
من الوعد بالنصر أن يكون دائ بمعنى الغلبة والظفرء ولا يفهم منه البتة الوعد 
بخرق الأسباب. 

ولو كان الوعد بالنصر للمؤمنين مطلقا عن كفاية الأسباب فلم عاهد النبي كَل 
المشركين في الحديبية ولم يقاتلهم مع كونه على الحق وهم على الباطل كا تساءل 
عمر؟ لماذا لم يقل بل نقاتلهم والله يجبر قصور أسبابنا وينصرنا كا وعدنا بقوله: # ... 
وات حًا ميا ص ألْمُومِنِينَ ل 4 [الروم]؟ ألم يكن ذلك لاعتبار موازين القوة 
وحسن التخطيط والتدبير واستكال الأخذ بأسباب النصر؟ 

ول قال تعالى: +( تایا يس مثا د دشم لي کرو يتما ملا لوهم 
لجار © ومن يهم وذ درم إلا محرا اال أو سحا إل فة هقد 
بآ بِعَصَبٍ ّى أله  )©...‏ [الأنفال] فأجاز الانسحاب أمام العدو إذا اختل 
ميزان القوة لدى المسلمين وقصرت أسبابهم عن حد الكفاية؟ ألا يدل ذلك على أن 
الوعد بالنصر مشروط بكفاية الأسباب» الحسية منها كالعدد والعدة» والمعنوية 
كالصبر والصدق والإيمان؟ 

وقد أجمع العلماء على جواز التولي أمام الأعداء إذا كانوا أكثر من ضعفي المؤمنين 
كما تدل عليه آية الأنفال: +[ ...کان یکی منِحكُم أنه صَاِرَة لبوا أن وَإن یکن که 
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آلف يَمْبُا لمَيْنِبِإِذْنِ َه ...7© * [الأنفال]» وقد كرر الله مسألة العدد ليؤكد على 
اشتراط اكتمال الأسباب في حصول النصرء وفهم العلماء من ذلك جواز الانسحاب 
عند عدم كفاية الأسبابء إما بنقص عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار» وهذا إذا 
تقاربت قوة السلاح وعدد الأبطال الشجعان في كل من الفريقين» أو بنقص قوة 
المسلمين في السلاح والأبطال أو لتفرق كلمتهم أو انقطاع مددهم ولو كانوا أكثر 
من نصف الكفار» ولو بلغوا اثني عشر ألفا كا جاء في الحديث أنهم لا يغلبون من 
قلةء لأنهم يغلبون حينئذ من ضعف القوة أو تفرق الكلمة أو انقطاع المدد» فالمدار 
في جميع الأحوال على قوة الأسباب كا اتفق عليه الفقهاء» وهم العالمون بمعاني 
القرآن والحديث, بل قالوا إذا زادت قوة الكفار على ضعفي قوة المسلمين وغلب 
على ظن المسلمين أنهم يبلكون بقتالهم فإنه يجب عليهم الفرار» وقال آخرون 
يستحب ولا يجب. فلو لم يكن الوعد بالنصر مشروطا بكفاية الأسباب لا جاز هذا 
التولي» ولكان حراما ولو كان الأعداء أضعافنا عددا وقوة» اعتمادا على أن الله يجبر 
قصور الأسبابء ولكن الإجماع على خلاف ذلك. 


وعلى هذا فدعوى أن الله يتكفل للمؤمنين بحصول النتائج مع قصور أسبابها 
هي دعوى باطلة» خالفة لصريح القرآن ا 


ويبطل هذه الدعوى أيضًا قوله تعالى: © ...وكات حَفَا عَلَينَانَضْرٌ لومي ) + 
[الروم]» مع قوله تعالى: # ون طايفتان ا 0 00 [الحجرات]ء 
فإذا كان النصر متوقفا على الإيمان ولو مع قصور الأسبابء وقد آثبت الله الإيمان 
للطائفتين المقتتلتين» فمن الذي ينصره الله منهما؟ أينصر الأشد إيمانا والأقرب إلى 
الحق؟ لو كان الأمر كذلك لكان المنتصر في حروب الصحابة والتابعين في| بينهم هو 
الأشد إيمانا والأقرب إلى الحق» وهذا باطل لم يقل به أحدء فلم يبق إلا الإقرار بأن 


قوله تعالى: +( ...وات حًا عَليََانَصَرٌ ألْمُوْمِنِينَ (50) £ مشروط بكفاية أسباب النصر 
لا بمجرد الإيان. 
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أما قوله تعالى: #... حكم من فکةر يلياو ِعَلَتَوكَهَ كي ريدن OEE‏ 
[البقرة]» فليس فيه دلالة على الوعد بجبر قصور الأسباب للمؤمنين ولا لغيرهم» 
إنا هو بيان لأمرين: 

الأول: بيان لأن أسباب النصر لا تنحصر في كثرة العدد» بل تتعداها إلى غيرها 
من الأسباب الحسية والمعنوية على ما يقتضيه قانون الأسباب» فإن القلة إذا كانوا 
أقوى سلاحا وأحسن تنظيما وأدهى في الخدعة كان ذلك من جملة الأسباب الحسية» 
وقد وردت النصوص الشرعية بذلك» وإذا كانوا أكثر جلدا وصبرا وصدقا وإيانا 
كان ذلك أيضًا من الأسباب المعنوية للغلبة كا دل عليه التعقيب في الآية بقوله: 
+ ...وله مع ألصَصيرِسَ 58 “4 [البقرة]ء وذلك لما تمنحه الروح المعنوية من قوة إضافة 
إلى قوة العدد والسلاح» فضلا عا تلقيه من الرعب في قلوب الأعداء وإيجاب 
الثبات أمام الأعداء حتى يبلغوا مثلينا يدل على هذا المعنى» لأنه اعتبر أن القوة 
المعنوية تعوض نقص القوة الحسية إلى أن تضاعفهاء وقد تزيد بزيادة الحال المعنوية 
الان 

والثاني: بيان لطلاقة القدرة الإلهية على خرق الأسباب» وهو أمر ينبغي لكل 
مسلم أن يؤمن به ويعتقده» أما على مستوى العمل والتكليف فينبغي أن تفهم الآية 
في حدود ما قررته الآيات السابقة من وجوب إعداد القوة واعتبار العدد وضوابط 
جواز التولي عند قصور الأسباب. 


هذا فضلا عن أن الآية عامة» لا تخصيص فيها أصلا للمؤمنين با قررته» فهى 


دس .ل كه 


صادقة عليهم وعلى غيرهم» فكما قال تعالى: # ...كم من فكت ملأو عَلتَوِكَهَ 
كير ...() 4 [البقرة]» قال أيضًا: # وكا ی 
[آل عمران] بلفظ "قتل" كما ورد في 00 المتواترة» يعنى أنه كثيرا ما قتل 
المجاهدون مع الأنبياء» وقد صرح القرآن بأن الله دار ا 
والكافرين فقال: ‏ ... َلك ابام اوها ب الاس ...07 * [آل عمران] ول 


2 2 وده و ج 


eS‏ بن بترئصون ب 
إن کن کک اله کالوا الم تک مک ون کان للکفرین تصیث الوا ألَرَ 
سود عك وَكَمْتعكم يِنَ ألْمُوْمِِينَ ...© 4 [النساء]ء فهو يجوز وقوع الظفر 
للكافرين على المؤمنين» فلو كان الوعد بالنصر للمؤمنين غير مشروط بتوفر الكافي 
من الأسباب لما أمكن أن بهزم المؤمنون ويقتل الربيون» وهو مخالف هذه الآيات» بل 
وللواقع» فقد انهزم المؤمنون وفيهم الأنبياء والصالحون. ولا شك أنهم لم يكونوا 
مقصرين في إعداد ما في وسعهم» لعصمة الأنبياء عن التقصيرء وهو الظاهر الملائم 
للصالحين» فلو كان الوعد بالنصر متوقفا على التقوى وإعداد المستطاع من الأسباب 
دون أن يكون مشروطا بكفايتها لكانت هزيمة الأنبياء والصالحين إخلافا هذا 
الوعد» وهو أمر باطل لأن الله لا يخلف وعده» فدل ذلك على أن إعداد المستطاع لا 
يكفي إن لم يف بالأسباب المطلوبة» ولا يقال وقعت تلك الهزائم ابتلاء من الله» لأن 
ذلك يقتضي أن الله يخلف وعده ليبتلي المؤمنين» وهو أمر حال على الله تعالى» فإنه لا 
يخلف وعده مطلقاء فلا تكن من الغافلين. 


رج نيا 


ومهذا يتبين أن في آية المداولة تقيبدا للإطلاق في قوله تعالى: # ...وكات حا عبتا 
صر الْمؤْمنِينَ ) 4 [الروم]ء أي إن توفرت الأسباب» وتأكيدا على عموم قوله: 
+ ...كم ين فكو قلي َة عبت فة كثيرة ...(88) * [البقرة] لجميع الناسء 
وقد بين الله الحكمة من تلك المداولة» وهي تمييز المؤمنين عن المنافقين» واختبار إيمان 
المؤمنين وجهادهم وصبرهم» واتخاذ الشهداء منهم» أما السبب في وقوع ذلك فإن| 
هو قصور الأسباب» وكأن هذه الحكم قد سيقت جوابا عن سؤال: لماذا لا يجبر الله 
قصور أسباب المؤمنين فينصرهم دائا؟ فقيل لأجل تحقيق تلك الحكم» ففهم من 
هذا أن الله لا يجبر قصور الأسباب؛ فإن كان القصور ناشئا عن تقصير لم يجبره 
وعاقب على التقصيرء وإن لم يكن ناشئا عن تقصير لم يجبره أيضًا تحقيقا لما أراد من 
الحكم» وكلاهما إنفاذ لما شاء من إجراء قانون الأسباب. 


١5 


إذن فقوله تعالى: +[ ...ات حم عا صر الْمُؤْمنِنَ ل) 4 [الروم]» وقوله: 
+ إا صر رُسْلَنَاوَالدسءَامَنْوا ...© £ [غافر] ونحو ذلك مشروط بتحصيل 
أسبابه» کا بينه سبحانه في قوله: +( ...إن ضرا صر ...) £ [محمد]ء ونصرنا 
لله يكون بطاعة أمره كله من العبادة والسعى في الأسبابء فلا تغنى العبادة عن 
ال له الي من هال اى ركان اعا فصر لامي الي 
يعملون الصا حات التي منها طاعة الله في أمر من العناية بالأسباب والاجتهاد في 
توفيرها واستک‌اهاء وقوله تعالی: # ... ولو متا ا صر متم ولكن لوا بعصم 
عض ...© £ [محمد] بيان لما ينبغي الإيمان به من طلاقة القدرة الإلمية واستغنائها 
عن الآسباب» لا وعد بالنصر مع قصور أسبابه» وبينهما فرق شاسع» والعبارة تفيد 
أن الله لو شاء لفعل» ولكنه لم يشأ ليبتلينا بالسعي في أسباب النصر» فمن طلب من 
الله النصر لمجرد كونه مؤمنا ولم يستوف أسبابه فقد تجرأ بالاعتراض على المشيئة 
الإلهية» وتطلع إلى تغيبرهاء وهو ما لا ينبغي لمؤمن فعله. 

واشتراط استكال: الأسباب لتحقيق ١‏ الوعد بالنصر إن هو كقولة تغال: 
+ # وما من اة في الْأَرْضٍ إلا عل أله رفا ... ((0) £ [هود] يعني عند حصول 
أسبابه» فلو قصرت أسباب المؤمن الصالح عن بلوغ ما يكفي لحصول الرزق مع 
بذل ما في وسعه وطاقته وعدم تقصيره لم يحصل هذا الرزق» فلا نجد أرضا تنبت 
بلا حرث ورعاية لأن صاحبها مؤمن صالح فعل ما في وسعه وعجز عن استكمال 
الحرث والرعاية» ولا نجد غزلا يصير ثوبا بلا نسج وخياطة لأن صاحبه مسلم تقي 
بذل جهده وعجز عن النسج والخياطة» فالساء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن 
يستخرجها الإنسان بالجهد الكافي لحصوها. 

ولو كان الإيان بذاته جابرا للضعف وجالبا للقوة لما وجد مؤمن ضعيف. 
والحديث يقول: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" (رواه 
مسلم)» فالمؤمن الضعيف موجود لم يجبر ضعفه بإيمانه» وهذا أبو ذر يه أصدق 
الناس لهجة» وقد أخبره النبي بيه بحبه له» ومع هذا فقد أخبره بضعفه»ء وأمره بأن 


1۷ 


يعمل ب| يناسب حاله» ا إيانه الصادق سيجر ضعفه. وقال تعالى : 


رک لم طح مرج 020 


+ ليس عل الضعفكاء ولاعل ألمرصى وك لا ع أن لا يجذوت مافقوت حح 
ذا تصحوا لله وَرَسُولوٌ ما عل لحنت ين سيل ... © * [التوبة] فهؤلاء 
الضعفاء المخلصون مؤمنون بل حسنون» وما زالوا ضعفاء لم يجبر ضعفهم بإيانهم 
وإخلاصهم وإحساهم» وهذا أمر في غاية الوضوح والجلاء» وإن العاقل ليتحير في 
تصور كيف يستعصي فهمه على بعض الناس. 

وقد استعمل النبي بي في هجرته دليلا مشركا مع ما في ذلك من خطر الخيانة 
والخدر» وذلك لخبرته بدروب الصحراء ومسالكهاء ولم يستعمل دليلا مأمونا من 
المسلمين أقل منه خبرة» وذلك استكالا للأسباب دون نظر إلى جبر هذا الفرق 
بالإيهان» فدل ذلك على أن الإيان لا جر قصور الأسباب. 

وأشار النبي بي على الصحابة بترك تلقيح النخل فلم يثمر لقصور الأسباب» مع 
صدق أصحابه وإخلاصهم وامتثاهم لرأي الرسول بيا فلم يجبر ذلك كله قصور 
الأستات 

فإذا کان الرسول نفسه - من حيث كونه بشرا لا من حيث كونه رسولا تقع له 
المعجزات - تتخلف عنه النتائج بتخلف الأسباب وهو من هوء فهل تتحقق لك 
گاتامن كنك؟ 

إن الاعتقاد الخيالي بأن الله يخرق النظام الذي أقام عليه العام إكراما للمسلمين 
هو الذي قعد بهم عن العلم بالنظام القائم والبحث فيه والبناء على حقائقه وثوابته» 
واكتفوا بقليل لا يغني من البحث والسعي لمجرد الامتثال للأمر بالأخذ بالأسباب» 
ثم وسوس إليهم هذا الاعتقاد المدمر بألا يجهدوا أنفسهم ولا يرهقوها في| يمكنهم 
الحصول عليه بزعمهم بالطاعة والعبادة» وأرادوا بعمل الآخرة عرض الدنيا 
فخسروهما معاء فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. 

لقد نكب المسلمون بسبب هذا الوهم الشنيع أشد نكبة» فأهملوا استكال 
الأسباب لأنهم ظنوا أن الله يجبر ما أهملوه منها لأجل إي|نهم وعبادتهم» وما أحسب 


۸ 


في عصور ازدهارهم التي حققوها بسعيهم وجهدهم وجهادهم مع إيانهم» فخلف 
من بعدهم خلف آترفوا في التمتع بثار ما اجتهد فيه أسلافهم» واتبعوا الشهوات في 
التنعم با ورثوه عنهم» فركنوا إلى الدعة» وتراخوا عن العملء واتكلوا على المجد 
الماضي فتركوا أسبابه في الحاضرء وظنوا أن الله قد منحهم هذا التمكين جزاء إي|نهم 
ولو مع قصور أسبابهم» وأنه قد ضمنه لهم أبدا وعدا مرتبا على كمال الإيهان والعبادة 
دون بالغ الجهد وكىال الأسباب» وهو عكس لا جاء صريحا في القرآن في قوله تعالى: 
"ننه تكتن لين ا ا وا اكز ورا اوی ا 
عن الْمسَكر ... © £ [الحج]ء فالآية ترتب الطاعة والعبادة على التمكين» وهم 
يرتبون التمكين على الطاعة والعبادة. 

وقد غفلوا عن قوله تعالى في شأن ذي القرنين: ت ی ا 
كل شى سا ل 4 [الكهف]؛ فقد مكن الله له باجتماع الأسباب» وعلى رأسها 
العلم كا في التفسيرء +( ايع سا)4 [الكهف] ببذل الجهد والسعي في الأرض 
5 2 عرد سرع 5 0 عجرم ساسك 
[الكهف] بالرحلة إلى ما بين السدين والعمل الشاق في بناء السد» وهكذا بنى 
التمكين على اتباع الأسباب» حتى تجتمع وتكتمل بالسعي والاجتهاد. 

واغتر قوم بظاهر قوله تعالى: # وعد آله الت مأك ولوأ للحت 


مسح 2 < بك وو 2 ص عم م ر ا مت 
5 ب 


سَتَخْلفنهرٌ في الْأرْضٍ حكمًا سحلت الت من لهم ولس تن هم ديهم ايف 
ارصن طم ولسبد ل من بعد َوه ا # [النور]ء فظنوا أنه وعد عام 
بالتمكين لكل من آمن وعمل الصالحات» وهو خلاف ما في الآية من خصوص هذا 
الوعد للمخاطبين الحاضرين كما دل عليه قوله: "منكم"» وهو ما عليه المفسرون من 
نزولا في المسلمين عندما طال بهم الخوف ورجوا يوما يضعون فيه السلاح 
ويأمنون» فوعدهم الله بهذا وأنجز لهم وعده» وحصل التمكين واستقر الأمر في 
عهد الخلفاء الراشدين وقضي الآمرء وعلى فرض إرادة العموم في الآية يكون 


١:4 


الاستخلاف بمعنى أن الله تعالى يسكنهم الأرض ويمكنهم من التصرف لا أن المراد 
منه خلافة الحكم» ويدل عليه قوله في نفس الآية: # . .سخ الت نله ... 
() * [النور]ء والله تعالى لم يستخلف للحكم كل السابقين من المؤمنين» فقد كان 
منهم من يقتلون كا قال عن اليهود: # ...يلوت البيكَنَ بر حَق ویق وت 
الست بام روت بالق طم الاس . .0 )4 [آل عمران]» وهل مكن الله موسی 
وعيسى الحكم في مصر وفلسطين؟ لكنه مكن ليوسف في مصر ومن قبله لداود 
es‏ الحا فين E‏ لكل رس بزل تداء وريه علمة) كوي 
كقوله: +( نه لي : * [غافر] ليس وعدا بالاستجابة بمعنى 
حصول المدعو به لكل داعء بل الله يؤتٍ ملكه من يشاءء ومشيئته تعالى غيب لا 
نعلمه» ولیس لنا أن نلزم مشيئة الله شيئاء فالله تعالى فاعل مختار لا يجب عليه شيء» 
إنما أمرنا بالسعي في الأسباب لننال ثمراتهاء وبهذا وعدنا. 

كا نكب المسلمون أيضًا با فهموه من احتقار الدين للدنيا مقارنة بالآخرة أن 
هملوا شؤونهاء ونسوا أن الدنيا هي الطريق إلى الآخرة» فإن لم يحسنوا تمهيده وتهيئته 
لن يصل بهم إلى غايتهم» وأحسب أن هذا المفهوم الخاطئ قد بثه فيهم أصحاب 
السلطان والجاه والمال والسياسة لينفردوا بذلك دونهم ويقنعوهم بالقليل الذي 
تركوه لهم. 

إن علاج قصور الأسباب إنا يكون بالسعي الدائم في استكالماء لا بإحلال 
غيرها من العبادات محلهاء لأن الله لم يجعل العبادات أسبابا لتحصيل الأمور الدنيوية» 
بل جعلها أسبابا للفوز في الآخرة» فمن ابتغى بها الدنيا ل يكن مخلصا في عبوديته لله 
ومن ظن أنها تجبر النقص في الأسباب العادية فإنه لا محالة يقصر في استكمال تلك 
الأسباب اتكالا على العبادة والدعاء وقد اجتمع المسلمون في الجامع الأزهر يقرءون 
صحيح البخاري ويتضرعون إلى الله لصد ال هجوم الفرنسي على الإسكندرية بالمدافع 
والبارود» فكانت النتيجة أن دخل العدو الأزهر بخيله. وذلك لأن الله يجعل الغلبة 
للأقوياء المستكملين الأسباب ولو كانوا كفاراء لا للعابدين الضعفاء القاصرة 


1١ه‎ 


أسبابهم عن الكفاية» كا يجعل السكين الحادة قاطعة في يد الكافر الفاجر ولا يجعل 
العشب الأخضر قاطعا في يد المؤمن الصالح. 

فلا تنتظر أن يفعل الله لك ما قصرت فيه بعد أن طلبه منك وأمرك به» بل هو 
ساسك E e‏ الثمرة في الدنيا وبعقابك في الآخرة. 
.إت آله لا يمير مایقوم حى يكرأ مايا انيم ...ل 4 [الرعد]ء فلا يغير ما بك 
من 57 وقصور حتى تغيره باستكال أسباب القوة والنجاح. 

ولا تخلط بين عمل الجوارح واعتقاد القلب» ولا تقل أفعل ما استطعت والباقي 
على الله» فتشرك نفسك مع الله في إيجاد النتائج وهو له وحده» وتشرك الله معك في 
الأخذ بالأسباب وهو عليك وحدك. إذ لا اشتراك مطلقا بين العبد والرب» فالعبد 
يأخذ بالأسباب لافتقاره إليهاء والله يخلق الأسباب والنتائج وهو مستغن عنها وعنا 
وعن كل ما عداه سبحانه وتعالى. 

شبهات وإجابات : 

- الرزق المضمون هو الرزق المتوفرة أسبابه» ولا تعارض بين كونه مضمونا أو 
ا يال ون ق 
أنه عل عل له رحا )ررق من حَيّتُ لا يجتب ...© 4 [الطلاق] يعني بأن مببئ 
e‏ - مع تقواه - 
بالحرمان من الرزق اختبارا لصبره كما قال: # ول لتيل SES‏ 
وَنَقْصٍ ين امول وا لافس المرب ا [البقرة]ء وذلك بأن لا 
تتهياً له أسباب الرزق» فليس كل تقي مضمون الرزق الكافي الواني في كل وقت 
وحال» ولو كانت التقوى بذاتها سببا للخروج من الضيق ولجحلب الرزق لا كان 
سيد المتقين يشتد به الجوع ولا يجد ما يسد به جوعه» ولكان الله أنزل عليه مائدة من 
السماء مثلاء ولكنه سبحانه اقتضت إرادته أن تجري الأمور في الدنيا على قانون 
الأسباب إلا في قدر وقوعه من الخوارق. 
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ومثل ذلك قوله تعالى: +( هَفَلْتُ أسْتَعَفروأ ريک إن كات عفادا )برل السَمَآ 
میک درا ((5) ويد وول وَ ... ©) 4 [نوح] يعني إن قدر الله ذلك وهيا 
أسبابه» وإلا فكم من مستغفر أجدب وأقحط» كالمسلمين في عام الرمادة» وكم من 
مستغفر شاء الله أن يعاني الفقر كالإمام علي كرم الله وجهه وأهل الصفة رضي الله 
عنهم» وكم من مستغفر شاء الله أن لا يمده بالبنين وجعله عقيماء فليس کل مستغفر 
مطرا ممدا بالأموال والبنين» بل من هيا الله له أسباب ذلك جريا على عوائده 
المعهودة في ملكهء ولا يقال بل هو ابتلاء من الله» لأن ذلك يقتضى أن الله يخلف 
وعده لیبتلي المؤمنين» وهو أمر محال على الله تعالمى» فإنه لا خلف وعده مطلقاء فتذكر 
وتدبر. 

وقد يفعل الإنسان ما في وسعه من أسباب الرزق وغيره وهي دون الكفاية» أو 
لا يأخذ بالأسباب أصلاء ومع هذا تحصل النتائج» فيتوهم أن الله خصه بخرق 
العادة لصلاحه» وأن تقواه كانت سببا لذلك» والحقيقة أن النتائج لا تحصل إلا 
لاكتمال أسبابها في الواقع وإن لم يحصلها الإنسان بنفسه» أو كان جاهلا بها غافلا 
عنهاء وقد يحدث ذلك للعاصي والكافر ىا قد يحدث للطائع والمؤمن. 

وقد تثمر أرض المؤمن أضعافاء وذلك لخصوبتهاء وقد تفيض بئره بالماءء 
وذلك لطبيعة الأرض» وقد يجد كنزاء وقد تنزل صاعقة برق على عدوه. وقد 
يحصل مثل ذلك كله للعاصي والكافر» بل إن الكافر أقرب لتحصيل متاع الدنيا 
من المؤمن» ففي الصحيحين أن عمر بكى لما رأى من خشونة عيش النبي كَل فقال 
له "ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيه هما فيه وأنت رسول الله 
فقال أما ترضى أن تكون لحم الدنيا ولنا الآخرة". وكثيرا ما بين القرآن أن الله يمتع 
الكفار بمتاع الحياة الدنيا وزينتها وطيباتهاء ويمكنهم في الأرض ويرسل السماء 
عليهم مدراراء ويمدهم بالأموال والبنين» ويعجل لهم الطيبات في الدنيا ويؤخر 
ثواب المؤمنين إلى الآخرة» قال تعالى: + منکن بريد اليه لديا وِيئئهًا وق 
ام عملم فيا وهر فبا لا بون ©) £ [هود]ء وقال: + ولول أنِيَكُونَ الاش 


\o۲ 


نه مر - َا و 5-9 ان ع سسا لس سل سي سحت سس ور 
ا لَجَعَلْمَا لمن يقر الم و 


رش بويا وسُرَيًا لھا کو ورا رون ڪل کلک َا م ليو 
ادنيا وَالآَحْرَهُ عند رَيْكَ لِلْميِّينَ © [الرحرف]ء وقال: + وم مالي 


کقروا یالتار اذهب ع ليون 42 ات تتم ََسَتَمتَعَمُ با ...© 4 [الأحقاف]» 


وقال o‏ راتا 
َلسَّمَكَ لهم مَدْرَاًا وََعَلنَا ألأنْهدر رى من كحنم ... © 4 [الأنعام]» وقال: 
# درن ومن علقت ودا ا وَجَعَلْتُ لہ مالا مَمَدُودًا )W‏ وی شهدا © 4 


سس د جو 2 و بی سر کے 


[المدثر]» وقال: # من كان الج عقن IES AEG‏ 
جو ا ل وسن ها سيا وهو مؤي 
لياق كان م 1 كلا مد هتوا وتو من عَطَلِ ریک وماکان 
عَطَاهُ ريك ...3 £ 0 وفي الحديث "إن الله يعطي الدنيا من يحب 
ومن لا يحب' ' (رواه أحمد والحاكم والبيهقي)» فكيف يظن بعد هذا أن الله جر 
قصور أسباب المؤمن لأجل إيمانه فيميزه بالعطاء على الكافر؟ بل إن ادعاء العكس 
هو الأقرب لتلك النصوصء ومع هذا فلا أقول به والأمر سببي» لأن حرص 
الكافر على الدنيا هو الذي يدفعه للاجتهاد في أسبابها فيعظم متاعه فيهاء والعكس 
مع المؤمن» وني الحديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" (رواه مسلم 
والترمذي وابن ماجه والحاكم ومالك). 

وهذه الآيات ونحوها تبين أن التمتع بخيرات الدنيا حاصل للمؤمن المستغفر 
وللكافر الجاحد. جريا على مراد الله في ملكه من ترتيب النتائج على أسبايهاء أما 
الإيمان والاستغفار والتوبة فهي أسباب للفوز في الآخرة» وهي من جملة السعي طاء 
لا يجوز أن يبتغى بها متاع الحياة الدنيا. 

فالنتائج كلها مرتبة على أسبابما العادية» ولكن المؤمن يرى الخير منها فضلا من 
الله يستوجب شکره» ويزداد به إيمانه وحبه لله» وعليه ألا همل الأسباب اعتمادا على 
وقوعها فضلا محضاء کا أنه يرى في وقوعها للعاصي والكافر استدراجا وإملاء 


ل ا اک سے 


وفتنة من الله له كا أنها فتنة أيضًا للمؤمن» وأما الشر والضرر فيراه المؤمن ابتلاء من 
الله لصبره وإيمانه وتكثيرا لثوابه» ويراه للعاصي والكافر عقابا معجلاء ويأخذ لنفسه 
منه العبرة والموعظة» وأما العاف فاخ يرق فى ذلك لر الأسباب» وإن خفيت 
فهو يحاول اكتشافها. 

وهذه الرؤى تعكس حال الناظر في الأمور» وتنبني على معتقداته الإيهانية» فهي 
أمور قلبية تتعلق بحال الناظر ولا تتعارض مع قانون الأسباب» كا يعقد جماعة من 
الناس صفقة يرى كل واحد منهم أنه الرابح فيهاء وأن غيره خاسرء فهذه الرؤى 
تنبني على الأحوال الشخصية المتباينة لكل منهم» وما لديه من اعتبارات تخصه دون 
غيره» ولا تأثير لتلك الرؤى في كون النتائج الواقعة مرتبة على أسبابها. 

والآيات التي ترتب أنواع الخير الدنيوية على الاستغفار تشير إلى معنى لطيف» 
وذلك أنه لا خير في نعيم يعقبه شقاء» ولا في سرور يعقبه حزن إنا النعيم والسرور 
حقا هو ما لا ينغصه عذاب يعقبه» وهذه الآيات تبشر المستغفرين بأن ما يمتعهم الله 
به في الدنيا هو المتاع الحسن لأنه يعقبه نعيم الآخرة» قال تعالى: + وان استعفروا رک 
م وا لیو متعم معا حستا إل أجل سی ... (2) * [هود]ء بخلاف الكافر فإنه وإن 
تمتع في الدنيا فلا قيمة لهذا النعيم الذي يعقبه عذاب الآخرة. قال تعالى: # مَنْكانَ 
ُرِيدُ آلْحَي لديا وزيا دوي لم أعَسَلَهمَ ذا وهر فيا لا خسو © أوكيك الذي 
کس فالآ إلا اا ... © 4 1هود]» وقال: من کان بريد الاجا عل 
ها ما اء لمن ريد ُمَجَعَلنَا لَه ...© £ [الإسراء]» فكل من المستغفر 
التائب والمصر الجاحد يمتع في الدنيا بمقدار ما يتهيأ له من أسباب» غير أن متاع 
المستغفر حسن محمود العاقبة» ومتاع الكافر زيف يتبعه سوء العاقبة» فالمراد التنبيه 
على هذا الفارق» لا أن الاستغفار سبب عادي لنزول المطر وحصول المال والولد. 


رط سا ص عط 


ونحو ذلك أيضًا قوله تعالى: # وَأمْرْأَهْلَكَ بالصّلوة وَاصَطَيرٌ لا لا زك ردا 
هو ميو ور 


نحن ترك ... ©™) £ [طه] لا يعني أن فعل الصلاة في ذاته سبب للرزق كالأسباب 


١: 


المعهودة» إنا يعني أن طلب الرزق لا ينبغي أن يشغل عن الصلاة» قال 
القرطبي:"أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم» وتشتغل عن الصلاة بسبب 
الرزق"» وذلك لأن حق الله مقدم على حق العبادء لكن إن كان الرزق المطلوب 
لحفظ النفس من اللاك قدم على أداء الصلاة» لأن حفظ النفس من الضروريات 
شرعاء وهو من حقوق الله وليس من حظوظ النفسء وبال مثل إن كان الرزق 
المطلوب لتقوية أمة المسلمين وحفظ الدين صار من الضروريات الواجب حفظها 
شرعاء ولزم تقديمه على نوافل العبادات» تقديهما للواجب على المندوب» وأما 
حديث "كان النبي بي إذا أصابته خصاصة نادى يا أهلاه صلوا صلوا". وني 
رواية:"كان النبي بي إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ # وَأَمْرَأَهََكَ 
اة وَآصْطيرٌ علا ... (15 4 [طه]ء فهو حديث ضعيف» وعلى فرض صحته 
فلا دلالة فيه على أن الصلاة من أسباب الرزق المعهودة في العادة» بدليل أنه كانت 
تمر الشهور على النبي بي لا يوقد في بيوته نار» وكان طعامهم التمر والماء» وكان 
يعاني الجوع ويستدين الطعام» فلو كانت الصلاة سببا للرزق لكان أتاه الرزق بعد 
فعلها ولم تكن تمر تلك الشهورء إنا تلك الصلاة عبادة لله ودعاء وقت الاضطرارء 
کا جاء في قوله تعالى: 8 اَم يجيب الْمُضِطرٌَ إِوَادعَاهُ ...© )4 [النمل]. 

فالرزق معلق على الأسباب» والحكمة من ذلك أن تعلم القلوب التي تتعلق 
بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب» كا ذكره الإمام القرطبي. 

وكل ما ورد في الشرع دالا على ضبان الرزق ليس المراد منه ضمان توفر أسباب 
الرزق» بل إن هذا واجب تحصيله على المكلف. إنا المضمون هو الرزق المتوفرة 
أسبابه» قال الإمام الشاطبي في الموافقات عا ورد من الآيات مقتضيا ضمان الرزق 
"ليس المراد نفس التسبب إلى الرزق» بل الرزق المتسبب إليه" فهو مصرح بأن 
المضمون إنما هو الرزق بشرط توفر أسبابه» وهذا المعنى فرد من أفراد قضية إيانية 
كلية» وهي الاعتقاد بأن الأسباب لا تكون أسبابا موصلة إلى نتائجها إلا لآن الله 
جعلها كذلك» فلولا أن الله أراد أن تكون أسباب حصول الرزق موصلة إليه لما 
حصلء ولولا أنه أراد أن تكون أسباب نبات الزرع موصلة إليه لما نبت» وهكذا 


١ هه‎ 


الأمر في جنيع الأسباب» فالمضمون هو حصول النتائج عقب الأسباب» وليس نفس 
الأسباب» وهو معنى لطيف فتدبره جيدا. 

- التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه ثقة بكفايته» ولما كانت الأمور جميعا 
مقدرة» وكانت لا محالة تقع وفق المقدرء فمن أين يعلم المتوكل أن الله قدر كفايته 
فيها توكل فيه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» فمن الجائز أن الله لم يقدر ذلك 
فكيف يمكن أن تحصل هذه الثقة بالكفاية للمتوكل؟ وعلى أي أساس تبنى» وعلى 
أي فهم تعتمد؟ فإنها إن لم يكن ها مستند في النفس كان زعمها جرد ادعاء» ولم يكن 
لوجودها حقيقة» ثم إذا هي تصطدم بمواقف لا تحصل فيها الكفاية» فيتهم المرء 
نفسه في صدق توكله» أو يعد ذلك من البلاء فيصبر ويحتسب» ويبقى مع ذلك 
السؤال عن مستند الثقة بكفاية الله» وكيف تقوم بنفسه تلك الثقة مع عدم حصول 
الكفاية» ومجرد اعتقاده أن الأمر كله بيد الله لا يصلح أن يكون مستند هذه الثقة» 
لجهل المتوكل با قدره الله في حقه» كا روي عن ابن مسعود:"ليس المتوكل الذي 
يقول تقذ تقضي حاجتي» ولیس کل من توكل على الله كفاه ما أهمه. ودفع عنه ما یکره» 
وقضى حاجته» ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه 
سيئاته» ويعظم له أجرا". ولهذا فسر بعضهم الكفاية بثواب الآخرة. لأن المتوكل قد 
يصاب في الدنيا وقد يقتل» ولكن الآية أطلقت الكفاية» قال تعالى: ‏ . E‏ لَعَلَ 
ألو فَهِوَحَسَبَهُة ... () 4 [الطلاق]» فوجب أن تعم الدنيا والآخرة كا ذهب إليه 
الجمهور. وبيان ذلك أن الله أقام الدنيا على اطراد السببية» وضمن المسببات إن 
وجدت أسبابهاء ولولا هذا الضمان ما كنا نثق بحصول النتائج عقب الأسباب» 
ولكانت الحياة فوضى لا يعلم فيها أمر من أمر» ولا تتراكم الخبرات» ولا تنشأ 
الملكات» ولا كان ثم معنى للعقل أصلاء وثقة المتوكل تنبني على الثقة بمسبب 
الأسباب أنه سببهاء وجعلها قطعية» فهو واثق من أن الله سيكفيه الأمر إن وجد 
سببه» لا شك عنده في ذلك ولا ريب» فإن أراد حصول تلك الكفاية فليجتهد في 
الأسباب اعتمادا على ضبان الله للمسببات» وإن أراد ثواب التوكل وفضيلته فليسلم 
قلبه بأنه لولا ضان الله للتتائج لما كانت تحصل عن الأسباب» فتسكن نفسه إلى 
المسبب» ولا يتعلق قلبه بالسبب. 


وفي التعقيب بقوله تعالى: # ...قد جَعَلَ أله لُكل سَىْءِ َد © £ [الطلاق] 
بعد الوعد بكفاية المتوكل إشارة إلى ما قلناء فإنه يبين أن الله قدر كل شىء تقديراء 
وعمل به» فقد كفاه الله أن تنجح أسبابه» وتؤتي ثارهاء وحاز بهذا التسليم فضيلة 
التوكل وثوابه. 

- الدعاء يستجاب على أوجه كما بين العلماء» فإما أن يحصل المدعو به. أو 
يصرف عن الداعى من السوء بمثل ما دعاء أو يدخر له ثوابه في الآخرة» وإنا قالوا 
ذلك - مع وروده في الحديث - لأن المدعو به لا يحصل دائ) عند الدعاء كا هو 
مشاهد» وذلك لما يقتضيه الإيمان من أنه لا يقع إلا ما كان مرادا لله مقدراء فإن دعي 
كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر". وهو معنى ما 
به رزقا له في الدنيا أعطيه» وإن لم يكن رزقا له في الدنيا ذخر له"» وهو ما ذكره ابن 
عطاء الله في الحكم بقوله: "لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلجاح في الدعاء موجبا 
ليأسكء. فهو ضمن لك الإجابة في يختار لك لا فيا تختار لنفسك» وفي الوقت الذي 
يريد لا في الوقت الذي تريد". وهذا المقدر المختار المراد هو المشار إليه بالمشيئة في 
قوله تعالى: [ ...يکش مَاتَتَعُوْنَإِلِيّهِ إن سا ...ل 4 [الأنعام]» وبه يقيد كل ما 
ورد في استجابة الدعاء مطلقاء وسبق إقامة الدليل على أن المقدر جار في وقوعه على 
قانون الأسباب كما اقتضت مشيئة الله» فيتحصل من ذلك أن المدعو به إنا يحصل 
وفقا لقانون الأسباب كا اقتضت مشيئة الله لا بسبب الدعاءء لأن معنى كون الشىء 
سببا أن النتيجة تلازمه» والإجماع العقلي والشرعي على أن النتيجة بمعنى حصول 
المدعو به لا تلازم الدعاء فلم يكن سببا ها 

وقد ورد التصريح في الحديث بعدم استجابة دعاء من أخل بالأسباب فقال: 
ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب ههم» رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء 


١ها/‎ 


ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه» ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله 
عز وجل: #إ ولا ووا آلسقهك آموككم ...© £ [النساء]". فهؤلاء لا يستجاب هم 
لأخهم يطلبون أمورا لم يوفروا ها أسبايها. 

وقد أشكل على بعضهم حديث الغار الذي أخبر عن ثلاثة حبستهم صخرة 
أطبقت على بابه» فدعوا الله متوسلين با قدموا من صالح أعالهم فانزاحت 
الصخرة وخرجوا يمشون. لما قد يفهم منه أن العمل الصالح كان سببا لرفع 
الصخرة والنجاة» والجواب أن العمل الصالح لو كان سببا لرفع الصخرة لكان 
دفع وقوعها أصلاء لآنه كان حاصلا قبل وقوعها فلم يمنع منه» والوارد في لفظ 
الحديث أن الصخرة انزاحت عقب الدعاء والتوسل بصالح العمل لا عقب 
العمل» وذلك بدوره يوهم أن الدعاء سبب عادي لحصول المدعو به» وتقدم 
قريبا أن المدعو به إنم)ا يحصل وفقا لقانون الأسباب - سوى ما قدر وقوعه من 
الخوارق - كا اقتضت مشيئة الله لا بسبب الدعاءء لما هو مشاهد من أن النتيجة 
لا تلازمه» ولا تدل القصة على أكثر من أن بعض الدعاء يستجاب بحصول 
المدعو به» وهذا ما لا خلاف عليه» وقد بينت قريبا أنه الدعاء الموافق لما سبق به 
القدر فتوفرت عنده أسباب حصول المدعو به» مؤمنا كان الداعي أو كافراء كا 
ورد في إجابة دعاء المضطر والمظلوم دون فرق بين المؤمن وغيره» أو استجيب 
بدون توفر أسبابه خرقا للعادة من باب الكرامة» وهذا لا يجعل الدعاء سببا عاديا 
لحصول المدعو به» بل يظل عبادة مستقلة كا أخبر الشارع عنه» ولا يعد من 
الأخذ بالأسباب المأمور به» لما مر من أن معنى السبب هو ما جرت العادة 
بملازمة النتيجة له» وهو ما لا يتحقق في الدعاء» فلا يعد من الأسباب» فضلا عا 
مر أيضًا من عدم جواز طلب الخوارقء أو التعويل عليها. 

وقد توهم البعض أن المدعو به يحصل للداعي قطعا إذا كان مستوفيا شروط 
الإجابة من الخشية والتضرع والطاعة وتحري الحلال ونحو ذلك» وليس هذا 
صحيحاء فقد دعا النبي بي على بعض المشر كين ولعنهم فأنزل الله قوله: # لس ى 
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من الْأمَرِ سىء أو ثوب علوم أو عدبم ... ) * [آل عمران]ء ولم يحصل ما دعا به 
لأن الله قدر الحداية هم» كا دعا بثلاث دعوات فأعطي اثنتين ومنع الثالثةء وهي ألا 
يذيق بعض الأمة بأس بعض» وذلك لأنه خلاف المقدرء ولو كان الدعاء المستوفي 
الشروط في الداعي سببا لحصول المدعو به لما كان تخلف في دعائه يك فلم يبق لهذا 
ومذا التقرير يتبين معنى قوله عد "إن الدعاء هو العبادة". فهو كالصلاة 
والصوم والذكرء يظهر به الداعي الخضوع والتضرع لله ابتغاء ثوابه ورضاه» وقد 
ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: # ... أِْيبُ دوه الدع ...© £ 
[البقرة] أي أقبل عبادة من عبدني» وقوله: # ...أَدَعُونَأَسْتَحِبَ ...© £ [غافر] أي 
اعبدوني أتقبل منكم وأثبكم. 
- والرقية من باب الدعاءء يقال فيها ما يقال فيه سواء بسواء» فما هي إلا تضرع 
ودعاء واستعانة والتجاء. 
- وصلاة الاستسقاء من باب الدعاء أيضًاء فهى ليست سببا عاديا لنزول المطرء 
بل هي دعاء بطلب السقياء يقال فيها ما مر في الدعاء» ومعلوم أن المسلمين 
قحطوا عام الرمادة في زمن عمر #ه» واستمر ذلك تسعة أشهرء ولا يظن بهم 
أنهم تركوا الدعاء وصلاة الاستسقاء طيلة تلك الأشهر بل كانوا يدعون 
ويصلون طلبا للسقيا طوال تلك المدة» ثم نزل المطر عقب استسقائهم 
بالعبامن عندما توقرت أسباب تزولة».ولو كانت الضلاة سببا عاديا لنزول 
المطر كسائر الأسباب لما كان تخلف نزوله طيلة هذه المدة مع تكرارهم الدعاء 
والصلاة» ولو كانت الذنوب تمنع المطر لما كنا نرى العصاة يمطرون في 
مشارق الأرض ومغاربها على مر العصور. 
وفي بيان أن المسببات لا تقع إلا بتوفر أسبابها التي وضعها الله لها قال الإمام 
الشاطبي في الموافقات: "واضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها ومن 
جهتها ولذلك وضعها أسبابا". وقال: "وإنا قصده (أي الشارع) وقوع المسببات 
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بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق» وهو أن يكون خلق المسببات على أثر إيقاع 
المكلف للأسباب"» وعليه فمن ابتغى المسببات لا عن أسبابها التي وضعها الله ها 
فقد ناقض قصد الشارع» وسلك مسلكا باطلاء ومن أخذ بالأسباب لمجرد كونه 
أمرا تعبدياء ولم يعتقد ارتباط النتائج بها حتما كما قصد الشارع وقدرء فإنه لا محالة 
يقصر فيها ولا يعتني بإتقانها واستفراغ الوسع في تحصيلهاء فيخيب مسعاه ولا 
يدرك مېتغاه» فضلا عن الفته ما كلفه به مولاه. 

إن الله تعالى قد اقتضت حكمته وإرادته أن يلازم بين الأسباب والمسببات وهو 
الخالق لهماء وجعل تصرفه في خلقه مبنيا على أسباب وشروط يتوقف عليهاء وجعل 
لكل تصرف أسبابه الخاصة» فلا ينبني أمر على غير أسبابه» ولا تفيد أسباب غير 
مسبباتها» وقد جعل ذلك قانونا للحياة ولجميع البشرء لا فرق بين مؤمن وكافر ولا 
بر وفاجرء وهذا ما يقطع به العقلاء» ويقرره العلاء» ويخالفه الجهلاء» ولكي 
يستيقن الشاك ويتثبت المتردد» فإني أورد عبارة لسلطان العلماء العز بن عبد 
السلام» من كتابه قواعد الآحكام» ظفرت بها بعد كتابة الموضوع فأثلجت صدري» 
وأقرت عيني» فيها جماع ما ذكرت عن قانون الأسباب» وإجمال ما أردت بيانه في 
هذا الشأن» قال رحمه الله: 

"فأحكام الإله كلها مضبوطة في العادة بالجكم» محالة على الأسباب والشرائط 
التي شرعهاء كما أن تدبيره وتصرفه في خلقه مشروط بالجكم المبنية على الأسباب 
المخلوقة» مع كونه الفاعل للأسباب والمسببات» ولو شاء لاقتطع الأسباب عن 
المسببات» وفك ما بينههما من التلازم» فكما شرع للتحريم والتحليل والكراهة 
والندب والإيجاب أسبابا وشروطاء فكذلك وضع لتدبيره وتصرفه في خلقه أسبابا 
وشروطاء فجعل للجوع أسباباء وللشبع أسباباء وللري أسباباء وللظماً أسباباء 
وللبرد أسباباء وللدفء أسباباء وللصحة أسباباء وللسقم أسباباء وللموت أسباباء 
وللحياة أسباباء وللعلم أسباباء وللجهل أسباباء وللفقر أسباباء وللغنى أسباباء 
وللحب أسباباء وللبغض أسباباء وللقرب أسباباء وللبعد أسباباء وللعز أسباباء 
وللذل أسباباء وللضحك أسباباء وللبكاء أسباباء وللنشاط أسباباء وللكسل أسباباء 
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وللحركات أسباباء وللسكنات أسباباء وللنصح أسباباء وللغش أسباباء وللصدق 
أسباباء وللكذب أسباباء وللسعادة أسباباء وللشقاوة أسباباء وللأفراح أسباباء 
وللغموم أسباباء وللذات أسباباء وللآلام أسباباء وللحياء أسباباء وللقحة أسباباء 
وللخوف أسباباء وللأمن أسباباء وللراحات أسباباء وللنصب أسباباء وللعرفان 
أسباباء» وللاعتقادات الضصحيحة أسباباء وللفاسدة أسبايا» وللشك أسباباء ولليقين 
أسباباء وللظنون أسباباء وللأوهام أسبابا. 

كل ذلك قد نصبه الإله مع الاستغناء عنه» وهو المنفرد بخلق الأسباب 
ومسبباتهاء فلا يوجد سبب مسببّاء إذ لا موجد غیره» ولا خالق سواه» ولا مدبر إلا 
إياه» وهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» من غير فائدة تعود إليه» ولا نفع يحصل له 
وهو بعد خلق المخلوقات كما كان قبل أن يخلقهاء لا يفيده شيء غنى ولا عزا ولا 
شرفاء بل هو الآن على ما عليه كان من أوصاف الجلال ونعوت الكمال والاستغناء 
عن الأكوان." 

- ومن الشبهات الشائعة أن الإيان والتقوى يكفيان بذاتهها لجلب الخيرات 
والبركات ولو مع قصور الأسباب» ويحتج هذا القائل بيا يفهمه من قوله تعالى: 
ولو أن أل الشرعة اموأ واوا لمحا مهم مكب م التصمل اندض ...© 4 
[الأعراف]ء ألم ير هذا الفاهم أن الصحابة الكرام كانوا حول النبي كَل أفضل 
المؤمنين الأتقياء» ولم يقصروا في طاعته فيم| أشار به عليهم» ومع هذا لم يثمر نخلهم 
لقصور أسبابه؟ وليس له أن يعلل ذلك بأنه ابتلاء من الله» لأن وعد الله بتلك 
البركات لو كان متوقفا على الإييان والتقوى دون اشتراط توفر الأسباب لكان عدم 
حصوله في حق بعض المؤمنين الآتقياء - كالصحابة الكرام - إخلافا للوعد» ولكن 
إخلاف الله لوعده محال» فبطل القول بأن الله يخلف وعده ليبتلى عباده» فضلا عن أن 
التعليل بالابتلاء حالف لما قاله النبي بي تعليقا على ذلك: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" 
(الحديث في صحيح مسلم) مرشدا إياهم لوجوب الأخذ بالأسباب والاجتهاد في 
أمرها كطريق لتحصيل البركات والثمرات» ول يقل لهم ازدادوا إيوانا وتقوى ليثمر 
نخلكم وتنالوا تلك البركات. 


وليس في الآية تصريح بأن بركات السماء والأرض ناتجة عن مجرد الإيهان والتقوى 
کا تترتب النتائج على الأسبابء بل المعنى أنهم لو آمنوا واتقوا ولم يكذبوا لتركهم الله 
ينعمون بثار عملهم وسعيهم» ولكنهم كذبوا رسلهم فأخذهم الله بذلك» وهذا الفهم 
مأخوذ من أسلوب الاحتباك في الآية» وهو أسلوب بلاغي معروف» وهو أن يجتمع في 
الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه» كقوله تعالى 
+ ...فة تمل ف سیل آلو وَكْفْرَ كاوه ... ) £ [آل عمران] أي فئة 
مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة لا تقاتل في سبيل الله» فحذف من كل جملة 
مقابل المذكور في الأخرى» وني الأسلوب هنا نوع احتباك» ففتح البركات المذكور في 
الجملة الأولى يقابل المحذوف من الثانية وهو الحرمان من البركات, والأخذ المذكور 
في الجملة الثانية يقابل المحذوف من الأولى وهو عدم الأخذ أي تركهم يتنعمون. 
وأصل الكلام (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لتركناهم ينعمون با فتحنا عليهم من 
بركات السماء والأرض ولكن كذبوا فحرمناهم من تلك البركات بأن أخذناهم بسبب 
ما كسبوا)» وقد بين القرآن أن الله يفتح للضالين أيضًا أبواب الرزق على مصاريعهاء 
قال تعالى: + ککا سوا ماد ڪروا پو فتحتا عليه م ابوب ڪل ىء ڌا ووأ يمآ 
ونوا دهم َة داهم فيضو © [الأنعام]» ولا يعني ذلك أن هذا الخير نتيجة 
سببية لبعدهم عن الدين» فإنا نراهم ملكون جوعا ومرضا ولم يفتح عليهم بشيء» بل 
المعنى أنهم لما نسوا دينهم تركهم الله ينعمون بثار أعالهم بقدر جهدهم حتى إذا فرحوا 
بها واغتروا وأوغلوا في الكفر والجحود أخذهم الله بعذابه» فالله يعطي كلا من المؤمن 
والكافر في الدنيا بقدر ما توفر له من أسباب, لا يحابي هذا ولا يبخس هذاء قال تعالى: 
+« کی متؤكك وَحتؤْككَ من سارک ومان طا ر موا © 4 [الإسراء]. 


وما يحقق ذلك أن الله تعالی يقول: +( ورلا می السا مك مسرا ...507 4 [ق]ء 
ويقول في خلق الأرض: # ... ورك فما ... )W‏ £ [فصلت]ء فهذه بركات السماء 
والأرض» بثها الله في الدنيا قبل خلق الإنسان» فصارت نامية مزدهرة متزايدة 
الخرات» ولولا ذلك لخربت واضمحلت» وهذا الاء المبارك ينزل على المؤمن 


ا 


والكافر بلا فرق» وتلك الأرض المباركة يسكنها المؤمن والكافر بلا فرق» والكل 
ينال منها بأسبامهاء من آمن واتقى» ومن نسي ما ذكر به وعصی» وهذا كله بنص 
القرآن» يفسر بعضه بعضاء فيستقيم لنا معنى تلك البركات. 

ولو كان الويان والتقوى بذاتب| يدفعان الفقر والجوع ويجلبان المال والطعام فلم 
كان النبي 4 وأصحابه المؤمنون الأتقياء يعانون الجوع حتى يربط أحدهم الحجر 
على بطنه» بل كان أبو هريرة يشتد به الجوع ولا يجد من يطعمه حتى يخر مغشيا 
عليه» وقد أصاب عام الرمادة عمر بن الخطاب وحوله خلاصة الأصحاب المؤمنين 
الأتقياء فأين كانت البركات بالمعنى الذي يظنه هؤلاء الواهمون؟ إن البركات لا 
تخرق الأسباب إلا في المعجزات كا وقع للنبي يه من تكثير الطعام والشراب وغير 
ذلك من المعجزات التي لا تكون إلا للأنبياء» أو حتى في الكرامات التي تقع لآحاد 
الصالحين لا لعموم المسلمين» وإن) تقع لهم تصديقا للنبي المتبع» لا بديلا عن 
الأسباب ولا مزاحمة لماء أما القاعدة المطردة التى ينبغى أن نؤسس عليها حياتنا فهى 
العمل بقانون الأسباب» فنسعى لتحصيل تلك البركات بالأخذ بأسبابها لا بانتظار 
الخوارق والكرامات. 

وقد اختلط أمر العبادة على قوم فظنوها تكفل الرزق دون سعي» واعتقدوا أن 
التقوى والتوكل يجلبان الرزق ويكفيان عن الأخذ بأسبابه» فكانوا يذهبون إلى الحج 
بلا زاد» ويقولون كيف نحج بيت الله ولا يطعمناء فكانوا يبقون عالة على الناس» 
فنهاهم الله عن ذلك وأنزل في شأنهم قرآناء فقال تعالى: # . ..وكَرَوَدوأ رک حير 
ألرَا موف ...0 )4 [البقرة]» قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
ويقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: # .. 
رودأ فإك حر راد الت ...4)07 [البقرة] (رواه البخاري) أي تزودوا في 
سفركم من الطعام ما تتقون به سؤال الناس» وعليه عامة المفسرين» وفي تفسير 
القرطبي "قال أبو الفرج الجوزي: وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل؛ 
فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل» وهم على غاية الخطأء قال رجل لأحمد 
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ابن حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد» فقال له أحمد: اخرج في غير 
القافلة» فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جرب الناس توكلت؟! (الجرب جمع 
جراب» وهو ما يوضع فيه الزاد)" فليس التوكل بإهمال الأسباب. إنما هو - كا قيل 
- قطع النظر عن الأسباب بعد تبيئتها. 

وإنه لمن قبيح الغرور وسوء الأدب مع الله أن تطلب منه أن يخرق لك العادة 
ويفضلك على الصحابة» فهذا كالاعتداء المنهي عنه في الدعاءء قال تعالى: # أدعوأ 
ر ےس بے وس ر رور و ع مچ ور 


EST‏ لاحب ألمعترت (0) £ [الأعراف]ء فلنفهم قوله تعالى: 


د 
4س و ل سير ا 2 


ولو أن أَهْلَ الشركة ءَامَنُوأ واوا ...© 4 [الأعراف] وما | كقولة تعال: 
...ومن بق آله عل له عا ل فة من حَثُ لا َيب ...© £ [الطلاق]» 
وقوله: ‏ هَعَلْتُأَستَغفِرُوأ رکم ند کات OO‏ 

ول و 1 د ا وقوله: # مَنْ عَِلَ صَدلِحًا 
ٿن كوي أو لق وهر ميق فا ك ل © 4 الخلا وقوله: 
ED‏ 507 يِن ريم كلأ ين َوه وَين ت 
أنه ...© 4 [المائدة]» وقوله: # وألو شك مراعل ارم أيهم 64 3 4 
[الجن] بالتوافق مع قوله تعالى: "وتزودوا" وقوله: "وأعدوا" في اقتضاء تحصيل 
الكافي من الأسباب» ومن خلال سيرة النبي بء فهو أتقى الناس جيعا وأكملهم 
إيانا وأحسنهم عملا وهو سيد المستغفرين» ومع هذا كان يجوع ولا يجد الطعام 
حتى يرهن درعه به عند يبودي» ومات ي وتلك الدرع مرهونة» وتمر الأهلة ولا 
يطعم إلا التمر والماء ولا يوقد في بيته نار» فلم يمد بالأموال والبنين» ولم تكن له 
جنات ولا أنهار» فكيف يكون الاستغفار سببا لذلك دون المعهود من الأسباب؟ 
وهل جرى في مكة والمدينة الأنمار على كثرة ما جرى فيهما من استغفار من 
المهاجرين والأنصار؟ بل كان ي يتعبد لله عز وجل بامتثاله لمراده في كونه من 
إجراء المعهود من الأسباب» فكان يتزود لسفره» ويعد لكل أمر عدته» وكان إذا 
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توفر له طعام ادخر لأهله قوت سنة أخذا بالأسباب» وادخر يوسف اط لأهل 
مصر الطعام سبع سنين تحسبا للمجاعة والجدب» ولنعلم أن من التقوى أن نتأسى 
بالنبي ياء فنجتهد في الأسباب. لا أن نقصر فيها ونتمنى على الله الأماني. 

وحور اكع رو روي لت بواجا 
على أعمال الآخرة» وثق تى أا إما أحاديث ضعيفة واهية أو موضوعة أو ينبغى تأويلها 
با يوافق العقل والشرع» ومنها مثلا حديث "داووا مرضاكم 50007 
حديث ضعيف حسنه بعضهم بمجموع طرقه» وعلى فرض صحته فينبغي حمله على 
كون الصدقة عملا صا حا يتوسل به إلى الله لشفاء المرضى من باب التضرع والدعاء 
لا أن الصدقة تقوم مقام الدواء فعلاء وقد مرض النبي ييه ومرض أصحاب. 
الآدوية المعروفة لديهم» وكان النبي بي ينصحهم بها كا ورد في أحاديث كثيرة 
صحيحة ومشهورة. 

وما يروج أيضًا حديث "من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة بدا" 
وهو حديث منكر المتن كا قال الإمام أحمد. وإسناده مضطرب منقطع فيه الضعيف 
والمجهول» وقد أجمع الحفاظ على ضعفه» ونكارة معناه تأت من كونه يرتب يسار 
العيش على العبادة ويجعلها سببا له» وهو أمر لا تجري به العادة» ولا يقبله الشرع 
لمنافاته إخلاص العبادة» ومع هذا فيمكن تأويله بأن المراد بعدم الفاقة هو القناعة 
الحاصلة عن مداومة العبادة» وقد سأل الإمام الغزالي بعض مشايخه عن هذا 
الحديث مستنكرا فقال: كيف يصح إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة؟ فأجاب بأن 
المراد أن يرزقه الله القناعة» واتفاق الإمام وشيخه على استبعاد المعنى الظاهر يؤيد ما 
نقول» ثم إني أناشدك الله يا أخا العقل أن تصدقني ونفسك القولء لو انقطع إنسان 
في جبل بلا زاد» وقرأ سورة الواقعة كل ليلة» ماذا يكون مصيره؟ هل تخرق له العادة 
وتقع له المعجزة ويأتيه الطعام والشراب أم يذبل ويموت جوعا وعطشا؟ لعلك 
تقول بل يموت عاصيا لأنه خالف ما أمر الله به من الأخذ بالأسباب» وهو الحكم 
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الشرعي فيه» ففي تفسير القرطبي:" ولو ترك السعي في اكتساب ما يتغذى به لكان 
لنفسه قاتلا" وبهذا فأنت تقر بأن "عدم الفاقة" لا يمكن أن يكون مرتبا ترتيبا 
سببيا على قراءة السورة» وتقر في الوقت نفسه بأنه مرتب على وجود أسبابه» وهو ما 
ندعيه. 

وما يوهم ظاهره ترتب حصول المنافع الدنيوية على أعمال الآخرة ما ورد في 
الصحيح من شكوى فاطمة عليها السلام ما تلقى في يدها من الرحى وسؤاها النبي 
ية خادما فقال لما ولعلي: "ألا أدلى) على خير ما سألتماء إذا أخذتما مضاجعكا أو 
أويتها إلى فراشك! فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين 
فهو خير لکا من خادم"» قال ابن حجر: "ويستفاد من قوله " آلا آدلک| على خير 
مما سألتم) " أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخاد 
أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لماء هكذا 
استنبطه بعضهم من الحديث» والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار 
الآخرة» ونفع الخادم ختص بالدار الدنياء والآخرة خير وأبقى". فأعرض رجه الله 
عما ذكره البعض لا فيه من خلط أسباب الدنيا بأسباب الآخرة» واستظهر أن 
أسباب كل من الدارين مختصة بهاء وهو صريح فيم| نقول» ويؤيده أن عليا كه استمر 
على هذا الذكر بعد أن أغناه الله وصار أميرا للمؤمنين» ولم يتركه ولا ليلة صفين» 
وذلك لأنه يتعبد لله به يبتغي ثواب الآخرة لا منافع الدنيا. 

ومع هذا فمن مقتضيات الإيمان أن تعتقد أن الأسباب إن| تترتب عليها نتائجها 
بتقدير الله بأن جعلها أسبابا وخلق النتائج عند حصوها لا بتأثير الأسباب ذاتهاء 
فعليك إذن أن تستكمل الأسباب وتستوفيهاء وتعتقد وتؤمن أن حصول النتائج إن 
هو بتقدير الله وخلقه وقدرته وسابق علمه لا بمحض الآسباب» فالجوارح تجتهد 
وتعمل والقلوب تعتقد وتتوكل» ولذا لما سئل أبو هريرة عن حديث لا عدوى - 
وهو الذي رواه - أنكره وقال الحديث الآخر "لا يوردن نمرض على مصح" (أي لا 
يورد صاحب الإبل المرضى إبله على صاحب الإبل الصحاح) (متفق عليه) أخذا 
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بالأسباب مع اعتقاد أن المرض بتقدير الله لا بتأثير الأسباب من تلقاء نفسهاء 
فالحديث الأول فيا ينبغي للمؤمن اعتقاده من أن العدوى لا تؤثر بنفسها بل بخلق 
الله وتقديره» والثاني فيا ينبغي عمله من الأخذ بالأسباب باجتناب التعرض 
لأسباب المرض. فلا يختلط عليك الأمران. 

هل تقع المصائب عقايا على المعاصي: 

قال تعای: # ومآ بكم من مُصِيبة یما كسَبْتْ ديك وفوا عن كير 
© 4 [الشورى]ء وظاهره أنه ما من مصيبة تقع إلا بسبب كسب الأيدي من 
المعاصى» وني الحديث: "إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا 
أزاهيه زاكر تقاف عق ديح يوا Ee E‏ 
الترمذي» وظاهره وقوع العقوبة في الدنيا بسبب ارتكاب المعاصي» ولكن هذا 
الظاهر مردود با يأتي: 

الأول:قوله تعالى: + وما امم ين موک یما کسبت يديك ... © £ 
[الشتوزى] يفيد. أن كل المضاكت تسب كس الا يدئ» ذلك لان تكن المضيبة في 
سياق النفي يفيد العموم» وإدخال "من" عليها يحققه ويؤكده» فهو قصر لسبب 
وقوع المصائب على كسب الأيديء يعني أنه ما من مصيبة إلا بسبب هذا الكسب» 
وقد أصيب الأنبياء والصالحون» بل إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ک| جاء 
في الصحيحين» فلو كان المراد بالكسب هو المعاصي لاقتضى أن ما أصاب هؤلاء 
الأنبياء والصالحين كان بسبب معاصيهم» ومعلوم أن الأنبياء معصومون فلا يكون 
بلاؤهم بسبب الذنوب» فضلا عن أن يكونوا أشد الناس بلاءء والأولياء 
والصالحون هم أقل الناس ذنوباء فلو كانت المصائب لا تقع إلا بسبب الذنوب 
لكانوا أقل الناس بلاء لا أشدهمء فظهر بذلك أن المراد بهذا الكسب ليس فعل 
المعاصيء وإنا هو كل فعل لا يفي بأسباب السلامة, والمعنى أن الله لا يبتلي العباد 
5 إلا بها كسبت أيديهم من الأسباب العادية المؤدية لحصوهاء إنفاذا لما أراده 
سبحانه وتعالى من جريان الأمور على قوانين الأسباب. 
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والثاني:سمى الله تعالى الموت مصيبة» فهل يصاب الناس في أهلهم وولدهم 
بالموت لأجل ذنوبهم أم لانقضاء آجال الموتى؟ فلا يمكن حمل الآية على العموم 
طالما فهم أن وقوع المصائب بسبب المعاصي» وهو ما حمل كثيرا من المفسرين على 
القول بتخصيصها با مذنبين دون الصالحين» فنقول وهل يموت أهل المذنبين بسبب 
ذنوبهم؟ كلاء وهل يصاب الأطفال بسبب ذنوب آبائهم ىا زعمه بعضهم؟ كلاء 
والآية على عمومهاء والمصائب تقع بوقوع أسبابها العادية. 

والثالث: ما ورد في الصحيحين في قوله يَكِهِ: "ما من مسلم يصيبه أذى شوكة 
فما فوقها إلا حط الله تعالى به سيئاته كا تحط الشجرة ورقها"» لأنه بن أن كل أذى 
يصيب المسلم يعد من مكفرات السيئات» فدخل في ذلك الأذى كل مصيبة ونكبة 
وبلية» فكلها تكفر السيئات بنص الحديث» فيكون المراد بتعجيل العقوبة في الحديث 
الأول هو هذا التكفير جمعا بين الأحاديث» وجاء في شرح الترمذي أن العقوبة هي 
الابتلاء بالمكاره» فيكون المعنى أن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه بالمصائب وجعلها 
تكفيرا لذنوبه» وإذا أراد به الشر لم يبتله بالمصائب وتركه مثقلا بذنوبه يأتي مها يوم 
القيامة» والحديث يصرح بأن سبب هذا الابتلاء إنها هو إرادة الله الخير بالعبد وليس 
سببه ارتكاب المعصية» أما البلاء نفسه فيقع بأسبابه العادية» وإنما تكون المصائب 
مكفرات للذنوب في حال المحتسب للا عند الله أما الغافل عن هذا الاحتساب فهو 
من أراد الله به الشر. 

والرابع: أن الله قد جعل الدنيا دار عمل لا حساب» والآخرة هي دار الجزاء 
والحساب» ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: "فإن اليوم 
عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل" وهو صريح فيا نقول» وذلك لأن 
الجزاء لا يكون إلا بعد انتهاء العمل» ولا ينتهي العمل إلا بانقضاء الأجلء فلا يقع 
الجزاء في الحياة الدنيا قبل انتهاء العمل وانقضاء الأجل» والآيات متضافرة على هذا 
المعنى» قال تعالى: الوم نخر یکل تفِين بِمَاحكَسَبَتَ ...(80) )4 [غافر]ء فبين أن 
الجزاء على كسب المعاصي إن يحصل في يوم القيامة» وقال سبحانه: # ...ولوا 
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حكَيِمِةسبَفَتٌ من ريلك لقضى به ...© 4 [يونس]ء والكلمة هي أن الله عز 
وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة» وقال تعالى في سورة الفاتحة: © ملك ور 
دو اَليَحْمَةَ لو بواخدهُم يما ڪ سيوا لعجل طم الْعَدَابَ بل لهم مود لن چ د وان دونه 
مويلا ا ولت الْفْرَىى أهکكتهم لما ظاموا وَجَعَلنًا لمَهلكهم موو دا ™) + 
[الكهف]»ء فبين أن المؤاخذة على الكسب لا تعجل في الدنيا بل موعدها يوم 
الحساب» بخلاف الأمم السابقة المكذبة لرسلهاء فقد كان موعد إهلاكها في الدنياء 
نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» وقال عز وجل: # وَلَوْ خد أله 
لنَاسَ يا حكسَمُوأ ما رڪ عل هرا ين اڪڌ حكن بورشم ِلك أجل 
سى ...(0) £ [فاطر]ء وهو نص في تأخير المؤاخذة على كسب المعاصي إلى انقضاء 
الآجلء فالقول بمؤاخذة العاصين في الدنيا خالف للقرآن فلا يكون صحيحا. 
وإذا تقرر هذا فاعلم أنه قد ورد في بعض الآثار ما يدل على وقوع المصائب 
بسبب الذنوب» وهي إما ضعيفة أو مؤولة اعتبارا بها سبق من الجواب» فمن تلك 
الآثار ما نسب للعباس في قصة استسقاء عمر به أنه قال في دعائه: "لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة"» ولم يرد هذا في شيء من كتب الحديث» لا صحيحا 
ولا ضعيفاء إن| ورد في بعض كتب الأنساب والتواريخ» ومنها ما رواه الترمذي 
عن النبي بيا أنه قال "لا يصيب عبدا نكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو 
الله عنه أكثر"» وهو حديث ضعيف الإسناد» ونحوه ما رواه البيهقى مرسلا "لا 
يصيب ابن آدم خدش عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو 
الله عنه أكثر". وهو ضعيف أيضًاء وتأويل ذلك كله على فرض صحته أن تلك 
المصائب تقع تكفيرا للمعاصي ولیس بسببهاء على ما سبق بيانه» وروی ابن ماجه 
والحاكم وغيرهما عن النبي 4 أنه قال "يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع ال تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
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المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد 
الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. 
وما م تحكم آئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم". 
وني إسناده مقال» ومع هذا فإن السببية تظهر فيا ذكرء فانتشار الزنى ينقل 
الأمراض وينشرهاء والغش وفساد الذمم يخربان التجارة والأسواق» فتقع الشدة 
والغلاء» وجور الناس بعضهم على بعض يغري السلطان بالجور عليهم» فكا 
يكونون يولى عليهم» ونقض عرى الدين تنحل به رابطة مجتمع المسلمين ودعامته» 
فيختل بنيانهم ويضعفون فيظهر عليهم عدوهم» وكتاب الله هو عصمة أمر 
المسلمين» فإذا تركوا الحكم به تفرق أمرهم» ووقع البأس بينهم» أما منع المطر 
بسبب منع الزكاة فقد بين الحديث أنه لا يقع بالفعل لأنهم يمطرون لأجل البهائم 
ولأجل الشيوخ ل 
جريمة منع الزكاة وما يستحقه مانعها من العقاب» وأنه لا يستحق أن يسقى إلا 
تبعا للبهائم. 

وخلاصة القول أن المصائب والنكبات هي امتحان من الله بنقص الأسباب لا 
بخرق نظامها وإبطال قانونهاء يختبر به الإيهان والصبر والصدق» أو تكفر به 
السيئات» أو ترفع به الدرجات» كما قال تعالى: # ولوگ حي عم المجلھدن منک 
وَألصّدبينَ ...50 £ [عمد]ء وکا قال عز وجل: + وَلَْبَلودَيْ سىء مَنَأْخَوْفٍ والجوع 


دوج IL refl‏ سا عم لظ موي مي از نزخ AL‏ 

وَنَقصٍ من امول وَالأنفيس وَاَلتَمرتْ وبر اسر )لادا اتهم مُصيبة اانا 
يله وإنًاً يه يَجعُونَ لك 4 [البقرة]» وكا مر في الحديث» وهو د وقوعه 
المصائب» أما سبب وقوعها فهو قصور الأسباب على ما أجرى الله عليه العادةء فلا 


معارض خحکمته» ولا مېدل لحكمه. 
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فيجب تأويله با يوافق المعلوم من الدين من أن الأرزاق والذنوب مقدرة. 
والسببية أيضًا مقدرة» وبا لا يتعارض مع ما قرره القرآن من تأخير المؤاخذة على 
المعاصي إلى يوم الجزاء» وعلى هذا يحمل المراد بالرزق والحرمان منه على عدة 
أوجه كا بينها العلماء: 

فقد يقصد بالرزق شكره» فيحرم المذنب شكر الرزق في الدنيا وثواب الشكر في 
لخر روصن انق اناق فاك الور ارق اوادوله FO‏ ولون ررکم کک 
كدو © 4 [الواقعة] أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب» وترك الشكر هو 
الات بال اللذتب» ولا'شك أن الذنوب أسباب ودي بالغاضى لرك الشكر 
حرم :الكؤات: ۰ 

وقد يقصد بالرزق الرزق المعنوي» والذنوب قد تؤدي بالعاصي إلى الحرمان 
هه ا و ر أن رور ف اک وه واد ا 
ينغصها من شعوره بالإثم» ولا شك أن كلا من المنزلة عند الناس والمتعة واللذة 
والسعادة رزق معنوي تتسبب الذنوب في الحرمان منه. 


وقد يقصد بالرزق الرزق الروحاني كرضا الله ورحته» والذنوب تؤدي إلى 


ال حرمان منه. 
و ا إلى اضطرات تشه و ادل حال ارغ ون ما 
يفعله من المعاصي وما ب يقتضيه إیانه من تركهاء وهذا الخلل يتسبب في حرمانه من 


e‏ يرجوه أو علم يتذكره» لأن اختلال النفس واضطرابها 
ينعكس على الأفعال بسوء الأداء فلا يتحقق الرجاء» كا يشتت الفكر ويكدر صفاء 
الذهن فيحجبه عن تذكر الأشياء. 

وقد نستانس لتأييد ما ذكرنا با رواه الطبراني بسند ضعيف عن آي سعيد 
مرفوعا "إن الرزق لا تنقصه المعصية» ولا تزيده الحسنة". وبا رواه العسكري بسند 
فبعيقت أيضا عن ابن مسعوة مزفوعا "لبس أحن باکست من أحد» قد كتت: الله 
النصيب والأجل» وقسم المعيشة والعمل» والرزق مقسوم» وهو آت على ابن آدم 


۷1 


على أي سيرة سارهاء ليس تقوى تقي بزائده» ولا فجور فاجر بناقصه"» وكفى 
بالآيات الدالة على أن الجزاء إنم| يكون في الآخرة دليلا. 

وأما ما ورد في القرآن من عقوبات وقعت للأمم السابقة بذنوبهم كقوله تعالى: 
+ يراكم لكان لهم من رن كم في رض ا مك لك واا السماء 
هم مداد وَجَعَلْنَا الْأتْهدرَ ری من حلم اهدهم يذوم مانا من بَحَدِهِمْ َرَت 
خرن )W‏ * [الأنعام]ء فهذه كانت معجزات للأنبياء» كالطوفان والريح 
والصيحة والخسف والمسخ والإغراق» وكانت جزاء لأقوامهم على كفرهم 
وتكذيبهم کا جاء في قوله تعالى: +( حدَأبٍ ءال وروت ولد من لهم کد او 


ے 


فده اف دو O‏ [آل عمران]ء وقوله تعالى: 0 # اوم يرو فى رض 


يتوأ کک 66 عقب الین کا من لهم انوا ا و واا 
الارّض فاخ دهم لبدوي ومان ھم ناوین وای ا دلت اھ كات ات 


كك و هو ل ور 


لهم بِاليَنت فگفرا ف كمه اك تر حَييد آليتاي © 4 1غادا: 
والمعجزات خارجة عن قانون السببية كا قدمناء ولا تقع المعجزات بعد ختام 
النبوات» فلم يقع بعدها شيء من تلك العقوبات على الرغم ما يفعله الناس من كفر 
وفسوق وعصيان كما فعلت الأمم السابقة وأشد. 

هل الطاعنّ والمعصينّ سببان للنصر والهزيمت: 

يقولون يتخلف النصر لأجل المعاصي وضعف الإيان لا لضعف الأسباب» 
للا ار راك حي E O I‏ 
الآية # ألما أصبسكم مصيبة a‏ صم مکنا هلم اَن هذا فل هو مِنْ عند اشک 
e E 2 310‏ 

وأقول كان أمره أخذا بالأسباب فتركوها فأصيبواء وأخذ بها المشركون بقيادة 
المقاتل المحنك خالد بن الوليد فأصابواء هكذا تجري الأمور على قانون الأسباب» 


مو 


وقد صرح القرآن بأسباب الهزيمة فقال: # وقد مدقم اله وده ِد 


۷۲ 


I AI‏ 2 كر ا 


ا م حو اقل وو كَتَدوَعْدٌَ في لمر وعصيشم ترا بي دما 
ات تجوت ... ناا # [آل عمران]ء فجعل الأسباب هي الجبن والتنازع 
0 5 القائد» ولا شك أن كلها أسباب للهزيمة» ولو كانت المعصية لا تتعلق 
بشأن القتال لما كان لها أثر فيه» وقد كان النبي بيه يعلم بنفاق المنافقين ويسمح لهم 
بالخروج معه للقتال» ولا معصية أشد من النفاق» فلو كانت تلك المعاصي مانعة من 
النصر لما كان سمح لمم بالخروج معه» ولكان المسلمون هزموا بوجودهم بينهم» 
وكل دلا يكن 
ومن أصرح ما ورد في القرآن مرتبا ال هزيمة على تخلف أسباب القوة لا على 
المعاصي قوله تعال: +[ يعوا َه مدهب ر وأضيندا 
... © [الأنفال]» فقد أمر بطاعة الله ورسوله ثم هى عن التنازع» وجعله 
السبب في الضعف وذهاب الدولة لا معصيتهماء فلم يقل ولا تعصوهما فتفشلواء 
والسياق يفيد أن طاعة الله ورسوله تقتضي النهي عن التنازع» وهو سبب الفشل 
لإخلاله بأسباب النصرء وهذه الآية نص فيا ندعي» ولله الحمد. 
0 الخوف إعمالا لقانون الأسبابء قال تعالى: +[ ودا كُنتَ 
فپ اَم مت لهم ألصكلوة تفم طايه قم مَك ولخدا سه كا وا 
ا من وَرَالِكُمَ وَلَتَأتِ ا خرف 7 ا انا مَعَكَ 
ادوا وة م سه ود اریت کرو کو تفلو رح عن سلح وَأَمتَعَد 
KEE 9‏ ويك + ار اد 
وأخذ الحذر والحرص على السلاح والمتاع» وحذر من أن الغفلة عن هذه 
الأسباب تؤدي بالأعداء إلى إصابتنا والنيل منا إذا ما اتحدوا ونظموا صفوفهم 
وأخذوا بالأسباب» ولو كان المؤمنون ينصرون بمعزل عن كفاية الأسباب لما كان 
هذا الاعتناء بالحرص على السلاح والمتاع» ولو كان النصر بالإيمان والعبادة ولو 
مع قصور أسبابه لكان الأولى أن يتموا صلاتهم ويطيلوا فيها سائلين الله النصر 
فينصرهم من عنده» ولكنه تعالى جعل اتحاد العدو مع غفلتنا عن أسلحتنا 


V۳ 


وأمتعتنا سببا لنيله مناء وهو صريح في بناء النصر والهزيمة على الأسباب» لا على 
التقوى والمعصية ى) تظنون. 

والتقصير في أسباب النصر هو ما أشارت إليه الآية # ...قل هو هومن عند نشیک 
...ل 4 [آل عمران]ء أي المصاب من عند أنفسكم بإهمالكم الأسباب» ولو كان 
المعنى أنه بسبب معاصيكم لاقتضى أن ما أصاب الصحابة كان بسبب معاصيهم» 
وقد قتل سبعون منهم في أحد. وشلت يد طلحة» وجرح كثيرون» فإن قيل بسبب 
معصية بعضهم» قلنا فلا تزر وازرة وزر أخرى» وهل تقولون إن هزيمة الحسين 
ومن معه من الأبرار» ومقتل سرية بئر معونة» وغير ذلك من مصائب الصا حين كان 
بها كسبت أيديهم من المعاصي» حاشا لله» أو تقولون هو ابتلاء من الله» فالله لا يخلف 
عده ليبتلي عبده» فكيف يعدهم الله بالنصر ثم يخلف وعده» بل كان الوعد 
مشروطا بكفاية الأسبابء فلا لم تكف لم يقع الموعود لانتفاء شر طه. 

نعم لم تكن تلك المصائب بسبب المعاصي» بل بسبب قصور السعي والكسب 
عن بلوغ الكاني من الأسباب» وفقا للقانون الذي بنى الله عليه أمور الدنيا كا نراها 
ونعيشهاء وكا كان يأخذ به النبي بي والصحابة بكل جد وحزم» فكان يتخذ 
حارسا مع إيقانه بأن الآجال مقدرة حتى أنزل الله # .. .واه يَصَصمَلَك من الاس ... 
[المائدة] فترك الحراسة» ولا تولى معاوية كان أول من اتخذ مقصورة في 
المسجد يصلي فيها وحوا الحرس توقيا أن يغتال كما اغتيل عمر وعلي رضي الله 
عنهماء وسار الخلفاء بعده على ذلك» وظاهر النبي يه بين درعين يوم أحد» ولبس 
المغفر على رأسه. وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» واستعمل 
الدعاية في التخذيل عن المسلمين» وأمر بالتداوي» وأمر باجتناب المريض بالجذام» 
ونبى عن دخول أرض وقع بها الطاعونء وقال اعقلها وتوكل. 

ولو م يكن شأن المسلمين مع الأسباب كشأن الكفار وكان المسلمون ينهزمون 
بالمعاصي وينتصرون بالتقوى بمعزل عن كفاية الأسباب في الحالتين» فلم كانوا 
ينتصرون مع المعاصي وينهزمون مع التقوى؟ 


1١7: 


أما النصر مع المعاصي فقد قال النبي بيا "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر" (متفق عليه) وني رواية "إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم" 
(رواه النسائي بسند صحيح)» وهذا نص صريح في أن النصر لا يتوقف على 
اجتناب المعاصي» بل يحصل مع الفجور والعصيان. 


وكان أبو محجن الثقفي فارس القادسية المغوار محبوسا يوم المعركة لشرب الخمر 
مرارا حتى أطلقته امرأة سعد بن أبي وقاص فكان بطل المعركة. 

وني كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية: سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان 
أميرين في الغزوء وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف. مع أهما يغزى؟ فقال 
"أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر". وكان النبي بي 
يقدم الأقوى على من هو أصلح منه في الدين في إمارة الحرب» فكان يستعمل خالد 
ابن الوليد على الحرب منذ أسلمء وقال "إن خالدا لسيف سله الله على المشركين" 
مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي بي حتى إنه رفع يديه مرة إلى السماء 
وقال "اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد" (رواه البخاري وأحمد) لما أرسله إلى بني 
جَذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة» وم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض 
من معه من الصحابة» حتى دفع النبي بي دياتهم وضمن أموالهم» ومع هذا فا زال 
يقدمه في إمارة الحرب. لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وكان أبو ذر يه 
أصلح منه في الآمانة والصدق» ومع هذا قال له النبي كَِْ: "يا أبا ذر إني أراك 
ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تَأَمَّرنَ على اثنين» ولا تولين مال يتيم" 
(رواه مسلم)» مع أنه قد روي "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق من أب ذر" (رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم). 

وقد أجاز جمهور الفقهاء الاستعانة ببعض المشر كين للقتال في صفوف المسلمين 
إذا اقتضت الحاجة ذلك» اعتبارا بأسباب القوة والكفاءة لا غير. 


١ا/ه‎ 


وني كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: "لا يقدم في 
ولاية الحرب إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكايد الحروب والقتال» مع النجدة 
والشجاعة وحسن السيرة في الأتباع" ثم قال "والضابط في الولايات كلها أنا لا 
نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها". 


وهذا الكلام الصريح الواضح يقطع بدحض فكرة أن الصلاح في الدين يجبر 
ضعف القوة وقصور الأسباب» حتى لو فعل الصالح كل ما في وسعه لتحقيق 
أسباب القوة فلم يصر قويا بالفعل لم يصلح أميرا في الحرب ولا في الحكم» ولم ينجبر 
ضعفه بصلاحه وفعله ما في وسعه» وهو كلام كاف جدا لمن ألقى السمع واستعمل 
العقل. 

وتقديم الشارع للأقوى ني أداء العمل ولو ارتكب المعاصي على الأضعف ولو 
كان الأصلح في الدين يدحض فكرة انهزام المسلمين با معاصي وانتصارهم بالصلاح 
والتقوى» ويؤكد على أن قانون السببية جار على الناس أجعين» من كفار ومؤمنين» 
فلا يبقى بعد بيان الشارع مدخل للطعن في قانون الأسباب» ولا خرج عن الإذعان 

أما حديث "من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان 
الله ورسوله والمؤمنين" فهو حديث واه كا قال المنذري وابن حجر وغيرهما من 
الحفاظ» وعلى فرض صحته فالمراد بالأرضى لله هو الأقوى على العمل» أخذا من 
فعل النبي يكت وما قرره العلماء. 

فيتضح من هذه النصوص أن المعاصي في ذاتها ليست أسبابا للهزيمة إلا إذا 
أخلت بأسباب النصرء وهو ما جرى في غزوة أحد. فمعصية الرماة بترك موقع 
الرمي تخل بأسباب النصرء ومن ثم حصلت المزيمة بترك أسباب النصر لا 
بالمعصية في ذاتهاء والمعصية بالفجور الشخصى كشرب الخمر لا تتعلق بأسباب 
النصرء ومن ثم يتأيد الدين ويحصل النصر بوجود أسبابه ولو مع المعصية» بل ومع 
وجود بعض المنافقين. 


وما تقدم نقله عن العلاء والبرهان عليه من أن الله أجرى الدنيا على قانون 
الأسباب» وأن هذه الأسباب هي ما ارتبط في العادة بالنتائج» كاف في الرد على 
القول بانهزام المسلمين بالمعاصي ولو اكتملت الأسباب العادية» لآنه خرق للقانون 
الذي وضعه الله للدنيا وأجراه على البشرء لا يستثنى منه إلا ما قدر الله وقوعه من 
الخوارق» وما زال العصاة من المسلمين في كل زمان ومكان يزرعون فيحصدون» 
ويتاجرون فيربحون» ويبنون ويصنعون فينجحون. ولم تمنع معاصيهم نجاحهم 
كغيرهم من سائر البشر» ما دامت أسبابهم العادية مستوفاة على قانونهاء لا يعاري في 
هذا إلا ختل العقل» فما بال هم إذا اكتملت أسباب النصر العادية هم هزموا كا يتوهم 
الجاهلون بسنن الله الكونية؟ وأين كان هذا القانون المتوهم المخترع في عقول هؤلاء 
حين) رأينا أولئك العصاة ينجحون في سائر ما استكملوا أسبابه؟ ولو كان قانون 
المسلم أن تحبط أسبابه لأجل معاصيه في حين تثمر أسباب الكافر فتنة واستدراجا 
كما يزعمون, فماذا لو اشتركا في عمل وأتقناه» أينجح آم يخيب؟ وعلى كل تبطل تلك 
القاعدة المزعومة» التي لا أصل ها من شرع أو عقل أو واقع» والحقيقة التي يعرفها 
العقلاء جيدا أن قانون الأسباب الذي وضعه الله للدنيا قانون واحدء ترتبط فيه 
الأسباب العادية بمسبباتها بإرادة الله ومشيئته» وإنما يلجأ لتلك الأوهام والخيالات 
من كان ضعيفا عاجزا عن مواجهة من هو أقوى منه لقصور أسبابه وقلة حيلته» 
فيلجاً لعالم التوهم والتخيل عله يريحه ما يكابد من الذل والموان والهزيمة والقهرء 
فيتعاطى تلك المغيبات العقلية كا يفعل متعاطي المخدرات» هربا من واقعه الأليم 
النكد» وأنى لذلك المغيب الفوز والنجاح. 


وأما الهزيمة مع التقوى فقد قتلت سرية القراء التي بعثها النبي 5 في بئر معونة 
وكانوا سبعين من أهل الصفة البررة الأطهارء وحزن عليهم النبي ية حزنا شديداء 
ومكث شهرا يقنت على قاتليهم» وكذا قتل سبعون من القراء في حرب اليمامة أمام 
مسيلمة الكذاب ومن معه» وانهزم الحسين ذه سبط النبي 4 ومن معه من المؤمنين 
أمام جيش الطاغية عبيد الله بن زياد» وانهزم عبد الله بن الزبير ومن معه من الأتقياء 
أمام الحجاج بن يوسف الظالم الجبار» وغير هؤلاء الكثير من الأتقياء الأبرار الذين 


VV 


هزموا وقتلوا مع تقواهم وصلاحهم» فهل كان مجرد الصلاح والتقوى سببا 
للنصر؟ أم كان اختلال الأسباب هو السبب في الهزيمة؟ 

يقولون إن هو ابتلاء من الله تعالى ىا قال في شأن أحد: # وما اصبکم بوم 
امعان دن اله وليعلم الْمَوّمِنينَ وَلبغل لمان اكثا أ [آل عمران]. 

وأقول إن الآية تخبر عن أمرين: الأول أن الصاب وقع بإذن اله أي وفقا لقدره 
وعلمه ومشيئته» وهذا أمر مسلم» والثاني أن الحكمة من وقوعه هي تييز المؤمنين 
عن المنافقين» وفرق بين الحكمة والسبب» فالحكمة هي النتيجة المترتبة على وقوع 
الأمرء أما السبب فهو ما يؤدي إلى وقوع الأمرء والآية تتحدث عن الحكمة لا 
الميت: 

أما القول بأن المصائب لمجرد الابتلاء من الله دون كسب الأيدي فهو مناف 
للقصر المشار إليه آنفا في قوله تعالى: # وما امم من ية فما كسبت 
ییک . ll LE‏ 
ليبتلي عباده» فكيف يعدهم بالنصر ثم يخلف وعده إلا أن يكون الوعد مشروطا 
بكفاية الأسباب كما سبق بيانه» وأيضا فإن الابتلاء لا يكون بحرمان المؤمن من 
النتائجح مع أخذه بالأسبابء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء بل يكون 
الابتلاء اختبارا للصبر عند نقص الأسباب» كا صرح به القرآن في 0 
0 لونم بق نء من اوي وَألْجَوع وَنَقْصٍ من ألْأَمَوَلٍ لافس ey‏ 
اسرب س 4 [البقرة] يعني نخبر صبركم في تلك الأحوالء أما وقوعها في ذا 
فهو سببي على ما تقتضيه العادة» والجمع بين الآيات يقتضي أن ما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكمء وأنه وقع بإذن الله وأنه وقع لتمييز المؤمنين عن 
المنافقين» ولا تعارض بين تلك الأمور؛ فالأول بيان لسبب المصائب» والثاني بيان 
لوقوعها وفقا لقدر الله وعلمه ومشيئته» والثالث بيان للحكمة من وقوعها. 


دوم التق 


إن الله في هذه المصيبة كإذنه المذكور في قوله تعالى: [ ...كم من فكي 
ية عبت فة ڪيه لذن أله ... (15 £ [البقرة]» وهو أمر نؤمن به 
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ونعتقده» لكنه غيب» فلا نعلم إذا لقينا العدو غدا ونحن قليل وهم كثير هل أذن الله 
لنا بالنصر عليهم كما أذن بالنصر في بدرء أم أذن بأن نصاب كا أذن بذلك في أحد؟ 
ومن ثم كان علينا البناء على ما نعلم من الأسباب لا على ما نجهل من الغيب» وهو 
ما قررته الآية ## ...وَإن کن مك أل يبرا أَلْمَيْوْباِذْنٍ َه ...© £ [الأنفال] 
حيث أوجب الله الثبات أمام الأعداء حتى يبلغوا مثلينا ولم يوجبه فوق ذلك» وهو 
إجماع كا تقدم» وهو صريح في بناء النصر على القوة» ولو كان النصر متوقفا على 
الطاعة والمعصية لما اعتنى الله بذكر العددء وبعد بيانه لأعمية العدد كسبب يعتد به في 
الأمر قال "بإذن الله" تنبيهًا إلى ما يجب اعتقاده والإيمان به من سبق علم الله تعالى 
ونفوذ قدره ومشيئته» وهو كقوله تعالى: # ...وما أَلتَصَرٌ امن عند الله ...© 4 
[الأنفال] في الإرشاد أيضًا إلى ما يجب اعتقاده» ولكون ذلك المقدر غيبا عنا لم يجز لنا 
البناء عليه عملياء ووجب التمسك بقانون الأسباب الذي قررته الآية بذكر العددء 
فدلالة الآية ظاهرة في وجوب اعتبار الأسباب عملياء ووجوب اعتقاد أن تأثير 
تلك الأسباب في النتائج وجودا وعدما راجع إلى إرادة الله ومشيئته لا إلى الأسباب 
بنفسهاء وهذا الاعتقاد محله القلب» لا ينبغي أن يتطرق إلى التقصير في الأسباب. 

آراء مبتدعنّ وموضوعات محترعة: 

ومن العجب أنه بعد هذا البيان القرآني الواضح لوجوب إعداد كل المستطاع 
من قوة واعتبار للعدد كأسباب لتحقيق النصر يأتي قوم بآراء ابتدعوهاء وأوهام 
اصطنعوهاء يتمنون بها أمجادا فقدوها بالعجز والإهمال» فتصوروها تعود في الوهم 
والخيال» وباتوا يقصرون في الإتقان والإجادة انتظارا لخرق العادة ببركة العبادة» 
واعتهادا على جبر قصور الأسباب كرامة لمن آمن واتقى وأناب» ويعتقدون أن الله 
يفضل الكافرين بإنجاح أسباءهم مع غاية عصيانهم على المؤمنين بإهدار جهودهم 
لبعض ذنويهم» فيصادمون بذلك العقل السليم» ويتجاهلون الواقع المحسوس» 
ويزعمون أن هذا هو الدين» وهم لصريح القرآن مخالفون» وعن فعل النبي كل 
وأصحابه غافلون» وقد يروجون هذا الفكر السقيم بقصص وحكايات من 
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الموضوعات المدسوسات» عن انتصارات وفتوحات كخوارق المعجزات» توهن 
العزم عن الاعتناء بالأسباب» وتثبط المحمة عن إعداد العدة» وتحجب العقل عن 
التعقل» وتحل التواكل محل التوكل» وترسخ في النفس أن التقصير في إعداد المطلوب 
يجبر بالعبادة وأعمال القلوب» ويستخرجون تلك القصص من كتب الترغيب 
والترهيب والرقائق والسير» وما علموا أن أكثرها مصنوع مختلق, لم يرد في الكتب 
الصحيحة المعتمدة» فضلا عن خالفته لصريح القرآن وصحيح الحديث ومشهور 
ا لخبر» وما حواه بعضها من تناقضات كفيل بكشف زيفها للعاقل المتأمل لولا غفلة 
المتحمسين» وما شاع فيها من مبالغات تشي بكذبها كاف لإثبات وضعها لولا هوى 
يميل لتصديقهاء ويتساهلون بروايتها لأنها من باب فضائل الأعمال وليست من 
أحاديث الأحكام» والحقيقة أن ضرر ترويج هذه النقول الضعيفة والموضوعة أشد 
خطرا من الخطأ في أحاديث الأحكام, لأن الفقهاء المجتهدين قد اعتنوا ببحث 
الأحكام وحرروا أحاديثها با لا يسمح بأن يدخلها خطأ الوضع والتزييف. أما 
تلك الأحاديث فلم تنل هذا القدر من الاعتناء لكونها في غير الأحكام» ولكنها با 
تتضمنه من تناول جميع مناحي ال حياة والفكر والمفاهيم الدينية تشكل فكر المسلم 
وتكون عقليته الدينية وتصوره لتاريخ الإسلام وواقعه على مر العصورء فإذا 
خالطها التزييف والتحريف أدت إلى تشوه الفكر» وطمس الوعي» وإيجاد صورة 
ذهنية ونفسية لدى المتأثر مها بعيدة كل البعد عن واقع الدين وحقيقة فكره. 

وإليك مثالا لذلك في نحن بصدده من الحديث عن أسباب النصرء رواية 
رائجة متداولة» تنسب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في وصيته لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنهم|ا قبل حرب القادسية يقول فيها "أوصيك ومن معك بتقوى 
الله تعالى على كل حال» فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء وأقوى المكيدة في 
الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من عدوكم» فإن 
ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم» وإنا ينصر المسلمون بطاعتهم لله تعالل 
وإيوانهم به ومعصية عدوهم له» ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» لأن عددنا ليس 
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كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لمم الفضل علينا في القوة» 
وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا ...إلخ" وقد بحثت عن هذه الرواية في 
كتب الحديث والتاريخ والسير فلم أجد للا أثراء وإن| انفرد بذكرها بلا إسناد 
صاحب كتاب "العقد الفريد" (ت ۳۲۸ ه)؛ وتبعه صاحب "نهاية الأرب في فنون 
الأدب" (ت ۷۳۲ ه)ء ثم صاحب "بدائع السلوك في طبائع الملوك" (ت ۸۹٩١‏ 
ه)» وهي كتب في الأدب والبيان» لا تعنى بالتوثيق ولا بالتحقيق» وقد تفرد أوهم 
بذكر تلك الرواية دون أصحاب التواريخ المشهورة المعتمدة كتاريخ الطبري 
والذهبي وابن الأثير وابن خلدون والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهاء وقد أفاض 
هؤلاء في ذكر قصة القادسية ولم يذكر أحد منهم تلك الوصية المزعومةء لا في قصة 
القادسية ولا في غيرهاء فهي رواية شاذة منكرة وبلا إسناد أصلا. 

وقد ذكر صاحب كتاب "حلية الآولياء" (ت 57١‏ ه) رواية تقارمها مع بعض 
التصرف في اللفظ» ونسبها إلى عمر بن عبد العزيز في عهده لبعض عاله يقول فيها 
"عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك» فإن : تقوى الله أفضل العدة. وأبلغ المكيدة» 
وأقوى القوة» ولا تكن في شيء من عداوة عدوك أشد احتراسًا لنفسك ومن معك 
من معاصي الله فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم» وإنا 
نعادي عدوناء ونستنصر عليهم بمعصيتهم» ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بہم» لأن 
عددنا ليس کعددهم» ولا قوتنا كقوتهمء فإن لا ننصر عليهم بمقتنا لا نغلبهم 
بقوتنا...إلخ" وني إسنادها مجهول. وهي تجعل الوصية لعمر بن عبد العزيز لا لعمر 
ابن الخطاب» ومعلوم أن اضطراب الإسناد مع جهالة الراوي يسقطان الحديث» 
والكتاب مليء بالأحاديث الموضوعة» وقد انتقد ذلك عليه الإمام ابن الجوزي في 
مقدمة كتابه "صفة الصفوة" الذي اختصر فيه كتاب الحلية وهذبه من تلك 
الموضوعات» وفي ذلك يقول ابن الجوزي ناقدا لكتاب الحلية "ذكر في كتابه 
أحاديث كثيرة باطلة وموضوعة» فقصد بذكرها تكثير حديثه وتنفيق رواياته» وم 
يبين أنها موضوعة» ومعلوم أن جمهور المائلين إلى التبرر يخفى عليهم الصحيح من 
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غيره» فستر ذلك عنهم غش من الطبيب لا نصح"» وهكذا يفعل المروجون لتلك 
الموضوعات من غش للسامعين وتضليل لفكرهم» ومن غشنا فليس مناء وعلى 
حسن الظن بهم فهو تصدر للنصح عن غفلة أو غرور أو جهلء بزعم الإصلاح 
والنفع» فلا يعقبه إلا الإفساد والضرر. 

وإذا عدنا للرواية المنسوبة إلى عمر بن الخطاب وجدنا أيضًا أنها تخالف القرآن 
والحديث الصحيح. فالقرآن يقول: # وَأَعِدُوأ لهم مَا آسْتَطعَتُم ين فُوَوَ ...© )4 
[الأنفال]» والمفسرون على أن القوة هي السلاح والعتاد والحصون والتخطيط ونحو 
ذلك على ما تقتضيه اللغة والعرف» فهل يتصور أن يتزيد عمر على القرآن فيقول 
وأنا أوصيكم بأفضل من هذا وهو تقوى الله فإنها أفضل من العدة التي أمر بها 
القرآن؟ وفي الحديث في صحيح مسلم أن القوة هي الرمي» فهل يرى عمر أن 
التقوى هي أفضل عدة القوة وليس الرميء مخالفا بيان الرسول كَلِ؟ والحديث 
الصحيح المتواتر يرشد إلى مكيدة العدو بالخداع وإحكام الرأي فيقول: "الحرب 
خدعة"» وهو على غرار حديث "الحج عرفة" في بيان أن أقوى وأبلغ وسائل الحرب 
هو الخداع كا أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة» فهل يتصور أن يتزيد عمر 
على ذلك فيقول وأنا أوصيكم بأفضل من هذا وهو تقوى الله فإنها أفضل من 
المكيدة التي أرشد إليها النبي كَل هل يستدرك عمر على الشارع ببيان يفوق بيانه 
وياتي بأفضل منه؟ حاشاه أن يفعل. 

وبمقارنة تلك الرواية بالرواية الأخرى عن عمر بن عبد العزيز نجد أن الثانية 
خلت من زيادة "على العدو"في قوله: "أفضل العدة" ومن زيادة "في الحرب" في 
قوله: "وأقوى المكيدة" وبذلك يسلم معناها من خالفة القرآن والحديث» ولكنها 
من جهة أخرى تبين تلفيق الرواة وتدبيجهم لما ينسبونه لؤلاء الأعلام» فقد أخذ 
الراوي الرواية الأولى بمعظم ألفاظها في محاكاة فاضحة» وغير فيها ما بدا له أنه 
يحبكها ويسبكهاء فحذف منها تلك الزيادات المناسبة لوصية قائد الجيش لأنه جعل 
الوصية لبعض العمال» وفاته حذف ما في باقيها من حديث عن الحرب لا يتناسب 
مع وظيفة هذا العامل» فضلا عن سقوط الرواية أصلا لجهالة راويها. 
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وعلى فرض صحة وصية عمر لسعد فيجب أن تفهم با لا يتعارض مع القرآن 
والسنة» فيفهم من التقوى ما يشمل طاعة الله ورسوله في إعداد الكافي من الأسباب 
من قوة وسلاح وخداع» ولا تقصر على مجرد التعبد بالصلاة والصوم والذكرء 
ويفهم من نصر الله للمسلمين بطاعتهم له مع اختلال ميزان القوة في العدد والعدة 
ما تشمله تلك الطاعة من تعويض هذا الفرق بقوة عقيدة المسلم واستعداده لبذل 
روحه في سبيل الله صابرا صادقا شجاعا مقداما زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة: 
وذلك كله من الأسباب المعنوية للنصرء التي تتعاضد مع الأسباب الحسية ولا 
تنافيهاء كا نقول "لا حول ولا قوة إلا بالله" فنعتقد البراءة من حولنا وقوتنا إلى 
حول الله وقوته دون أن يقدح هذا في أخذنا بأسباب القوة والحرص على توفير كل 
اما مها 

والدور الفعال للأسباب المعنوية ليس شأنا خاصا بالمسلمين وحدهم» فإن هذه 
الروح المعنوية العالية متى توفرت للمقاتل أكسبته قوة مضاعفة» وعوضت له قدرا 
كبيرا من فرق القوة بينه وبين عدوه» وكم ثار في وجه الأعداء أو الطغاة من هم أقل 
منهم في القوة والعدد ولكنهم انتصروا عليهم بقوة عزيمتهم وشجاعتهم 
واستعدادهم لبذل أرواحهم في سبيل ما يؤمنون به» ولو افتقد المسلمون هذه الروح 
لانهزموا وزالت هيبتهم ودولتهم» وهو ما سماه الحديث بالوهن» وهو حب الدنيا 
وكراهية القتال والموت» فهذه أسباب تجري على المسلم وغيره» من أخذ بها نال 
ثمرتهاء ومن تركها خسر تلك الثمرة» أما أن تروج تلك المقالة في حالة من تعاطي 
الوهم المتبادل بين المسلمين لكي تمل الأسباب» ويستبدل بها الطاعة المقصورة على 
العبادة» فهذا هو تغييب العقل» وتزييف الوعي» وتشويش الفهم» وتشويه الفكرء 
وما أخطر ذلك على المسلمين» بل إنه كان بالفعل من أشد معاول هدم حضارتهم» 
وإضعاف شوكتهم» وذهاب دولتهم» ولن تقوم لهم قائمة حتى يفيقوا من تعاطي 
هذه الأوهام المغيبة للعقل» ويعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم العظام من فهم 
صحيح للدين» ووعي رشيد بسنن الله في الخلق. 
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الدين النصيحي: 

فيا أيها الصادقون المخلصون. وأنتم بحمد الله كثيرون» تعملون لدينكم 
وتجتهدون» وتضحون في سبيله وتبذلون» وأنتم إن شاء الله مأجورون مشكورون. 
ولكنكم تختلفون فتضيع جهودكم وتضعفون» وتنازعون وتخاصمون فيربح عدوكم 
وتخسرونء وتهملون الأسباب فتغبنون وتحرمون» ويصرفكم عنها أعداؤكم فتغفلون 
ولا تستعدون» ويشغلكم عنها أدعياء العلم بلحن القول فيفسدون ولا يصلحون» 
وتنخدعون لهم بحسن ظن وأنتم لا تشعرونء فراجعوا أنفسكم وانتبهوا وأفيقواء وما 
أمركم به ربكم فاسمعوا له وأطيعواء وما ناكم عنه فانتهواء وللفتنة فاتقواء 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبرواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» واعلموا أن الشيطان قد يئس أن تعبدوه 
ولكن في التحريش بينكم» إنا يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فاخذلوه 
بتوادكم وتعاطفكم وتراحمكم» وأفشوا السلام بينكم» وأصلحوا بين أخويكم عسى 
ربكم أن ير حمكم» ووافقوا إخوانكم وخالفوا أهواءكم فإن الأهواء تشق عصاكم 
وتفرق جماعتكم, ولا تجعلوا بأسكم بينكم فتهلكوا أنفسكم ويفوز عدوکم» ولا 
تتفرقوا في الدين کا وصاكم ربكم وشرع لکم» ولا تفرقوا دينكم بالتحزب شيعا 
فعن هذا نهاكم ربكم, ولا توهنوا عزمكم بالتنازع فتداعى الأمم عليكم» وتذهبوا 
جفاء كغثاء السيل ولا تنفعكم كثرتكمء ولا تتبعوا من دون الله أولياء بالتعصب 
لشخص أو جماعة فتكدروا صفو إخلاصكم» وتآلفوا وتآزرواء وتناصفوا وتناصرواء 
وتحالفوا وتشاورواء ولا تباغضوا ولا تظالموا ولا تدابرواء ولا تستعلوا على إخوانكم 
ولا تستآثروا دونهم ولا تتكبرواء وانصروا دينكم بإصلاح ذات بينكم فإن فساد ذات 
البين حالقة الدين» وكونوا عباد الله إخوانا متحابين» لا تنفرد جماعة منكم بأخوة 
تخصها تمييزا عن أخوة سائر المسلمين» وتفريقا بين المؤمنين» فإن الله قد شهد على من 
اتخذوا مسجدا مفرقا بأنهم من الكاذبين» ولو قالوا إن أردنا إلا الحسنى وزعموا أنهم 
من الصادقين» فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بالمتقين» ولا تحتكر فرقة منكم فهم 
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الدين» أو اتباع السلف الصا حين» وتنفيه عن غيرها من المسلمين» أو تكفر أحدا من 
المصلين بغير إجماع مبين» أو تناصر سنة من حض المسلمين على الأخوة» بنشر 
خلافات تباعد بينهم الهوة» أو تتصدر لتبليغ الدعوة الإسلامية» بنشر أوهام تغيب 
العقل عن قواعد السببية» وإدراك مقاصد الشريعة العلية» بل ادرءوا عن إخوتكم 
حدودا توهمتموها عليهم بالشبهات» والتمسوا لهم الأعذار وأقيلوهم العثرات» 
وغضوا الطرف عن الخلاف غضاء وعضوا بالنواجذ على التآلف عضاء وتحاضوا على 
التعاون حضاء وفضوا النزاع بينكم فضاء وتراصوا كالبنيان يشد بعضه بعضاء وأتقنوا 
كل عمل وأحسنوه فإن الله قد جعله فرضاء واجتهدوا كا أمرتم في إعمار الأرض» 
واتبعوا لكل شيء سببا يمكن لكم في الأرضء وتفوقوا في العلوم والصناعات وسائر 
أسباب القوة والعزة فإنه على الكفاية فرض» واستعينوا بالله ولا تعجزوا عن الأخذ 
بالأسباب التي أخذ بها أعداؤكم؛ فكما أنها في وسعهم فهي أيضًا في وسعكم, 
وانصروا الله بطاعته في| أمركم فأعدوا هم ما استطعتم من قوة مثل ما أعدوا لكم» 
وأعدوا هم أشد منه ترهبوهم وترضوا ربكم فينص ركم ويثبت أقدامكم, ولا تغفلوا 
عن أسلحتكم من العلم والعمل والسعي» وخذوا حذركم عن بصيرة وفهم ووعي. 
وتزودوا من كد سواعدكم ما تتقون به استجداء من يساعدكمء واستجلبوا البركات 
بالسعي والاجتهاد ولا تكاسلواء واضربوا في الأرض وامشوا في مناكبها ومن رزقه 
فكلواء واقتصدوا ذلك أدنى ألا تعولوا وللأسباب فاعقلواء وعلى الله فتوكلواء 
وسيرى الله عملكم فاهضوا واعملوا. 

هذه وصايا ربکم» ومواعظ نبیکم» فاعملوا مها برهانا على صدقکم» وانقادوا 
ها تصديقا لإيمانكم» فليس الإيان بأمانيكم» وليس التصديق بأقوالكم دون 
أفعالكم» أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أو تفعلوا غير ما به تؤمنون. فاسمعوا إنا 
يستجيب الذين يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» 


وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. 


أسس بناء المجتمع بين الوازع الديني ونظام العدل: 

يقول قائل: إني أرى المسلمين في أحيان كثيرة إذا ابتعدوا عن دينهم أصابهم 
البلاء وتعثرت آمورهم» فهل هذا وهم أتخيله أم حقيقة تقع فعلا؟ 

وأقول إن ذلك يحصل فعلاء ولكن ليس كما تظنه من تسبب البلاء والتعثر عن 
نفس المعاصي» ولكن لأن مجتمعات المسلمين ما زالت مبنية على اعتبار أن الوازع 
الديني لدى الأفراد هو الأساس الذي يرتكز عليه انتظام أمر المجتمع دون منظومة 
القوة والعدلء فإذا ابتعد الأفراد عن الدين في مجتمع كهذا انفرط عقده واختل 
نظامه» وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن انتظام أمر مجتمع المسلمين كان مبنيا على 
توفر الوازع الديني لدى الأفراد مع وجود منظومة القوة والعدل لا كبديل عنهاء 
وكان توفر هذا الوازع يعوض كثيرا من ضعف قبضة الدولة وقتئذ مقارنة بالدولة 
الحديثة اليوم» ثم سارت المجتمعات في تطورها السياسي والعلمي والاقتصادي من 
حالة القبائل والعشائر إلى حالة المدنية الحديثة والمواطنة والعقد الاجتهاعي» وصار 
الاعتماد في قيام المجتمع وصلاح أحواله على نظام العدل القوي أكبر بكثير من 
الاعتماد على الوازع الديني الفردي» مع استمراره في القيام بدوره المعاون» ولكن 
دولة المسلمين قد اعتراها الضعف واضمحل نظامهاء ولم يعد قادرا على القيام 
بدوره في حماية المجتمع والنهوض به»ء فاعتمد الناس على وازع الدين كبديل عن 
النظام المفقود» فأحلوا الدين محل أسباب الدنيا لعجزهم عن توفيرهاء ثم وطنوا 
أنفسهم على الاعتقاد بأن الدين يحل محل أسباب الدنياء وأنها تختل باختلاله» تماما 
كما تختل صحة الإنسان باختلاف نوع الطعام أو نظام النوم الذي اعتاد عليه» مع أن 
غيره يفعل ذلك فيستقيم حاله عليه» ولو فعل ما يفعله الأول لاختل حاله» فالعبرة 
في كل ليست بنفس الطعام ولا بنفس نظام النوم» إنا هي بالتعود» وكا أسست أمم 
نظام حياتها على الاعتقاد في آلحة الخير والشر والشمس والمطر أا تنفع وتضرء حتى 
صاروا يفعلون الحىاقات لإرضائتها وإرضاء كهنتهاء ويتركون ما يقتضيه العقل 
السليم من إحكام الأسباب ونبذ الخرافات» ويظنون أن ما يصيبهم من بلاء إنا هو 
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بسبب إغضاب تلك الآهة المتوهمة لا بسبب الوهم الذي صنعوه وصدقوه حتى 
تمكن منهم وصار هو سبب بلائهم» وهكذا ترى المسلم لا يسرق ولا يظلم لأن 
ذلك حرام» بينم| ترى المواطن الغربي مثلا لا يفعله لأنه جريمة يعاقب عليها القانون 
ويأباها العقل السليم والطبع القويم» فلو غلبت الشهوات على العقل وأفسدت 
الطبع بقي سلطان القانون رادعا للارقين» حافظا للنظام واستقرار الأحوال» 
بخلافه في بلاد المسلمين» فلو ضعف التدين واستخف بالدين في بلادهم لانفرط 
النظام وسادت الفوضى وفسد ال حال لآن المسلمين اعتمدوا في انتظام حياتهم على 
توفر الوازع الديني لدى الأفراد كبديل عن الأسباب» فإذا ضعف هذا الوازع اختل 
النظام» لا لأجل ضعف التدين في ذاته» ولكن لأجل اعتماد النظام عليه» ولو كان 
البعد عن الدين في ذاته هو الذي يوجد الاضطراب والخلل في أمور الدنيا لكان 
وجد في غير المسلمين على عكس ما نرى من نجاحهم ورفاهيتهم. 

وهذا الذي ذكرته لا يناني أن الدين يمثل أساسا مرجعيا لمجتمع المسلمين, لا 
بإحلاله محل أسباب الدنياء وإنما بالتزام المسلمين به حتى صار من أسس المجتمع» 
ودخلت أحكامه في منظومة أعرافه وقيمه» فإذا وجدوا فيه ما يحكم أمورا دنيوية من 
الأخلاق والعادات والمعاملات وجب التزامه ولو جاز في العقل والعادة أن تكون 
مخالفته صوابا نافعاء ولا يرجع وجوب التزام ذلك لمجرد كونه حكى) شرعياء بل 
يجب من الوجهة السياسية الاجتاعية أيضًاء لأنه لا نجاح لأمة في بناء مجتمعها 
وصياغة قانونها إلا بأن يتوافق مع طبيعة شعبهاء عرقا ودينا وثقافة وعرفا وتاريخا 
وسائر ما تتميز به الشعوب» ومن ثم لا ينجح استبراد نظام قانوني اجتماعي من بلد 
لآخر يخالفه فيا ذكر» وهو كاستنبات بذر في غير التربة الملائمة له» أو زرع عضو في 
جسد لا يناسبه» وعلى ذلك فالعوامل المذكورة والتي منها الدين هي عوامل مؤثرة 
حقيقة في انتظام أمر المجتمع» والخلل الذي أشرت إليه إنما يأتي من سوء توظيفها 
وعدم اعتبارها الاعتبار الصحيح» وعلى هذا فلا نجاح لأمة المسلمين إلا با يتوافق 
مع دينها الذي هو عصمة أمرهاء ما دامت متمسكة به في واقع حياتهاء وهو ما أراده 


AV 


عمر بن الخطاب #ه حينم قال "إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب 
العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" . 

ومن جهة أخرى فإن المسلم إذا انتهى عن الجرائم والمفاسد لمجرد التعبد لله 
بذلك دون أن يدرك قبحها وضررها فلن تتكون لديه ملكة استحسان الحسن 
واستقباح القبيح» ولن يتمكن من تعدية الحكم الشرعي الوارد بالنهي عن بعض 
الشرور إلى ما يستحدث في الحياة منهاء فيبقى عقله محصورا جامدا عاجزا عن 
ملاءمة الحياة ومعايشة الواقع» بل وقاصرا عن تحقيق مقاصد الشرع من جلب كل 
ما فيه مصلحة مستحسنة ودفع كل ما فيه مفسدة مستهجنة» لأن تحقيق ذلك 
يستلزم عقلا سليما وطبعا مستقيماء يصدق بحسن الحسن وأحقية الحق وفضيلة 
الخير» فيتمكن من جلب مصالحه» كا يصدق بقبح القبيح وفساد الباطل ورذيلة 
الشر» فيتمكن من دفع مفاسده» ولعل في قوله تعالى: | فَأمَامنَ عع وائ )صد 
التق ا سيرم رك ) 4 [الليل] إشارة إلى هذا المعنى» حيث لم يكتف 
ا ا 
المفسرين» وهو أعم من الثواب الأخروي فقطء لقوله تعالى: # ...فون د أك واب 
لديا وَالْآحْرَوَ ... ™) * [النساء]ء والتصديق بثواب الدنيا هو ما قدمته من 
التصديق بحسن الحسن» فلا بد للمسلم إلى جانب فعل الخيرات من التصديق 
بحسنهاء وإلى جانب ترك المحظورات من التصديق بقبحهاء حتى يستقيم طبعه 
على ذلك» ويعتاده اعتياداء ىا في الحديث "الخير عادة"» فيتحقق له الوعد الذي 
رتبه الله على ذلك من المداية لأسباب الخير والصلاح» فيسهل عليه فعلهاء ويتيسر 
أمره إليها. 

ومع هذا فيلزم إلى جانب التصديق المذكور استصحاب قصد التعبد في العمل 
ليحصل ثوابه» ولا يكون عمله لمجرد التصديق بحسنه مع الغفلة عن قصد التعبدء 
حتى إذا وجد المسلم في التكليف ما لا يظهر له وجه المصلحة فيه انقاد له تعبدا 
خالصا. 
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وفكرة ارتكاز نظام المجتمع على الوازع الديني للأفراد كبديل عن منظومة 
العدالة والقوة هي فكرة دخيلة على مجتمعات المسلمين» لم تكن في أسلافهم 
الصالحين» الذين أحسنوا فهم الدنيا والدين» وأحكموا فرض نظام العدل بقوة 
الحكم» فشيدوا دولة شامحة البنيان» راسخة الأركان» فلا ذهب خير القرون» ودب 
الضعف في نظام الحكم» وحل جور السلاطين محل عدل الخلفاء الراشدينء جا 
الناس للاحتاء بالدين» فاعتمدوا على وجود الوازع الديني لدى الأفراد كقوة 
تلزمهم بحفظ الحقوق وكف المظالم عوضا عن إخفاق نظام الحكم في القيام بهذا 
الدور» وهو سلوك فطري من الناس» دفعهم إليه الحاجة الماسة لحفظ مصالحهم 
وتأمين معايشهم» وقد أسعفهم ذلك حيناء غير أن الاستمرار على هذا النهج أفضي 
إلى تعميق الخلل في بناء المجتمع» لما فيه من انصراف عن الأسباب الحقيقية القوية 
لصلاح أمور المجتمع إلى أسباب بديلة ضعيفة» لا تقوى على الصمود أمام تقلب 
أحوال الناس وتغير آخلاقهم» ولا تغني عن الأصل المعهود من قيام الملك على 
أساس قوة العدل» فكان في ذلك إفساد لبنيان الدنيا بإهمال أسبايهاء ومن ثم 
الإضرار بالدين القائم على سلامة بنياهاء ولا حيص عن الرجوع إلى طريق 
الصواب إن أردنا الفلاح» ولا بديل عن الأخذ بصحيح الأسباب إن أردنا 
الإصلاح» ولن يجني زارعو الأوهام في أرض الأحلام إلا هشيما تذروه الرياح. 

والواقع أن انتظام أمور الحياة ومتانة بناء المجتمع وطيب عيش الناس يبنى على 
عدالة النظام وقوة السلطانء لا على الوازع الديني والتقوى الشخصية لدى الأفراد. 
وذلك لأن نوازع النفس إلى الدنيا أصيلة فيها ونابعة من ذاتهاء ودوافعها إلى الآخرة 
خارجة عن طباعها وواردة عليها من خارجهاء ومن ثم كانت الأولى غلابة مسيطرة» 
فاحتاجت النفس إلى قوة تحملها على الالتزام با يعارض ميلهاء وتقهرها على 
الانصياع لما يخالف طبعهاء وأيضا فإن الناس بطبعهم يتأثرون بالأمر القريب الحاضر 
أكثر من تأثرهم بالبعيد الغائب» فيؤثرون عاجل الخير على آجله ولو كان أكبر» 
ويرتدعون بالعقاب الناجز المعجل أكثر من المؤجل ولو كان أشدء فهم يحبون العاجلة 
ويذرون الآخرة كا أخبر القرآن» فلو تركوا لحساب ضائرهم وأوكلوا إلى تقوى 
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نفوسهم دون سلطة تلزمهم بالصواب لظلموا واعتدواء وفسدوا وأفسدواء فإن 
النفس لأمارة بالسوء وإن كثيرا من الناس لفاسقون» كما قرر القرآن» ومن ثم توقف 
صلاح أمرهم على سلطان عادل قوي» يبسط نظام العدل» ويحفظ الحقوق للكل» 
فيعاجل الظالمين والفاسدين والمعتدين بعقوبته» ويسعف الضعفاء والمحرومين 
بإعانته» ويستوني الحقوق ممن وجبت عليه فيؤديها لمن وجبت له. فيعتدل ميزان الحياة 
وتنصلح أمور الناس» ومن أجل ذلك شرع للحاكم أن يلزم الأغنياء بدفع زكاتهم 
إليه» حتى يصل الأمر إلى قتاهم إن امتنعوا عن أدائها إليه ولو أدوها بأنفسهم. 
لإخلاهم بأركان النظام» وتمردهم على الخضوع للسلطان» لا لكفرهم إذ لم ينكروا 
فريضة الزكاة» ومن أجل ذلك أيضًا شرع الله الحدود والعقوبات على الجرائم التي 
يتعدى ضررها إلى الغير فتفسد نظام الحياة وتقوض بناء المجتمع» كالقتل والسرقة 
والزنى والبغي» فعجل جزاءها في الدنياء وم يقتصر في الزجر عنها على الوازع الديني 
لدى الأفراد» أما المعاصي الشخصية التي لا يتعدى ضررها إلى الغير كالكير والحسد 
والرياء فقد أرجأ العقوبة عليها إلى يوم الحساب» واقتصر في الزجر عنها على الوازع 
الديني للآفراد. 

وقد أكد الحسن البصري على دور السلطان في صلاح الأحوال» وفطن لذلك 
من خلال ممارسته للقضاء ومشاهدته لما يفعله الناس بعضهم ببعض» فروى الإمام 
القرطبي عنه في تفسيره أنه قال في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس: "والله ما 
يصلح هؤلاء الناس إلا وزعة" (جمع وازع) وقال أيضًا: "لابد للناس من وازع" 
أي من سلطان يكفهم» وذكر ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثان بن عفان كان 
يقول "ما يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن" أي من الناس» يعني أن من يرتدعون من 
الناس بقوة السلطان أكثر ممن يرتدعون بوعيد القرآن. 

وقد قرر هذا المعنى أيضًا الإمام ابن كثير في تفسيره فقال: "قوله # ... وَأجَعَل لي 
من دنك سلطا تعبا © £ [الإسراء] قال قتادة: إن نبي الله يلي علم أن لا طاقة 
له ذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله» ولحدود الله ولفرائض 


KE 


الله» ولإقامة دين الله؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم» لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن 
عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالى: + َد أَرَسَلْمَا رسكتا بيت وألا مَعَهُمٌ 
الكتب وَالْمرات لی الاش يالقسط وََوَلْنَا ليد فيع بَأنُ مَدِيدٌوَمَسَفِعُ 
للا ولیعلم الله منيتصرة. ووس ْم ...0 )4 [الحديد]ء وني الحديث "إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش 
والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد 
الشديد» وهذا هو الواقع". 

والمجتمع الذي يعتمد في انتظام أموره على توفر الصلاح والتقوى لأفراده ولا 
يتأسس على عدالة النظام وقوة السلطان مصيره إلى الخيبة والخسران» لأن اجتماع 
الناس على الحدى أمر متعذر» قال تعالى: + ...ولوش آله لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَئْ قا 
كح من أَلْجَْهِِينَ (150 * [الأنعام] أي الذين يظنون إمكان اجتماع الناس على 
المدى خلافا لمشيئة الله بل لا يزالون مختلفين؛ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات» ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك» ومنهم المجتهد 
المصيب ومنهم المخطى» فكيف ينبني النظام على هذا الاختلاف؟ إنها هي صورة 
بدائية ساذجة لبناء المجتمع أقرب إلى شكل القبيلة منها إلى مفهوم الدولة» يرتدع 
فيها الأفراد بوازع من الدين حسب| يفهمه كل فرد ويفسره. على اختلاف عقوهم 
فرض مذهبه ولو هلك دونه» لا يقبل اختلافا ولا ينزل على رأي الأغلبية ولا 
يرضى بحل وسطء لاعتقاده أنه وحده على الحق» ويبرز في تلك الفرق زعماء 
يتتحلون صفة الحكام والعلماء» مستغلين ضعف الوعي الجمعي. وغياب العلم 
المؤسسي» واختلال ميزان العدل» فيصدقهم السذج والجهلاء المتحمسون للدين 
بعواطفهم وأشواقهم» ويرون فيهم المثل الغائبة» والحداة المنتظرين» ويصدق هؤلاء 
الزعماء أنفسهم أنهم حكام وعلماء» ويتسلطون باسم الدين على الأتباع» يقودونهم 
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بالترغيب والترهيب» والوعود والأماني» فيتكصون بهم عن الخضوع للنظام الجامع 
الذي تقوم عليه الدول إلى الخضوع لسلطانهم الشخصي الذي كان سائدا في نظام 
القبيلة» ويستتبعونهم كقطيع تنازعه الرعاة فتدافع في كل اتجاه» يموج بعضهم ف 
بعض ولا يبتدون سبيلاء ويظلون هكذا في صراع دائم يستنزف قواهم ويبدد 
مواردهم» ويصرفهم عا ينبغي هم التوافق عليه من نظام جامع يتبع فيه الأقل 
الأكثر» وينزل الفرد فيه على ما يراه المجموع الأغلب» وني ظنهم أنهم يعملون 
بالدين وينصرونه» وهم في الحقيقة يدخلون فيه من أمور الدنيا وسياستها ما ليس 
منه» ويحملونه من أوهامهم ما لا يحتمله» ويحلونه حل أسباب الدنياء حتى صارت 
تختل باختلاله» وصاروا يرتدعون به وبمن يتسلطون عليهم باسمه في أمور دنيوية 
أرشد الشارع نفسه إلى الاحتكام فيها إلى ما يقرره العقل السليم بقوله: "أنتم أعلم 
بأمر دنياكم"» وإلى ما يستحسنه المسلمون كما في قول ابن مسعود ذيه: "ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (رواه أحمد بسند حسن) فهو يدل على تصويب 
الرأي الأغلب واستحسانه عند الله» وني الانقياد له قطع للنزاع» وأمن من الفتنة» 
وتثمير للجهود» وطريق أمثل للإصلاح والنهوض. 

وكا لا يجدي نفعا أن يعتمد صلاح أمر المجتمع على وازع التقوى لدى أفراده 
دون نظام قوي عادل فإنه لا يجدي أيضًا أن يكتفي بسن القوانين الرشيدة دون أن 
يتوفر نظام عادل تطبق تلك القوانين تحت مظلته» وقد صرح الحديث بهذا المعنى في 
قوله 45 "إن آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" (متفق عليه) فهو يقرر أن تطبيق الحدود 
دون استقرار العدل مهلكة للأمم» ومفسدة للحياة» ظاهره تحقيق العدل بسن 
القانون» وباطنه الإمعان في الظلم بجور التطبيق. 

كا يقرر الحديث أيضًا أن مجرد تطبيق الحدود لا يحقق العدل» بل ينبغي أن 
يستقر نظام العدل قبل الشروع في تطبيق الحدود» فعلى الداعين لهذا التطبيق أن 
يعملوا أولا على توفير نظام العدل» حيث يستوي الجميع أمام القانون» فلا يتميز 
أصحاب الال أو الجاه أو السلطان الدنيوي أو الديني على من دونهم» ولا يحتكر 


14۲ 


تلك المزايا قوم دون غيرهم» ولن يتحقق ذلك إذا استبدت طائفة من الناس 
بالحكم دون مشورة واعية وتفويض حقيقي من الشعب» وفرضوا سلطاهم بقهر 
القوة لا برضا الناس» أو فرضوه باستلاب وعي الناس بادعاء الحكم الناطق باسم 
الله» وانفردوا بالحل والعقد دون مشاركة فعالة من المحكومين» ودون خشية 
حساب أو عقاب منهم» ولو رفعوا شعار الحق والعدل» وزعموا إرادة الإصلاح 
والخير» لأن من طبائع الاستبداد ولوازمه أن يحافظ المستبد بالحكم على سلطانه 
فيقهر معارضيه» ويضيق عليهم» ويقصيهم عن تقلد ما هم آهل له من أعمال 
ومناصب» لئلا ينازعوه الأمر» ويميز أتباعه وأشياعه بالمنح والعطاياء ويوليهم 
المناصب والولايات ولو لم يكونوا ها أهلاء ليضمن ولاءهم» وتفانيهم في الحفاظ 
على الوضع القائم لاستبقاء مكاسبهم» فيظلم أولئك المعارضين لمصلحة شيعته 
المؤيدين» ويخرب بنيان النظام بتولية الجهلاء والعجزة وتنحية العلماء وأهل 
الخبرة» ويُعَبّد الجميع كا عبد فرعون بني إسرائيل» ويزيّن ما يفعله بالرغبة في 
استقرار الآمرء واستتباب الآمن» وإعلاء الحق» وقد يزعم أن الله وهبه الملك 
وأيده لكونه على الحق» وهو في الحقيقة قد توصل إليه بخداع الناس بمظاهر 
الصلاح والوعد بالإإصلاح» أو فرضه تغلبا بحد السيف» فلا يملك المستضعفون 
إلا الإذعان له والإقرار قهرا بصواب ما يفعلء كما قال الشاعر: 
تلوا باطلا وجلواصارما وقالواصدقنا فقلنانعم 


ويزداد الظلم انتشاراء ويشيع الفساد جهاراء وتنحط أخلاق الناس وتنهار 
فيهم القيم انبياراء فتراهم بين خانع مستضعف» يتذلل ليتكفف» وطامع متلهف» 
يتملق ليتملك» وطامح مستشرف» يتودد ليتمجد» وعالم مجنف. يحرف ليجرف» 
ومنافق متزلف» يتشدق ليتسلق» يذهم الجبن والخسة» وتظلهم العداوة والبغضاء 
وتشيع بينهم الأحقاد والريب والدسائس والوشايات» يحملهم الفقر والحرمان 
على الكفر وشراء الدنيا بالدين» ويدفعهم الذل واهوان إلى النقمة على الوطن 
والآهلين» وتقصر آماهم عن الحياة العزيزة الأبية» وينحصر عيشهم في إشباع 
الغرائز البهيمية» ويرتفع فيهم شأن الأسافل والأراذل والأوغاد» ويغلب السفهاء 
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الحكاء والعلاء» وتعلو أصوات المداهنين والمضللين والمخادعين ويشاد بهم 
وتخفت أصوات المفكرين والمصلحين والصادقين ويزرى بمم» فتتردى الأوضاعء 
وتزداد أحوال الناس سوءاء وتتهاوى أركان المجتمع» ويتقوض بنيان الدولة» حتى 
إذا بلغ السيل الرباء هب المستضعفون تحت وطأة القهر والظلم والعوز والحاجة» 
وثار ثوارهم على المستبد فخلعوه» فإذا استبدوا بالحكم بعده عادت رحى الظلم 
للدوران بالمستضعفينء ولم يتغير سوى وجوه المستبدين» وتكرر الأمر على هذا 
المنوال» ولا مخرج منه إلا بتوافق الجميع على نبذ الاستبداد بالرأي والحكمء 
والإيان بأن المصلحة في تقديم ذلك التوافق على المعتقدات والمبادئ الخاصة بكل 
فريق» وأنه لا خلاص من الاستبداد إلا بذلك» وأن يتم التوصل إلى هذا التوافق 
دون قهر أو خداع» وفي هذه الحالة لا يتمكن أحد من اغتصاب السلطة من 
الشعب» فهو الذي يختار من يراه أهلا للحكم» فيفوضه فيه ويحاسبهء وإن أحسن 
أعانه وإن أساء قومه أو عزله» فيتحقق العدل وينتظم الأمر. 

وحينئذ إن أرادت طائفة من الشعب أن يسود معتقدها ويعمل به فلتدع إليه 
الناس» ولتحشد له الجاهيرء بالحكمة والموعظة الحسنة» لا بالقوة والعنف» حتى 
يقروه قانونا ملزما للكل» لصدوره عن مشورة الناس دون قهر أو استبداد» وإذا 
أرادت طائفة أن تحكم بم أنزل الله قلنا هم هذا ما ترونه أنتم حكم الله وقد يرى 
آخرون غير ذلك» ولو تيقن آي إنسان من حكم الله لما خالفه» ولكن الظنون 
والأفكار تتفاوت كثيرا فيا تعتقده» فتوصلوا إلى ما تريدون برضا الناس 
ل ل ا 
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خفن ف فلبومن ومن شَاء فا OS‏ [الكهف]ء ودون قهر هم 
أو إجبار كا قال للنبي يلِِ: +« لَمْتَ عله بمْصَيّطر © £ [الغاشية]ء وقال: +[ ... 
وما أت لهم بار .. EEO‏ 

وإن قالوا: ل ...إن ألعكم إلا ...© [الأنعام] فلا نقبل بحكم الناس» 
با سه وه ا اه و ن ا و اون ولك بال 
الشرعي الصحيح» فنقول: 
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الحكم في اللغة هو القضاء بشيء على شيء» وقد يضاف لله تعالى أو للبشر. فأما 
حكم الله فيطلق على معنيين: 

الأول: قضاء الله في الأزل با تكون عليه الأشياء» وهذا هو الحكم القدري» 
وهو مختص بالله وحده. لا يتصور أن يشاركه فيه أحد أو يخالفه أو يغيره» بل هو 
واقع لا محالة» ونافذ لا مرد له» فالله يحكم لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه» وما 
يفعله الكافرون والظالمون مما يخالف أوامر الله ونواهيه إنا هو نما حكم الله بوقوعه 
وإن نمى عنه وحرمه. 

والثاني: قضاء الله أمرا ونبياء وهذا هو الحكم الشرعي» وهو ما يترتب عليه 
الثواب والعقاب في الآخرة» وهو أيضًا مختص بالله وحده» فمن اعتقد أن لغير الله 
حكا يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة فهو مشرك بالله» بخلاف من اعتقد 
أن لغير الله حك لا يترتب عليه ذلك كما يجري بين الناس من أحكام» لأن هذا ليس 
حكا شرعيا مختصا بالله» وعليه فإن وضع البشر أحكاما دنيوية مخالفة للأحكام 
الشرعية عصيان لا كفر ما داموا لا يدعون أن ما وضعوه هو أحكام شرعية» ولا 
ينكرون الأحكام الشرعية» ولا أنها ختصة بالله وحده» وهم بذلك يكونون مؤمنين 
بقوله تعالى: +( ...إن الْشّكُمْ إل َه ... ل £ [الأنعام] مصدقين له» عاصين 
بمخالفته بالعمل» لأن مخالفة الحكم الشرعي بالعمل عصيان» وغالفته بإنكار 
اختصاصه بالله أو بإنكار القطعي منه كفر» ومخالفة الحكم الشرعي ممكنة للبشرء 
بخلاف الحكم القدري لا يمكنهم غالفته. 

وأما حكم البشر فمنه قضاء المجتهد أن الحكم الشرعي كذاء وهذا هو حكم 
المجتهد, ومنه القضاء بين الناس والفصل بين الخصوم, وهذا هو حكم القاضي» 
ومنه قضاء أصحاب السلطة في إدارة شؤون البلاد» وهذا هو حكم الحاكم» فهذه 
الأحكام تصدر من البشرء وقد يصيب المجتهد فيها أو يخطىئ» وهو مثاب في 
الحالين» بشرط أن يحكم با يعتقد أنه الحكم الشرعي بحسب اجتهاده» لأنه فعل ما 
أمره الله به من الاجتهاد» فيكون دائ) حاكما با أنزل الله» بخلاف ما إذا حكم بغير ما 
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يعتقد أنه الحكم الشرعي» فإنه يكون آث| وحاكى) بغير ما أنزل الله» وبخلاف غير 
المجتهد إذا خاض في الحكم الشرعي فإنه يكون آث) ولو أصاب» لأنه أقدم على 
الاجتهاد بغير علم. 

فالناس يحكمون. والله خير الحاكمين» وما حكم الله به أن جعل الحكم بين 
الناس في الدنيا للناس» قال تعالى: # ...ولا حَكَمَمُم بين لاس أن تَحَكْموأ لدل ... 
1 4 [النساء]» فنسب الحكم للحكام» ثم أمرهم أن يحكموا بالعدل» فشمل 
الأمر إصدار الأحكام العادلة إذا تولوا الحكم» ىا شمل سلوك الطريقة العادلة 
للوصول إلى الحكم» وليس من العدل أن تتجبر على الناس وتسيطر عليهم 
وتكرههم على الخضوع لحكمك ولو أردت أن تحكم بها تراه حكم الله لآن الله تعالى 
يقول: 2ل ل داه في الذي ...8 * [البقرة] ويقول: ل ...أفأنت ره الاس حن 
رسخ هه وء 5 1 ع 
يونأ مُؤّمنِيت () * [يونس]» فمن أكره الناس ولو على الامتثال لما يراه حكم 
الدين لكان خالفا لكتاب الله» ولم يكن حاكما بها أنزل الله» وإن كان على يقين من 
الهمدى وتعامى الناس عنه وكرهوه فليدعهم إليه ولا يكرههم عليه» اقتداء با حكاه 
الله عن نوح اڪ: + قال يوم اريم ن كت عل تر صن ري وَدَاكَت مه صن نو 
یت ملک انرم کو ها وسر ها كرهونَ © )4 [هود]. 

ومن حكم الله أيضًا على لسان رسوله بي آلا يدعى إنسان أن ما يعتقده حكم 
الله هو حكم الله قطعاء فلا يقبل رأيا خالفا ولا اجتهادا مغايراء بل ينسب ما يظنه 
لرأيه واجتهاده» الذي يحتمل خطأه وصواب غيره» فقد ورد أن النبى ية كان إذا 
بعث أميرا على جيش أوصاه» وقال في وصيته: "وإذا حاصرت أهل حصن» 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك» فإنك له تدري أتفييت حكم الله فيهم أم د" (رواه مسلم وأحمد 
وأصحاب السنن). والحديث يضع الأمور في نصابها الصحيح» فيأمر بنسبة الحكم 
الصادر عن البشر للبشرء وينهاه عن ادعاء أنه ناطق باسم الله وأن حكمه مطابق 
قطعا لحكم الله. بل هو اجتهاد يحتمل الصواب والخطأء وعلى هذا سار الفقهاء 
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المجتهدون, وبينوا أن ما يصدر عنهم هو رأي ينسب إليهم ولا يقطع بأنه حكم 
الدين» وأنه يحتمل الصواب والخطأء ويقبل المراجعة والرجوع عنه» ومن ذلك ما 
روي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: "علمنا هذا رأي» وهو أفضل ما قدرنا عليه» فمن 
جاءنا بأحسن منه قبلناه"» وما اشتهر عن الإمام الشافعي من قوله: "رأيي صواب 
يحتمل الخطأء ورأى غيري خطاً يحتمل الصواب". وقد روي نحو هذا المعنى عن 
كثير من الأئمة وهم الأفاضل الأعلام» فأولى بنا وأجدر أن نعي هذا وأن نتدبر. 
وعلى هذا فإن رفع شعار "لا حكم إلا لله" في مجال الحكم بين الناس إنما هو 
كلمة حق يراد بها باطل كا قال الإمام علي بن أبي طالب #ه للخوارج» وهي كلمة 
حق لآن الحكم لله وحده» سواء كان حکا شرعيا أو قدرياء إيانا بقوله تعالى: # ... 
إن لحك إلا يه ...© £ [الأنعام]ء ولا يصح إيمان بغير هذا الاعتقادء والباطل 
المراد بها هو نفي الحكم عن الناس» لأن حكم الناس بين الناس هو ما حكم الله به 
شرعاء فإن حكموا با يعتقدون أنه حكم الله حسب اجتهادهم أثيبواء وإن حكموا 
بغيره أثمواء ولا جال لتكفيرهم ما داموا مقرين بأن الحكم الشرعي لله وحده. 
ومعرفة الحكم الشرعي مردها إلى علماء الدين» ولا بد من وجود نظام علمي 
مؤسسي يمنح هؤلاء صفة العالمية» كا هو في سائر التخصصات. ولا بد أن يكون 
هذا النظام مستقلا عن السلطة التنفيذية لكيلا تتحكم فيه» وتفسده بالسياسة. 
وعلماء الدين مختلفون أشد الاختلاف في الأحكام إلا في القليل من القطعيات 
المعلومة من الدين بالضرورة» ويتعذر إنهاء هذا الخلاف بقوة الأدلة» لاختلاف 
الأنظار فيهاء مع استواء المختلفين في احتمال كل منهم للصواب والخطأء كا لا يلزم 
أن يكون الصواب مع الأكثرية. 
فإذا أراد الناس استفتاء هؤلاء العلماء في الأحكام الشرعية عند وضع القوانين» 
فإنهم يحتاجون قبل ذلك للاجتهاد في اختيار الأكفاء منهم لذلك» والناس مختلفون 
في هذا الاختيار أشد الاختلاف. فلا سبيل للترجيح بين هؤلاء العلماء إلا باختيار 
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أغلبية الناس» وهذا هو المعمول به في الشرع فيا لو اختلف العلماء فإن العوام 
يرجحون بينهم باختيارهم با تطمئن إليه نفوسهم» والترجيح بالعدد معمول به 
أيضًا في الشرع فيما لو استوى رواة الأخبار في العدالة والضبط واختلفوا في الخبر 

فإذا كانت أغلبية الشعب متدينة أخذت بفتاوى هؤلاء العلماء» وفرضت ذلك 
على تمثليها وعلى الحاكم وإلا عزلتهم» أما إن كان المتدينون أقلية فلا يمكنهم فرض 
اختيارهم» وعليهم أن يقوموا بالدعوة إلى رأهم حتى يستعيدوا الأغلبية» فإن 
أرادت الأقلية المتدينة فرض إرادتها بالقوة والتغلب» أو استبدت بالحكم بعد 
الوصول إليه باختيار الأغلبية» فإن هذا يؤدي حتما إلى النزاع والصراع حتى تستعيد 
الأغلبية حقها الطبيعى. 

وجدير بالذكر أن الترجيح باختيار الأغلبية لا يقدم جوابا شرعيا بكون الأمر 
حلالا أو حراماء أو جوابا علميا بكونه صوابا أو خطأء إنا يقدم جوابا عمليا بكون 
الآمر يعمل أو لا يعمل وكان الناس قدي يحسمون هذه الخلافات بقوة السلاح 
وإراقة الدماء» ثم ارتضوا الترجيح بالأغلبية جنوحا إلى السلم» ودفعا للنزاع. 

فهل في هذه الصورة ما يخالف الشرع ؟ 

الشرع يقر أن الأغلبية هي التي تختار الحاكم» لآن الحاكم لكي يستقر له الحكم 
لا بد له من قوة تسانده» وقد عبر عنها العلاء بالشوكة أو العصبية» وتحصل في 
زمانا هلا جابيد الأغلبية: 

والشرع يأمر المسلمين بإقامة الدين وما يلزم لها من نظام الحكم العادلء والله لم 
يأمر المسلمين بإقامة الدين بقتال بعضهم بعضاء بل نهى عن ذلك أشد النهي حتى 
سماه كفرا كما ورد في الحديث فقال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". 

والشرع يأمر بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وينهى عن 
الوكراه في الدين» وعن التصارع المؤدي إلى التفرق فيه. 
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والشرع يأمر الحكام أن يحكموا بالعدل» ولا يكون الإمام عادلا إذا آم قوما وهم 
له كارهون» فليس من العدل أن يتوصل الراغب في الحكم إليه بالإكراه والقهر أو 
الخيانة والكذب» وليس من العدل أن يبقى في الحكم رغما عن الناس» أو يحكمهم 
بخلاف ما يريدون» وهم له ولحكمه كارهونء ولو كان معتقدا أنه يصون الدين 
ويحق الحق» فهذا شأن المستبدين الظالمين في كل العصورء وذلك لأنه في الأصل 
نائب عنهم ووكيل لهم, فلا يجوز له أن يفرض عليهم أمرا يرفضونه ولو اعتقد أنه 
الحق» بل يجب أن يعمل بأمانة النيابة والوكالة عنهم» فإن اتفق معهم استمر في 
الحكم» وإن أرادوا مخالفة ما يعتقد أنه الحق دعاهم للرجوع بالحكمة» فإن أصروا 
ترك الحكم لئلا يرتكب ما يعتقده من الخطأء فإن أصر على البقاء بالقهر والقوة كان 
جبارا مستبدا ظالما بخيانة الوكالة وإلزام الناس با هم له كارهون» وسيظهر لهذا 
المستبد من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا فيتغلب عليه» ويزعم أن قد جاء الحق وزهق 
الباطل» ويظلون هكذا الواحد تلو الآخرء كل يفرض حكمه بالقوة» ويزعم مستندا 
على قوته أنه على الحق» وأن خصمه على الباطلء حتى إنه لا يتورع عن قتله» متذرعا 
بآيات نزلت في شأن الكفار فيجعلها فيه ليستبيح دمه» أو يكفره أصلاء ولن يعدم 
المسوغ والمؤيّد من الآيات والأحاديث. 

وفي ظل هذا الحكم القهري يبعد جدا التمكن من إقامة الدين» فالحياة فيه منهكة 
بالصراع والاقتتال والمؤامرات والتربص با لا يسمح بالاستقرار الملائم لازدهار 
الدين عملا وعلماء مع ما في هذا الحكم من قمع المخالف في الرأي بدعوى ضلاله 
وبدعته» فلا يقام الدين في هذا النظام إلا على مذهب الحاكم ولو كان هو نفسه ضالا 
مبتدعاء كا جرى أيام الحكام المعتزلة والشيعة» أما إذا حكم الشعب نفسه بنفسه» 
فإنه يمكن إقامة الدين دون تصارع فيه ولا إكراه عليه ولا قهر الناس باسمه ولا 
خيانة وكالتهم» وكل ذلك قد هى عنه الشرع وحرمه» ولا يجوز أن يتوصل إلى طاعة 
أمر الله بإقامة الدين من خلال معصيته بارتكاب ما هى عنه وحرمه» بل يجب أن 


تكون الوسائل مقبولة شرعاء ومؤدية إلى الغايات المقصودة» وما أجمع المسلمون على 
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وجوب نصب الإمام العادل إلا لكونه وسيلة لصلاح نظام الدنيا لأجل إقامة الدين» 
والطريقة السلمية العادلة التي تمكن الشعب من فرض إرادته وعقيدته» وتحميه من 
أن يقهر ويفرض عليه ما لا يريد» هي خير وسيلة لذلك. 

وقد اعترض قوم على قبول حكم الأغلبية إذا خالف الدين كا يفهمه هؤلاء 
المعترضون» وقالوا لا يجوز قبول ما يخالف الدين» ويقال لهؤلاء لا يجوز دفع المنكر 
بارتكاب منكر أشد» والعدول عن الطريق السلمي العادل إلى طريق يجر القتل 
والدماء هو أشد حرمة من المنكر الحاصل بمخالفة بعض أحكام الدين» لأن هدم 
الكعبة نفسها أهون من سفك دم المسلم كا ورد في الخبرء وإذا عجز هؤلاء 
ا ل ا لا رت غلية "من فسا أكون 
فليغيروه بلسانهم بالدعوة بالحكمة» هذا ما أرشد إليه الدين في مراتب تغيير المنكر, 
فليلتزم به الصادقون. 

واعترض آخرون فقالوا إن الدين يقضي بأن الحكم لله وحده. فجعل الحكم 
للشعب كفرٌء لأنه يناقض الدين» وجواب ذلك أنه لا تناقض لأن الحكمين 
متباينان» فحكم الله هو الحكم الشرعي» والكفر به يكون بجحده وإنكاره بعد أن 
ثبت قطعا أنه حكم الشرع» كإنكار حرمة الخمر أو وجوب الصلاة المفروضة» 
والشرك بالله يكون باعتقاد واضع للحكم الشرعي سوى الله أما خالفته عملا مع 
الإقرار بأنه حكم الشرع» وأنه مختص بالله» فإنه يكون عصيانا لا كفراء وهذا بإجماع 
آهل السنة» وحكم الشعب لا يتعرض للحكم الشرعي بالجحود ولا الإنكار» ولا 
يضع حكى) شرعيا يقول هذا حلال وهذا حرام» إن يعني بالحكم العملي» فيقول 
هذا يعمل وهذا لا يعمل» وقد يوافق ذلك الحكم الشرعي فيكون مقبولا شرعاء 
وقد يخالفه فيكون عصيانا لا كفراء وسبيل تغييره إن يكون بالدعوة بالحكمة» لا با 
يجر القتل والدماء. 

وما التبس فهمه في هذا السياق قوله تعالى: # ... وَمَن لَّمَ کم يمآ أذ 
وتيك هم الْكَمِرُوتَ © £ [المائدة]» وقوله: ٠8‏ . .ومن لر حم يمآ رل ) 
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لِك هُمْ آل مون @) £ [المائدة]: وقوله: #. ومن ر کم يمآ با آنل الله 
وكيك هم لسوت © £ [المائدة] وبيان ذلك أن لكل وصف منها محلا: 

فالآية الأول نزلت في شأن اليهود الذين أنكروا حكم الله بالرجم 
والقصاصء ومن أنكر حكم الله الثابت قطعاء وجحده واستحل مخالفته فهو 
كافر» أما من اعترف به وأقره ثم خالفه عملا فإنه يكون حاكا به بإقراره أنه 
حكم الله. تاركا للعمل به عصيانا لا كفراء وهذا بإجماع أهل السنة» والقائل 
بتكفير العاصي التارك للعمل بحكم الله هم الخوارج» وما يؤكد أن الكلام في 
شأن المنكر لا التارك للعمل قوله تعالى في صدر الآية إ إِنَّآ أ لتا أَلمَّوَرَسَةَ ف 
شق وود تك يها الو ادن شلا لل هادا وَا يدون لجاز 
يما أسَمُحَفْظوأ م نكت أله ... 80 £ [المائدة] لأن الأنبياء والربانيين والأحبار 
لم يكونوا ملوكا يحكمون باستثناء داود وسليمانء إنها كان هؤلاء حاملين أمانة 
الشرع بالبيان والتبليغ» لا الحكم العملي بين الناس» وعدم الحكم بم أنزل الله في 
حق هؤلاء إن| يكون بجحده وتحريفه لا بترك تنفیذه» إذ لم يكونوا حكاما. 

والآية الثانية تحدثت عن الجنايات والقصاص» وما يجب أن يكون الحكم فيها 
بين الناس» ومن ترك العمل بتلك الأحكام فقد ضيع حقوق الناس وكان من 
الظالمين للناس» ولنفسه أيضًا بالعصيان. 

والآية الثالثة في شأن أهل الإنجيل» وهؤلاء لم يكونوا ملوكا ولا حكاماء 
والإنجيل كتاب هداية وموعظة لا كتاب أحكام» بل هو مصدق لا في التوراق 
فالمعنى على هذا ومن لم يمتثل في نفسه لهدى الله وموعظته فأولئك هم الفاسقون» 
والعاصي إذا لم تتعد معصيته نفسه لا يكون ظالما لغيره. 

ومهذا يظهر أن المخالف للحكم الشرعي القطعي إما أن يكون منكرا له فهو 
كافر به» أو يكون مقرا به لكنه عاص بالعمل بمخالفته» فإن تعدت معصيته إلى غيره 
فهو ظالم» وإن اقتصرت عليه فهو فاسق أي خارج عن الطاعة» ومهذا تكون الآيات 


۲۰1 


قد حصرت صور المخالفة وجعلت لكل منها حكمه» ثم إنها رتبت تلك الأحكام 
باعتبار ما تستلزمه» فكل كافر ظالم فاسق» وکل ظالم فاسق» ولیس كل ظالم كافراء 
ولا كل فاسق ظالما لغيره أو كافراء فتبارك الله أحكم الجاكمين. 

والأمر القرآني بالحكم با أنزل الله يتوجه للأفراد بوجوب اعتقاد أن ما أنزل الله 
هو الحق» والسعي لتحقيقه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» 
دون إكراه أو إجبار» جمعا بين الآيات» وعملا بمجموع النصوصء كا يتوجه الأمر 
للحكام بوجوب إقراره وتطبيقه من خلال نظام العدل. 

هذا عن صلاح أمر المجتمع» أما صلاح الآفراد دينيا فيرجع إلى قوة الوازع 
الديني ووجود التقوى الفردية لديم» لا إلى وازع السلطان» لأن السلطان يأخذ 
بالظاهر ويحكم به» ولا يمكنه الاطلاع على سرائر النفوس فيراقبها أو يحاسبهاء ولا 
شك أن الجمع بين الوازعين صلاح للدين والدنيا معاء لكن دون لبس أو خلط 
بينهماء ودون إحلال لدور أحدهما محل دور الآخر. 

ومع هذا فلا إنكار أن الإيان والدين من جملة أسباب النجاح في الدنياء لكن 
سببيته ليست مباشرة كسببية النار للإحراق والماء للإنبات» إن) هى بواسطة ما يبثه 
الدين والإيان ف النفوس من القوة والعزيمة والمثابرة والاجتهاد وسلام النفس 
وطمأنينة القلب» وكلها أسباب مباشرة للنجاح وتحصيل المراد» ولكن من لم يفده 
الدين تلك الأسباب لم يكن تدينه بمجرده - بالغا ما بلغ - محصلا للنتائج المفتقرة 
إلى أسبابهاء ومن توفرت له تلك الأسباب بغير تدين حصلت له النتائج» ومن أقام 
الإيهان والعبادة مقام الأسباب وابتغى با عرض الدنيا فقد باعهما سدى وخاب 
مسعاه في الدنيا والآخرة» وانظر هل إذا صليت ركعتين تبتغى | أن يأتيك المال» 
أتكون تلك عبادة مقبولة؟ وهل يأتيك المال بعد فعلهها؟ إنك والله لمن الخاسرين في 
كلا الأمرين» فأي عبادة تلك التي يبتغى بها المال والمنافع الدنيوية؟ أتعبد الله لقاء 
عرض الدنيا؟ أتصلٍ وتطالب الله بثمن صلاتك دراهم معدودة ومنافع ومكاسب 
دنيوية؟ أتجعل عبادتك خالصة لله آم لله وليحصل لك كذا وكذا من عرض الدنيا؟ 
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إذا صليت فأخلص عبادتك لله» واحتسب ثواءها عنده» وإذا زرعت أو تاجرت أو 
صنعت فأحسنت وأتقنت أتاك المال با فعلت» وكنت من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

والعجب ممن يقول إن الصلاة مثلا تفيد صحة البدن وليونة المفاصل وتنشيط 
الدورة الدموية...إلخ» والصوم يفيد البدن ويصححه» فهذا الكلام وأمثاله إضافة 
إلى ما يجر إليه من عدم إخلاص العبادة لله فإنه لا حقيقة له» لأن الصوم مثلا هو 
الإمساك عن المفطرات بنية الصوم» فلو أمسك الإنسان عنها بلا نية لا يعد صائ| 
ولا ثواب له» لأن هذه النية هي التي تجعل ذلك الإمساك عبادة» فلو أمسك 
الإنسان بلا نية حصلت له المنافع التي يقولونها ولم يكن ما فعله عبادة» ولو أكل 
وشرب ناسيا لم تحصل له تلك المنافع» حيث لم يمسك بالفعل عن المفطرات» على 
الرغم من كون ما فعله عبادة» فظهر بذلك أن تلك المنافع غير مرتبطة بالعبادة 
لوجودها مع عدم العبادة وانتفائها مع وجود العبادة» فلا تكون العبادة سببا لحاء لا 
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ل ا و ا ا ا لب اڪ 
جاح أن مَبْمَعْوَاْ فصلا من رَيحَكُمْ ... )W‏ £ [البقرة] يعني بالتجارة في 
مودس قز انر RA‏ اريم بيار EG‏ 
وليس عن التربح بأداء الحج من طواف وسعي» وشتان ما بين الأمرين 

فاجعل عبادتك لمجرد الامتثال لأمر الله والخضوع له. واجعلها حبا لذاته 
وشكرا على نعمه وابتغاء لمرضاته ورغبة في ثوابه وحذرا من عقابه» ولا تشرك مع 
ذلك شيئا من جلب مصالح الدنيا ودفع مضارها +[ © 1 لله شار يت 
AN‏ دا E‏ 1 ...0 4 [التوبة] فكيف تبتغي 
بعمل الجنة حظوظ نفسك وزيادة مالك؟ ألم تبعها؟ أم تراك اشتريته) بالجنة؟ 
"فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون (يبيعون) الحياة الدنيا بالا خرة " أتبيع نفسك 


فتعتقها أم تعمل عمل الآخرة لتشتري به الدنيا فتوبقها؟ 
إن من يأخذ بأسباب الدنيا يحصل على ثمرتها في الدنياء ومن يأخذ بالدين 
بحصل على ثمرته في الآخرة» ومن يأخذ بها يحصل على ثمرتهاء ولا تدرك ثمرة 
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منهم| بأسباب الأخرى» فمن يقصر في الأخذ بأسباب الدنيا - ولو فعل وسعه - لم 
يجبر تقصيره الأخذ بالدين» لأنه من أسباب الآخرة» ومن يقصر في الأخذ بالدين م 
تغن عنه أسباب الدنيا من الله شيئاء فاعمل لدنياك عملها بأسبابها واعمل لآخرتك 
عملها بأسبابها. 
۸-الأسباب القوي والضعيفت 

من الأسباب ما هو قطعي الارتباط بتحقيق الهدف» كالأكل لسد الجوع» 
والشرب لدفع العطش» والانتقال لبلوغ المكان» فهذه الأسباب يجب عقلا وشرعا 
تعاطيهاء ومن يجادل في هذا فهو مختل العقل جاهل بالدين» ومثلها الأسباب 
المقطوع بتحقيقها للضررء كالسم القاتل قطعاء والتردي من شاهق» وقطع أعضاء 
البدن أو إتلافها بلا ضرورة» فهذه الأسباب يجب عقلا وشرعا تجنبهاء ولا يستثنى 
ما سبق إلا ما كان من باب ارتكاب أخف الضررينء كالجاهل بالسباحة يقفز من 
السفينة المشتعلة ليموت غرق - مع احتمال النجاة - لا حرقا مع تحقق الحلاك» 
وكمن يقطع يده أو رجله لتسمم أصابها لئلا يسري السم إلى باقي جسده فيهلكه. 

ومن الأسباب ما هو ظني الارتباط بالنتائج ظنا راجحاء سواء في جهة النفع 
كتحصيل العلوم والمهارات لتوفير فرصة عمل أفضلء وممارسة الرياضة للمحافظة 
على الصحة» أو في جهة الضرر كالإسراف في الإنفاق يؤدي للحاجة والفقرء 
وكالإسراف في تناول الدهون والملح في الطعام يضر بالصحة» فهذه الأسباب 
يستحب عقلا وشرعا العمل اء لما يغلب على الظن من قوة ارتباطها بالنتائج» ولا 
يجب العمل بها لعدم القطع بذلك. 

ومن الأسباب ما هو ضعيف الارتباط بالنتائج» كالأدوية والعلاجات التي | 
تختبر علميا ولم يثبت نفعهاء وكالمقامرة لتحقيق المكسب» وكترك تناول أغلب 
الأطعمة لخوف الضررء وترك العمل خشية الوقوع في الخطأء فهذه الأسباب ينبغي 
عقلا وشرعا إهمالهاء إما تحريها إن كانت تضرء أو كراهة إن لم تضرء حفاظا على 
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الوقت والمال والجهد. وتوفيرا له لما هو أولى وأنفع» وقد يحسن الأخذ ببعض هذه 
الأسباب عند شدة الحاجة وتعذر البديل الأقوى» وذلك كمن اشتد مرضه ول 
ينفعه العلاج الطبي المختبر الموثق فإنه يلجأ إلى بدائل علاجية لم توثق أو لم تستكمل 
الاختبار والتجربة» بشرط أن يغلب على ظنه زيادة منافعها على مخاطرهاء أو أا إن 
م تنفع فلن قضر. 

ومن الأسباب ما تختلف قوته أو ضعفه ونفعه أو ضرره باختلاف الأحوال» 
فمن الأطعمة والأجواء والآععال ما يكون سببا قويا لصلاح بعض الأبدان 
وضعيفا لبعضهاء وقد يكون هو نفسه سببا قويا لفساد بعض الأبدان» وضعيفا 
لبعضهاء وعندئذ يختلف الحكم تبعا للحالة» فيلزم العمل بالسبب القطعي» 
ويستحب العمل بالظني الراجح» ويكره أو يحرم العمل بالضعيف إلا بالشروط 
المذكورة» وما اختلف اعتباره مع تقدم العلوم العلاج والدواء فقد كان في الزمن 
القديم من الأسباب الظنية للشفاء» وكان أكثره يفيد ظنا ضعيفاء وذلك قبل التقدم 
العلمي الحديث» ومن ثم ذهب العلماء قديما إلى أن التداوي مستحب لا واجب» 
وقال بعضهم هو مباح فقطء وأجمعوا على عدم وجوبه» وعللوا ذلك بأن نفعه 
مظنون غير مقطوع به» ونحن نرى الآن أن كثيرا من الآدوية والوسائل العلاجية 
مقطوع بنفعه كا يقطع بنفع الطعام لسد الجوع» فينبغي على هذا أن يكون حكم 
ذلك الوجوب» لا مجرد الاستحباب أو الإباحة» وقد نبه على ذلك بعض العلماء 
فقال "لو قطع بإفادة التداوي وجب" وذلك أنه لا خلاف في أن الشريعة أتت 
بجلب المصالح ودفع المغاسد» ولكن قد يختلف في كون الشيء مصلحة أو مفسدة 
وفي كون ذلك قطعيا أو ظنياء فمتى تحققت المصلحة في أمر ارتفع الخلاف فيه 
وتعين تحقيق المصلحة. 

9- الأسباب الخاصت والعامت 


الأسباب الموصلة للنتائج لها خصوص وعموم» فالخصوص هو ما يظهر لنا 
بوضوح من ارتباط بين السبب والنتيجة, كالمثي وصولا إلى مكان معين» والعموم 
هو ما يرتبط فيه السبب بالنتيجة بصورة إجمالية غير مباشرة» كممارسة الرياضات 
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البدنية المختلفة باعتبارها سببا عاما لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض فضلا 
عن الفوائد الخاصة لكل رياضة» وكتكوين صداقات قوية متعددة باعتبارها سببا 
عاما لتحقيق المصالح وتحصيل الفوائد فضلا عن الفوائد الخاصة لكل صداقةء 
وهكذا الأمر في الأسباب الضارة» فإهمال المذاكرة سبب خاص للرسوب في 
الاختبار» وهو سبب عام لتعود الإهمال والكسل وعدم تحمل المسؤولية» وإهمال 
العمل سبب عام لتعود الكسل وفقدان المهارة والإتقان والثقة بالنفس فضلا عن 
الضرر الخاص المترتب على إهمال عمل معين كخسارة ربحه. 

ولا ينبغي أن تقيد عموم نفع الأسباب بنظرة ضيقة إلى فوائد خاصة تبتغيها من 
وراء كل فعل وتربطه بها بصورة مباشرة» فإن ذلك يؤثر على طريقة أدائك لتلك 
الأسباب» ويقصر منفعتها على النتائج الخاصة بها فتحرم نفسك من باقي فوائدها. 

ففي الرياضة مثلا لو قال أهل الخبرة إن رياضة ما تحقق من الفوائد كذا وكذاء 
فهذه هي السببية الخاصة بين هذه الرياضة وتلك الفوائد» فلا ينبغي لك أن تقتصر 
نظرتك إليها على ذلك فلا تفعلها إلا لمجرد الرغبة في تحقيق تلك الفوائد الخاصة» أو 
تتركها أصلا لعدم اهتمامك ببذه الفوائد» بل انظر إليها كسبب عام لتحسين الصحة 
والوقاية من الأمراض» طالما أكد الأطباء والخبراء ذلك وصدقتهم فيا قالواء 
والفرق بين النظرتين كبير؛ فالاقتصار على السببية الخاصة يؤثر على أدائك فيحصره 
فقط فيا يؤدي إلى النتائج الخاصة» فيأتي أضعف نوعا وكا ومواظبة ما لو فعلته 
ناظرا إلى النتائج العامة» وقد ينتهي بك إلى تركه بالكلية إذا انصرفت رغبتك عن 
تحقيق تلك النتائج الخاصة» أما النظر إلى السببية العامة فيؤثر على أدائك تأثيرا 
إيجابيا فيأتي أقوى وأدوم» ويحقق لك النتائج الخاصة بصورة أكبر فضلا عن تحقيق 
النتائج العامة. 

وفي الصداقة لا تقصر علاقتك بكل صديق على فائدة معينة تبتغيها من وراء 
صداقته كالتسلية مثلاء فرب| أفادك غيرها ما لم تتوقعه كالمكسبء كا لا تقصر 
صداقاتك أصلا على من تظن فيهم الإفادة في الحاضرء فرب تركت صداقة لم تر 
فائدتها اليوم وهي مفيدة لك غداء إلا لو تبين لك فيها الضررء لأنها تكون حينئذ 
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سببا خاصاء أي أمرا يظهر لك ارتباطه بنتيجة هي الضررء والسبب الخاص لظهور 
قوة ارتباطه بالنتيجة مقدم على السبب العام لخفاء هذا الارتباط فيه. 

إذن فالنظر إلى الأسباب النافعة على أنها أسباب عامة لحصول المنافع يكسبك 
من المنافع والفوائد أكثر ما تجنيه من التعامل معها في حدود النظرة الضيقة ها 
كأسباب خاصة مرتبطة بنتائج معينة بصورة مباشرة» وقس على ذلك الأسباب 
العامة الضارة. 

ومن الأسباب العامة النافعة محاسن الأخلاق؛ فلا تقصر تخلقك بها على 
السببية الخاصة فتفعل الجميل فقط لمن تتوقع منه رده بالفعل أو بالشكر عليه» بل 
افعله لكل أحد وسيعود ذلك عليك بالنفع با لم تكن تتوقعه» وساعد كل محتاج 
قدر طاقتك» واصدق دائا وإن تيقنت أنه لن يكشف كذبك» وأتقن عملك وإن 
لم يكن عليك رقيب» والتزم دائ بها ينبغي الالتزام به من الدين والقانون والعرف 
وإن قدرت على المخالفة وظننت الأمن من العقاب» وهكذا : افعل الخير لأنه 
خير وثق أنه سيآتي با لم تكن تحتسب من الخير والنفع» سواء أكان نفعا ماديا 
كمكسب أو قضاء مصلحة أو تلقي معونة في شدة» أو كان معنويا كراحة ضمير 
وسكون نفس وطمأنينة قلب» وذلك لأن فعل الخير من الأسباب العامة الموصلة 
للخير بصورة إجمالية غير مباشرة» وقس على ذلك أيضًا مساوئ الأخلاق 
كأسباب عامة لحصول الضرر؛ فلا تترك القبيح خشية العقاب أو اللوم أو 
الفضيحة وتفعله إن ظننت الأمن من ذلك لأنه حينئذ سيجر عليك من الوبال 
والشر مالم تكن تحتسبء ذلك لأن القبح في ذاته سبب لحصول المكروه ووقوع 
الضرر ماديا كان أو معنوياء عاجلا أو آجلا. 

وإنا احتجنا إلى الأخذ بالأسباب العامة نظرا لأنه كثيرا ما تخفى علينا 
الارتباطات بين الأمور» ولا نتمكن من الإحاطة بأسبابها لكثرتها وتداخلها 
وتعقيدهاء وضيق الأفق المغرور هو الذي يرى في نفسه القدرة على الإحاطة بذلك» 
فيظل محصورا في دائرة الأسباب الخاصة فقطء ثقة منه في وفور عقله وسعة معرفته 
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وشمول تجربته» وقطعا منه بصواب ما يظنه وعدم أهمية ما يجهله. فيظل منكفئا على 
ذاته» قاصرا لفوائده على ما يهديه اليه عقله وتحده معرفته وتثبته تجربته الذاتية» مقيدا 
لفكره عن التزود والاتساع بفكر الآخرين» ومعاديا لما يجهله» وحارما نفسه من 
الانتفاع بتجربة غيره ما لم يخضها بنفسه» فهذا وإن كان غنيا با لديه من عقل 
ومعرفة وتجربة إلا أنه فقير في مصادر الاستزادة من كل ذلك» فيصير أمره إلى أن 
تضيق مسالكه وتتعثر خطواته وتخيب آماله. 
-٠‏ الأسباب المباشرة وغير المباشرة 

أعني بالأسباب المباشرة ما يمكن للإنسان أن يفعله ابتداء للوصول إلى 
النتيجة» كشرب الماء لدفع العطش» وأعني بالأسباب غير المباشرة ما لا يمكن 
للإنسان فعله ابتداء للوصول إلى النتيجة» بل لا بد من فعل أسباب أخر توصل إلى 
الأسباب المقصودة» لأن من الأمور ما هو كالثمرة» لا تصنع وإنما تصطنع أسبابها 
من بذر وسقي وتعهد حتى تظهر الثمرة» فالخشوع في الصلاة لا يفعل ابتداء» بل 
هو ثمرة حال ماضية من القرب من الله والتفكر في الآخرة والزهد في الدنيا وقطع 
علائقهاء والتواضع أيضًا هو ثمرة التفكر في عظمة الخالق وتفرده بالكبرياء وأنه 
وحده مانح النعم القادر على سلبهاء وفي هوان الدنيا مقارنة بالآخرة» وفي ضعف 
المخلوق وعجزه عن استبقاء ما عنده» حتى إذا ترسخت تلك المعاني في النفس 
صارت لا ترى لها فضلا أصلاء وصار التواضع سجية لها وطبعا أصيلا ناشئا عن 
اقتناع راسخ» وكذا الصبر عند المصائب» والثبات عند الفتن والشدائد» وملك 
النفس عند الغضب. كلها ثمرات لأحوال ماضية من مجاهدة وتربية وتفكر» وهذه 
الثمرات لا يتأتى للإنسان أن يفعلها ابتداء» بل لا بد له من فعل ما يوصله إليهاء 
وما محاولات صنع تلك الثمرات دون توفير أسبابها إلا زيف ووهم والتباس 
وخداع للنفس. 

وكف النفس عن الأهواء والشهوات يصعب جدا أثناء طغيانها وفورانهاء لأنها 
تستحوذ حينئذ على الإنسان» فتحجب عقله» وتصم سمعه» وتعمي بصره» وكان 
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ينبغي عليه أن يستعد لذلك بأسباب غير مباشرة قبل الانغماس فيه» فتعلم السباحة 
لا يجدي أثناء معاينة الغرق» وتعلم الرمي لا ينفع أثناء الحرب» والاستعداد السابق 
يكون بالتفكر في الدنيا والآخرة» وني إضلال اتباع الآهواءء وإفساد الخضوع 
للشهوات» وتمرين النفس على الزهد والقناعة وترك الشره والطمع» وترويضها على 
أن تجد راحتها وسعادتها في موافقة الخير والحق» ومجانبة الشر والباطل. 

ومن الثمرات ما لا تنال إلا بإعطاء ما يناسبهاء كالسعادة التي يناها الإنسان 
بإسعاد طفل أو حروم» والفائدة العلمية التي يناها المعلم من تعليم غيره» وقوة 
الجماعة التي يجني ثمرتها كل فرد منها ببذل قوته» ومضاعفة قيمة مجموع العمل 
الجماعي التي ينالها كل فرد بالمساهمة فيه بمقدار عمله» ونيل أنواع الخير بإشاعة 
ا ا AGRO‏ ل ER‏ 
فعلها في المجتمع» وني قوله تعالى: #[ لن تاوا الو حى تفقوأ مما يبور ...© )4 
[آل عمران]إشارة إلى هذا المعنى. 

وكثير من الفضائل لا يتأتى للإنسان أن يتحلى به إلا بأسباب من التخلي عن 
الدنيا والحرص عليها والتنازع لأجلهاء والرضا با حال هو ثمرة التخلي عن الاستكثار 
والترف والطمع. وحلاوة الإيان في القلب هي ثمرة التخلي عن حظوظ النفس 
وشهواتهاء فكل هذه الثار لا تصنع وإنم| تصطنع أسباءها التي يتوقف وجودها عليها. 

ومعنى قوطم "الحلم بالتحلم" ونحو ذلك لا يقصد به | صطناع وافتعال الخلق 
ابتداء دون تعاطي أسبابه وسلوك الطريق المؤدية لاكتسابه» لأن الثمرة لا تصنع كا 
بينت» بل المقصود بالتحلم هو المجاهدة في تحصيل أسبابه التي على رأسها التفكر 
والتعقل» فهذا هو السبيل للتحلي بالأخلاق وتأصيلها في النفس» أو المقصود أن 
تمارسة فضيلة الحلم بالتدرج شيئا فشيئا يؤدي إلى الاتصاف بالحلم» أي كونه 

إن اصطناع الخلق القويم دون تحصيل أسبابه دليل على انتفاء ذلك الخلق عن 
المصطنع وعدم تصديقه بصوابه وخيريته» كتصنع التواضع يدل على عدم وجوده 
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وتصنعه» ولن يوجده تصنعه مع الخلو عن الأخذ بأسبابه» بل سيضيف ذلك التصنع 
إلى فاعله أن يكون متظاهرا ب| ليس فيه فيكون منافقا مرائيا كاذباء يخادع الله والذين 
آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعرء وسيؤدي به توهم اتصافه بذلك الخلق إلى العجب 
والغرور والأمن من مكر الله» كما سيصرفه عن سلوك الطريق الصحيح لتحصيله. 
الآلات والأسلحة والمخترعات - التي هي ثمرة الفكر والعلم والعمل - من 
الدول المتقدمة» ثم يتوهم في نفسه التحضر والتقدم» فيخدع نفسه. ويأمن عدوه. 
ويقعد عن الأخذ بالأسباب الحقيقية» فيؤول أمره إلى الضياع والمزيمة والخسران. 
-١‏ أسباب زيادة الإيمان ونقصه 
ضعف الإيمان» وذبول زهرته» بعد أن كان قويا مزدهراء ولذلك أسباب من صفات 
الإنسان وعاداته» تفضی رذائلها إلى نقص الإييان» وتؤدي فضائلها إلى زيادته» فمن 
أراد تقوية إيانه وزيادته فليعمل بأسباب ذلك» فيتحلى بالصفات والعادات المؤدية 
إليه» ويتخل عن الصفات والعادات المنافية له» وهذه بعضها: 

00 الشره والنهم والجشع والحرص والطمع. وهي رذائل تزيد من التعلق 
بالدنيا والتنافس فيهاء حتى تنسى الآخرة ولا يبقى لما مكان في النفس» 
ويقابلها الزهد والقناعة من أوصاف المؤمنين. 

- القسوة وا لغلظة والفظاظة. وهى رذائل تقسى الم لقلب وتبعده عن رقة 
الإيمان وبشاشته» ويقابلها المون واللين والرفق من أوصاف المؤمنين. 

- الكبرء وهو من أخبث الرذائل المجافية للإيانء لما فيه من منازعة الله سبحانه 
ما تفرد به من الكبرياء» ويقابله التواضع وهضم النفس من أوصاف المؤمنين. 

- الغرور والعجب» وهما مما أدى بإبليس إلى الكفرء ويقابله) الاعتراف 
بالفضل لله وحده» والخشية من عدم القبول» وهما من أوصاف المؤمنين. 
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- الملالة والتقلب والضجرء وهى أحوال تجاني الاستمرار والمداومة على فعل 
الطاعات واجتناب المعاصى والشهوات» ويقابلها الصبر من أوصاف المؤمنين. 

- الكذبء وهو المولج لارتكاب القبائح والشرورء لأن الإنسان لا يكذب 
عادة إلا لمداراة القبيح» وهو نقيض الإيوانء لآن الإيهان هو التصديق القلبي» 
والكاذب بلسانه كاذب بقلبه» ويقابله الصدق من أوصاف المؤمنين. 

- الخيانة» وهى مضيعة للإيوان» لأن الدين أمانة» والخائن يضيعهاء ويقابلها 
الأمانة من أوصاف المؤمنين. 

- الغدر» وهو نكوص عن الوفاء بعهد الإيان» ويقابله الوفاء من أوصاف 
المؤمنين. 

- السخط. ويبدأ بسخط النعم حتى يصل إلى كفر المنعم» ويقابله الرضا من 
أوصاف المؤمنين. 

- العناد والإغراق في اتباع الهوى» فالعناد يصد عن الحقء والحوى يغرق في 
الباطل» والإيهان هو الحق. والكفر هو الباطل» ويقابل ذلك الانقياد 
والاستسلام من أوصاف المؤمنين. 

00 البذاءة والفحش والوقاحة» وهي رذائل تبعث على انتهاك الحرمات» وعدم 
الاكتراث بأخلاق الإيان» التى هى مقصد الدين» ويقابلها الحياء والأدب 
من أوصاف المؤمنين. 

- خالطة أهل الشر والسوء وفيها جماع ما تقدم من الرذائل» ويقابلها صحبة 
آهل الدين والإيمان» وفيها جماع ما تقدم من الخير. 

١‏ الأهداف والدوافع والأسباب 
غاية الإنسان في هذه الحياة تحقيق مصالحه الذاتية» من جلب للمنافع أو دفع 
للمضار» سواء كانت تلك المصالح مادية أو معنوية» دنيوية أو أخروية» والمصلحة 
الواحدة يمكن أن تتحقق بوسائل متعددة» وكل وسيلة منها يمكن أن تتحقق 
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بدورها بوسائل متعددة» وكل وسيلة تعتبر هدفا بالنسبة لما يحققها من الوسائل في 
حين تبقى وسيلة بالنسبة لما تحققه من الأهداف» وكل من تلك الوسائل يمثل بديلا 
مكنا على طريق تحقيق المصلحة» ويختلف الأولى بالاختيار من تلك البدائل من 
شخص لآخر تبعا لحالته وطبيعة شخصيته وأسلوب تفکیره» ومن ثم فإنه لا يصح 
التعميم ولا الإطلاق في تحديد الأولى» كا لا يصح التقليد فيه. 

ولا كان الاختيار متوقفا على شخصية الإنسان وأسلوب تفكيره لزم عليه أن 
مهتم بإصلا حه وتعديلهم| للأحسن توصلا لحسن الاختيار. 

ولا تتغير البدائل وأولوياتها باختلاف الأشخاص فحسب بل تتغير في حق 
نفس الشخص بمرور الزمن وتغير الأحوال» ومن ثم كان لزاما على الإنسان أن 
يراجع البدائل دائماء وأن يعدها تبعا لما يقتضيه الحال» ولا ينبغي أن يتم الإنسان 
بكيفية تحفيق هدف ما قبل أن يقرر لماذا يريد تحقيقه. وإلا اكتشف متأخرا أنه أضاع 
وقته وجهده في| لا يناسبه ولا ينفعه. 

ولكي يت يتحقق أي هدف لابد أن تتوفر أسبابه» ولكي تتوفر الأسباب لابد أن 
توجد لديك بواعث تدفعك لتوفير تلك الأسباب» والدوافع الباعثة على ذلك بقوة 
واستمرارية هي ما كانت ناشئة عن الاقتناع الشخصي للإنسان بأن الهدف يحقق له 
مصلحة أو يدفع عنه ضرراء فالأهداف لا تولد الدوافع الباعثة على تحقيقها وتوفير 
أسباءها إلا إذا كانت تلك الأهداف أسبابا لتحقيق المصالح الذاتية» فلا يكفي أن 
يكون الهدف في ذاته قي| أو عظيم| أو مرغوبا عند الناس» ما لم يقتنع الإنسان بأنه 
يحقق مصلحته. وما لم يوجد هذا الاقتناع فإن الدافع يكون ضعيفا لا يقوي على حمل 
الإنسان على الفعل» أو مؤقتا لا يلبث أن يزول. 

والدوافع الباعثة بقوة على الفعل لا تكفي وحدها لتحقيق الهدف» بل لا بد أن 
تتوفر الأسباب اللازمة لتحقيق الهدف لكي تكون الدوافع فعالة ومجدية» وإلاضاعت 
هباء وسدى» وعلى العكس من قوة الدوافع فإن فعاليتها لا تنبني على الاقتناع 
الشخصي للإنسان بأن ا هدف الباعث لها يحقق مصلحته» بل تنبني على توفر الأسباب 
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اللازمة لتحقيق ال هدفء فلو اقتنع إنسان بأنه لو اخترع آلة ما لجنى من ورائها مالا 
وافرا ينفعه فإن هذا الاقتناع يولد لديه دافعا قويا لتحقيق الهدف» ولا يكون هذا 
الدافع فعالا جديا لمجرد اقتناعه بأن الهدف يحقق مصلحته» بل لا بد أن تتوفر لديه 
الأسباب الكافية من العلم وغيره مما يلزم لتحقيق ال هدفء فلا يلتبس عليك ما يلزم 
لقوة الدوافع با يلزم لفعاليتهاء فقوة الدوافع تنبني على قوة الاقتناع بأن الهدف يحقق 
المصلحة» وفعالية الدوافع تنبني على توفر الأسباب اللازمة لتحقيق ال هدف. 
١‏ اختبار الأسباب 

إذا اعتقدت في أمر أنه سبب يحقق نفعا أو يدفع ضررا ثم اختبرته زمنا فلم تجده 
كما ظننت» أو كان نافعا في نفسه ولكنه لا يناسبك أو لا تستطيعه فسارع بتركه ولا 
تطل توقفك معه» وكن من المرونة وسعة الأفق بحيث تتمكن من قبول الواقع 
والتراجع عن ظنك الأول طالما أعطيته الفرصة المعقولة غير المبالغ فيها من 
الاختبار» ولا تضيع المزيد من الوقت والجهد في أوهام تصويبه وإصلاحه وتفعيله» 
وما هو إلا أنسك با ألفت وإدمانك لما اعتدت وكراهيتك للتغيير» فإنك بهذا تحرم 
نفسك من الاستفادة المبكرة با سوف تنتقل إليه من الأسباب» وستندم حينئذ على 
التآخر في التغيبر» ولا تجعل استمرارك عليه زمنا - وإن طال - يحول دون التخلي 
عنه» فإن الرجوع إلى الحق دائم) خير لك من التادي في الباطل» وقريبا من هذا 
المعنى قال الشاعر: 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

5 التكليف والأسباب 

التكليف في الدين إنا يتعلق بالأسباب والوسائل لا بالنتائج والغايات» 
فالتكليف بالجهاد وإعداد القوة تكليف بأسباب النصرء وما النصر إلا من عند 
الله» والتكليف بالدعوة إلى سبيل الله تكليف بأسباب المداية» أما هى كغاية فإنك 
لا #بدي من أحببت» وهكذا الحرث سببا لنبات الزرع» والتداوي سببا للشفا 
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الحكم الصواب» كلها أسباب يكلف ہا ولا يكلف بنتائجهاء وينبني على هذا 

الفهم أمور: 
- الغاية لا تسوّغ الوسيلة» لأننا لى نكلف بحصول الغاية بقطع النظر عن 
الوسيلة» بل كلفنا بامتثال الشرع فيا نفعل من الوسائل» حتى لو سلك 
الإنسان المسلك الشرعي في الوسيلة أثيب ولو لم تحصل الغاية» وإن خالف 
المسلك الشرعي أثم ولو تحققت الغاية» ويبرز المعنى الأول حديث"إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ فله أجر" لأنه امتثل لما كلف به» ويبين المعنى الثاني حديث "من 
قال برأيه في القرآن فقد أخطأ وإن أصاب" لأنه خالف الشرع فاجتهد بلا 
أهلية» وهكذا كل وسيلة لا يقرها الشرع يأثم مرتكبها ولو حققت الغاية» 
لأنه خالف الشرع فيم| كلفه به فأثم وحقق مالم يكلف به فلم يثب» ومن أمثلة 
مخالفة الشرع في الوسائل بزعم تحقيق الأهداف وضع الأحاديث ولو حضت 
على الخير» والاكتساب من حرام للتصدق والإنفاق في وجوه الخير» وصوم 
الأيام المنهي عن صومها لتحصيل ثواب الصوم» وحرمان الحاكم للأفراد من 
حقوقهم في حرية الرآي والعمل والسفر بزعم تحقيق الأمن وتوفير الرزق» 
وقيام الأفراد بالقتل والسرقة والإتلاف لمن يرونه مستحقا لذلك بزعم أن في 
هذا إقامة لشرع الله أو توصلا لإقامته» متجاوزين حكم الشرع الذي يقضي 
باختصاص الحاكم - ولو فاسقا - بإصدار الأحكام وتنفيذها. 
- مخالفة الشرع في الضوابط التي وضعها لآداء العبادات من مستحبات 
ومكروهات ينقص الأجر ويجلب الضررء لأن المطلوب هو الامتثال في 
الكيفية الشرعية للعبادة كوسيلة لبلوغ رضا الله ومثوبته» فمن استحب له 
شرعا الفطر في رمضان لعذر كالمرض والسفر الطويل الشاق فتكلف الصوم 
صح صومه حيث لم يوجب الشرع عليه الفطر ولكن ينقص أجره عا لو أفطر 
وقضى» وأيضا قد تجلب تلك المخالفة الضرر بزيادة العلة في المريض مما قد 
ينتهي به إلى العجز عن الصوم أو ترك قيام الليل أو الخشوع في الصلاة» وقد 
يوجد في نفسه كراهة للصوم لما يتحمله فيه من مشقة زائدة كان هو السبب في 
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تحملهاء وقد يحمله على ترك صوم النوافل خشية المرض بالصداع أو الإرهاق 
الشديد» وذلك كله بسبب امتناعه عن الامتثال للشرع بالفطر في تلك 
الحالات» ولو كان فعل لكان أصح لبدنه» وأقدر له على حسن العبادة 
والاستمرار عليها. 

- الندم على التفريط في الأسباب توبة عما بدر» والندم على فوات النتائج عدم 
رضاء بالقدرء والفرح بالتوفيق لأسباب الخير فرح بفضل الله وبرحته» 
والفرح با في اليد من خير اختيال وفخر. 

- من ظن تعلق التكليف بالنتائج وأن في مقدور الإنسان إيجادها فقد اجترأ على 
مقام الألوهية المنفرد بإيجاد التتائج» وهو خلل قادح في العقيدة» وتطلع إلى 
مشاركة الله - تعالى عن ذلك - في] هو له وحده. 

- التكليف منوط با في الوسع من الآسباب» وغايته الامتثال للطلب» فمن 
فعل وسعه منها فقد حقق الغاية وامتثل» ومن قصر عا في وسعه فقد أثم, أما 
حصول النتائج فمنوط بكفاية الأسباب» وكفايتها ليست مناطا للتكليف» 
فقد تكفي الأسباب دون فعل ما في الوسع فتحصل النتائج لتوفر الكفاية 
ويكون الإثم للتقصير عن فعل ما في الوسع» كا لو قصر الجيش في الاستعداد 
لملاقاة الأعداء فانصرفوا لعارض ألم بهم» وقد لا تكفي الأسباب مع فعل ما 
في الوسع فلا تحصل النتائج لعدم الكفاية ولا يكون إثم لعدم التقصير في فعل 
ما في الوسع» كا لو استعد الجيش با في وسعه وكان الأعداء أضعافهم قوة 
وعددا. 


أفكاروخواطر 


2-١‏ الأخلاق 

صفات الإنسان هي المعاني القائمة بذاته» وهي إما صفات ظاهرة كاللون 
والطول» أو باطنة كالكرم والشجاعة» وتدرك ات الظاهرة بالحواس» أما 
الباطنة فتدرك بالمظاهر الدالة عليهاء فالكرم يدرك بمشاهدة العطاء الكثير» 
والشجاعة بمشاهدة اقتحام المخاطر. ولا يدل المظهر بالضرورة على الوجود 
الحقيقي للصفة» فكى| يصطبغ الأحمر بالأبيض فنراه أبيض وهو ليس كذلك» فقد 
يعطي الإنسان الكثير ليحقق هدفا يرجوه فنظنه كري) وهو ليس كذلك» وقد يقتحم 
المخاطر لغفلته عن خطرها فنظنه شجاعا وهو ليس كذلك» فمظاهر الصفات لا 

تدل بالضرورة على الوجود الحقيقي للصفات. 
ويتجلى الفرق بين الوجود الحقيقي للصفات الباطنة وبين مظاهرها في أن 
الصفة الموجودة حقيقة لا تفارق الإنسانء بل تلازمه كلزوم الصفات الظاهرة. فكا 
لا ينفك الطويل الأبيض عن الطول والبياض في كل وقت فكذا المتكبر مثلا لا 
e‏ متكبرة» ويبيع ويشتري 
بطريقة متكبرة» ويضحك ويبكي ويمشي ويجلس بطريقة متكبرة» ويأكل ويشرب 
ويلبس aT‏ ة» حتى إنه ليتواضع بطريقة متكبرة» وكذا ل لا ينفك عن 
ا 0 
يشكر القليل لا يشكر الكثير"» لأن المتصف بكونه شاكرا يكون شاكرا على الدوام 
في كل حال» والجاحد كذلكء فلا تتبعض الصفات الحقيقية بأن توجد في حال 
وتفقد في آخرء بل هي ملازمة غير مفارقة» وأيضا لا يجتمع في إنسان نقيضان منهاء 
لأن اجتماع النقيضين محال عقلاء فلا يجتمع في إنسان الكرم والبخل» ولا الشجاعة 
والجبن» ولا التواضع والكبر» ولا الشكر والجحود. قال تعالى: ‏ إِنَاهَدَيْسَهُ َلسِلَ 
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< ےد 


اوا aS‏ جحل ال لرل من لب في جوف 

...© [الأحزاب]ء بل تكون إحدى الصفتين حقيقية والأخرى ما هي إلا مظهر 
لعارض اقتضاه» كالبخيل يعطي رياء مثلاء وبامثل قد يعرض للإنسان عارضص 
يمنعه من إظهار ما تقتضيه صفته لكنه لا يغير من حقيقة اتصافه بهاء فالكريم يظل 
كريما ولو لم يجد ما يبذله» أما مجرد المظاهر فإنها تروح وتجيء وليست ملازمة 
وتتناقض فيا بينها لكونها ليست حقيقية» ولا بد يوما من انكشاف الحقيقة مهما طال 
زمن التظاهرء كما قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلّم 

والحقيقي من الصفات هو ما كان قائ| بالفعل بالذات» فلا تظن أن إتيانك 
بمظاهر الصفات المحمودة يجعلك متصفا بالفعل بهاء أو أن انتهاءك عن مظاهر 
الصفات المذمومة يجعلك خاليا بالفعل عنهاء إنما السبيل الصحيح لذلك هو التفكر 
في الأمر» فليبدأ الإنسان بالنظر في كل رذيلة» في مضارها وسوء عواقبهاء والنظر في 
كل فضيلة» في منافعها وحسن عواقبهاء ثم يترقى بفكره من الجزئيات إلى التصديق 
الكلي بأن الرذائل جميعا شر مطلقاء وأن ارتكاءها خطأ دائا» وأن كل خطأ مضر ولو 
لم نتيين وجه الضرر ل O‏ 
صواب دائماء وآن كل صواب نافع ولو لم نتبين وجه النفع فيه» حتى يستضيء العقل 
اقتناعا بالصواب» وينشرح له الصدر في سكينة واطمئنان» فتنبعث العو في 
النفس على الفعل الأكيد على الدوام» ويمكن أن نصف هذه الحال بأنها حال 
التصديق الكلي بحسن الحسن ولزوم نفعه» وبقبح القبيح ولزوم ضرره» دون حاجة 
إلى النكوص للتفكر في جزئيات كل خلق على حدة» تماما ىا يصدق الشعب 
المتحضر بصواب الامتثال للقانون فيمتثل له دون مراجعة. 

والأخلاق الإنسانية الأصيلة الحقة هي ما كانت ناشئة عن اقتناع عقلي 
ووجداني» يمنحها الدوام والاستقرار والعزة والرقي» لا عن إلزام أو جزاء من 
الخارج» ينزل بها إلى انقياد الحيوان وذلة العبيد. 
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وإذا نظر الإنسان إلى ما ورد في الدين من أمثلة لمحاسن الأخلاق ومساوئها فأراد 
أن يسترشد بها فإنه لا يصح أن ينظر إليها على نها أمور تعبدية محضة» بل يجب أن 
يعقلها ليفهم الغاية منها والمقصد الذي شرعت من أجله» فبهذا يتمكن من تطبيقها في 
ختلف الظروف والأحوال ب يحقق غاياتهاء ويتمكن من تعديتها إلى نظائرها ما لم يرد 
ها أمثلة في زمن التشريع» فقد ورد النهي عن جر الثوب لما فيه من خيلاء» وفي عرفنا 
اليوم تغيرت مظاهر الخيلاء بالثياب» ولم يعد جر الثوب دالا عليها ىا كان في الزمن 
الماضيء بل كثيرا ما نرى الفقير المعدم وقد جر ثوبه في منظر مزر يشي بالبؤس والفقرء 
فإذا فهمنا العلة من النهى» وأد ركنا المقصد الذي ورد من أجله» أمكننا أن نمتثل له با 
ات وال ويحقق الغاية والمقصدء فنطبق هذا النهي على الثياب الفاحشة الثمن 
با تدل عليه من إسراف وسفه وتفاخر وتكبر وكسر لقلوب الفقراء» ولو لم تكن 
مجرورة» ونتغاضى عا يطول من الثياب ثما لا يعد في العرف استكبارا أو خيلاء 
وبالفهم أيضًا نقضي بمنع لبس الثياب التي لا تليق عرفا بصاحبها لسنه أو منصبه ولو 
لم يرد نبي عنها بخصوصهاء وبمنع تجاوز الواقف في صف (طابور) لمن أمامه وإن لم 
يرد بخصوصه نبي شرعيء وبالفهم والإدراك يمكننا أيضًا أن نعدي الأمثلة الواردة 
الجا شبههاءق عرد ول يك موجرها و الزيق اماف اهدي النبي عن E‏ 
نعل واحدة مثلا إلى منع لبس نعل مما يلبس في البيوت مع ثوب لا يليق به عرفا 
كالثياب الرسمية اللائقة بالمحافل والأماكن الرسمية» بهذا كله نصل إلى الامتثال 
الصحيح للدين» والاتصاف الحقيقي بالأخلاق» وإلى ورسوخها وتأصلها في النفس» 
لا جرد المحاكاة والمظاهر المجردة عن المضمون. 

ولما كان الاتصاف بالرذائل مانعا من اكتساب الفضائل لزم على الإنسان أن 
يبدأ أولا بالتخلي عن الرذائل توصلا للتحلي بالفضائل» وكثير من الصفات 
المذمومة في الإنسان كالغضب والتكبر والعجب والحرص والكذب لا يمكن 
اقتلاعه من النفس ومحوه محواء لأن النفس قد جبلت عليه» أو طال بها الأمد عليه 
فصار لما سجية كالطبع» وهذا ما يتعذر محوه بالكلية» فإن ذلك كمحاولة تبديل 
الشخص بآخر وتغييره بإنسان غيره وهو غير ممكنء وهو ما ورد في الحديث "إذا 


۲۹ 


حدثت أن جبلاً زال عن مكانه فصدق وإذا حدثت أن رجلاً زال عن خلقه فلا 
تصدق" (رواه أحمد) فعلى الراغب في معالجة تلك الصفات أن يبدأ أولا بالتفكر 
المحادي إلى تبذيبها والتخلص منها قدر المستطاع» ثم ينظر إلى القدر الباقي منها 
فيحاول توجيهه لاستععمال رشيد يصرف جهده لتحقيقه» واعلم أن من الصفات 
ما لا يطلب أصلا محوه من النفس لآن له دورا مهما في حياة الإنسان» فالغضب 
مثلا مذموم منهي عنه لكنه مطلوب لحاية الإنسان ممن يعتدي على نفسه ودينه 
وماله وعرضه. والتكبر على أهل الكبر لردعهم صدقة» وإظهار العجب على 
العدو يكيده ويرهبه» والحرص مطلوب في تحصيل المنافع الصحيحة كالعلم 
والكذب له مواضع يحسن فيها كالكذب على العدو ولإصلاح ذات البين» فعلى 
الناظر في النفوس أن يراعي ذلك عند النصح والإرشاد» فلا ينظر لتلك الصفات 
بعين الرفض التام والذم المطلق» بل يحاول أولا تقويمها والتخلص منها قدر 
المستطاع» ثم يتجه إلى محاولة ترشيد الباقي منها واستثاره في الخير» فإن وجد في 
الإنسان عجبا مثلا أظهر له قبحه وبين له ضرره حتى يذهب من نفسه قدر ما 
يمكن منه» ولا يصر على إذهابه بالكلية لعدم جدواه کا بينت» بل يتجه بعد ذلك 
إلى استثار الباقي بترشيده وتوجيهه للخيرء كاستعاله دافعا لتحصيل مزايا 
النفس وكالاتهاء لآن المعجب يحب ذلك» فإن كان لابد فاعلا فليفعله في الخير» 
كالتفوق في العلم والرياضة والقوة في نصرة الحق ودفع الظلم والنجاح في 
العمل» وهكذا يفعل مع سائر الصفات. 

وبعد هذا كله قد تبقى بعض الصفات المذمومة مقاومة للتغيير مستعصية على 
الترشيد. لذلك يحتاج الإنسان إلى علاج مصاحب لما سبق» وهو علاج غير مباشر 
يفيد في المساعدة على التخلي عن الرذائل» وهو أن يعود الإنسان نفسه على إتيان 
مظاهر الفضائل وإن لم تكن قائمة بنفسه بالفعل» والاستزادة من مظاهر الفضائل 
الموجودة بالفعل» وملابسة الظروف المساعدة على الخير وعلى رأسها الصحبة 
الصالحة» فإن انشغال النفس بذلك لا يبقي وقتا لمارسة الرذائل» ولا فكرا يصرف 
فيهاء فيعينه ذلك على التخلص من صفاته المذمومة التي عسر عليه ترويضها 


5 


وتبذيبهاء وليعود نفسه أيضًا على اجتناب مظاهر الرذائل وإن كانت قائمة بنفسه 
بالفعل» فإن في البعد عنها إطفاء لجذوتها في النفس» وحرمانا ها نما يغذيها توصلا 
لإماتتهاء وكذا اجتناب الظروف المهيجة للشر وعلى رأسها الصحبة السيئة» فإنها 
تطفئ نور القلب» وتبعث نوازع الشر» وتفسد في ساعة ما انصلح في دهرء وهذا 
العلاج وإن لم يكن في الحقيقة تخليا عن رذائل الصفات ولا تحليا بفضائلها إلا إنه 
مبيئ الظروف المناسبة للتفكر لكي يؤتي ثاره» فضلا عن سهولة إتيان المظاهر 
واجتناءهاء لكن ينبغي ألا يغتر الإنسان فيتصور أنه وصل بذلك إلى الغاية. 

والصفة المذمومة التي لا يعرف هما علاج هي إعجاب الإنسان برأيه وعدم قبوله 
الرأي من غيره. لأنه إذا آخطاً في رأيه كان جاهلا بخطئه. ولو عرفه لترکه» وهو مع 
هذا لا يصغي لأحد. بل يتهم ناصحه بالجهل والغفلة» فلا يمكن التوصل إلى 
إصلاحه وتعريفه بخطئه» وقد ينفعه نوع من العلاج الإجمالي» وهو أن يقتنع بوجه 
عام أنه لا يمكن أن يكون مصيبا في كل آرائه» بل لا بد من وجود الخطأ فيها إجمالاء 
وهذا يمكن للمعجب برأيه أن يقتنع به لأنه ليس خاصا برأي بعينه» ثم يقتنع وبوجه 
عام أيضًا أنه لا ينبغي للعاقل أن يقطع بالأمور الظنية التي ليس عليها دليل قطعي» 
وهذا أمر مسلم» ولكن عليه أن يتعلم التفرقة بين القطعي والظني وطرق الاستدلال» 
وليكن ذلك بدراسة شيء من المنطق» فإن ترسخت لديه تلك المفاهيم سرى إلى نفسه 
أن يطبقها على آرائه» وسيجد حينئذ أنه لم يحقق أسباب القطع في أغلب الأمور 
لصعوبة توفرهاء فيقتنع بأن آراءه - إجمالا - ظنية لا قطعية» فينسحب هذا الاقتناع 
على كل رأي منها على سبيل الاحتمال» وإذا اقتنع صادقا باحتمال خطئه فقد يمكنه أن 
يستمع للنصح ويقبل المراجعة» وقليلا ما ينفع هذا العلاج. 

؟- البدعيّ 4 ترك التلقي 

كل محدثة في الدين بدعة» ولكن كيف يعرف الدين كما أنزله الله بحيث يحكم 
على أمر أنه محدث فيه وليس منه؟ والجواب أن الصحابة عرفوه بالتلقي من 
الرسول ييا ثم عرفه التابعون بالتلقي من الصحابة» وظل الدين يعرف هكذا 


۲۲١ 


بتلقي طبقة عن طبقة وجيل عن جيل» في إسناد متصل كإسناد الحديث» يؤمن معه 
التحريف والتبديل والزيغ والضلالء ولا أعني بالتلقي مجرد الرواية بالأسانيد 
المتصلة» ولكن أعني فهم الدين ككل» هذا هو ما أجمعت عليه الأمة» وسار عليه 
العلماء في سائر الأزمان» والمحدث المبتدع هو من لم يتلق الدين عن متلق له حتى 
يصل إلى الرسول المبلغ له» بل قال في الدين برأيه وفهمه لنصوص الكتاب والسنة 
بمعزل عن التلقي» وكل من تبعه بعده فهو مثله» وما دخلت البدع في الدين إلا ممن 
تركوا التلقي وقالوا نأخذ مباشرة من نصوص الكتاب والسنة» وقد بدأت بدعة 
الخوارج ا وقد كانوا من التابعين» فقالوا نأخذ الدين مباشرة من نصوص 
الكتاب والسنة» وتركوا التلقي عن الصحابة» فكانت النتيجة أن كفروا علي بن أي 
طالب والصحابة وقاتلوهم وما زال هذا شأن الخوارج على مر العصورء يزعمون 
الرجوع إلى الكتاب والسنة مباشرة» ويتركون التلقي» ويسمونه تقليدا مذموماء 
فيخالفون سائر المسلمين» وينسبونهم إلى البدع والشرك والجاهلية والكفر» ثم 
يقاتلونهمء ولا يقاتلون أعداء الإسلام» وقد جاء في الحديث في صفتهم: "يقتلون 
آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". 

وإنما اشترط التلقي في معرفة الدين دون الاكتفاء بالنصوص لأنها حمالة أوجه. 
تتفاوت العقول في فهم معناهاء ولا يعرف على الوجه الصحيح إلا بالمعايشة 
والمخالطة والمشاهدة» وليس الخبر كالمعاينة» فكان الصواب في فهم الدين هو ما 
تلقاه الصحابة عن الرسول بكي ثم تلقاه عنهم من بعدهم فمن بعدهم» لا ما 
استخرجه كل مفكر من النصوص بقريحته بمعزل عن فهم السابقين» ولو كان 
الدين يؤخذ من صحف لكان الله آنزها ولم يبعث رسلا تخالط الناس وتعلمهم أمور 
دينهم» ولو كان الرجوع مباشرة إلى نصوص الكتاب والسنة دون تلق متصل جيلا 
بعد جيل يغني شيئا لكان أغنى اليهود والنصارى» ولكنهم حرفوا دينهم وزعموا 
أن ما يقولونه هو الدين الحق» وقد صرح النبي ب بهذا ا معنى» وذم من يظن إمكان 
أن تغني عنه نصوص القرآن بدون العلاء المتصلين» ففي الترمذي عن أب الدرداء 
قال "كنا مع رسول الله اة فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم 


۲۲ 


من الناس حتى لا يقدروا منه على شىء» فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس 
منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأته ولتقركنه نساءنا وأبناءناء فقال كلتك أمك يا زياد 
إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى 
فماذا تغني عنهم؟". وفي رواية أحمد: "فقال له يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين 
أظهرنا المصاحف» وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمناء قال فرفع 
النبي بيه رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب قال فقال: أي ثكلتك أمك. 
وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقون منها بحرف مما 
جاءتهم به أنبياؤهم, ألا وإن ذهاب العلم ذهاب حملته (ثلاث مرات)"» ولو كان 
علم الدين يستفاد من الكتب بمعزل عن التلقي عن العلاء المتلقين عن العلماء لما 
كان العلم يقبض بقبضهم كا في الحديث "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء"؛ وهو صريح في أنه لا يعتبر من العلم إلا 
ما أخذ عن العلماء» وظاهر أن علمهم لا يعتبر أيضًا إلا إذا أخذوه عن العلماء 
متصلا إلى الشارع» فظهر جليا أن البدعة كل البدعة في ترك التلقي. 
۳-آداب التعلم 

إذا استعان الإنسان بمن ينصحه ويرشده ويوجهه بغية إصلاح نفسه وتغيير 
حاله إلى الأفضل فليعلم أن حصول ذلك متوقف على حاله عند التلقي» فإن تلقى 
طائعا مستجيبا متلا منقادا مذعنا محبا معظ) شاكراء بمعنى أن تكون هذه حالته 
الباطنة تجاه معلمه» أثمر التعليم وعظم الانتفاع» وإن كان حاله مشوبا بغير ذلك لم 
يکد ينتفع بها يسمع» فمن الشوائب: 

أن يقصد التلقي لمجرد حب المعرفة والاستكثار من العلوم» أو لمجرد تعليم 
الغير» أو لإفحام المعارضء أو لمنافسة الأقران» أو للشهرة والزهو والتباهي» أو 
للتكسب» وليس لأجل الانتفاع بتلك المعلومات بالسعي والاجتهاد في محاولة 
العمل بها في نفسه» لأن المفروض أنه يتلقى بغية إصلاح نفسه لا لشيء ما ذكرت» 
فإذا انحرف قصده إلى تلك الآمور لم يحصل له النفع المرجو. 


۳ 


ومنها ألا يعطي لعلاقته بالمعلم الأولوية على أكثر الأشياء» ولو كانت دينية 
كصلاة الجماعة وحضور مقرأة أو درس» وإنما كان عليه تقديم العلاقة بالمعلم لأنها 
التي يرجى منها صلاح نفسه الذي هو شرط لقبول تلك الأعمال» وإنها لمضيعة أن 
ينشغل الإنسان بالمشروط عن تحصيل الشرط. 

ومنها أن يدخل نفسه في الأمر فيحاول أن يفرض على المعلم المنهج الذي يتبعه 
معه من اختيار الموضوعات وترتيب الأولويات وتقدير أهمية الأمور ومكان التلقى 
وزمانه...إلخ. ۰ 

أو يضع في نفسه تصورا مسبقا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر بحيث إذا ل تمض 
الأمور كا تصور أعرض وانصرف أو تململ واعترض» وكيف لمن سلم بحاجة 
نفسه للإرشاد أن يحكمها في طريقة تحقيقه وإنجازه» إذ لو أمكنها ذلك لما كانت في 
حاجة للمرشد أصلا. 

أو يخفي عنه أشياء ويظهر أشياء فلا يكون صريحا واضحا معه ويحاول مخادعته 
فيكون كالمريض الذي يخفي عن الطبيب بعض الأمور فلا ينفع العلاج ولا يقع 
الموقع الصحيح. 

أو يتخير فيا يقوله أستاذه فتعجبه أشياء يقتنع بها فيعملها وأخرى يرفضها 
فيتركها. 

أو يتشكك في صواب ما يقوله أو في جدواه فيفعل ما يطلب منه لکن بتهاون 
وعدم اقتناع. 

أو يناقشه للجدل لا للفهم. 

وكل ذلك يتعارض مع الانقياد والإذعان اللذين هما من شروط نجاح الأمر. 

ومنها ألا يطاوعه في صحبته بل يتعبه ويستعصى عليه ويتغافل عن رغباته 
ويتهرب من مطالبه. 1 

ومنها أن يعامله بعزة وترفع لا بتواضع وخفض جناح فيترفع عن طاعته فلا 
تتحقق الاستفادة. 


٤ 


ومنها ألا يحب معلمه بل يرتبط به لأجل التعلم فقطء أو يحبه طالما يفيده ويعلمه 
ولو انشغل عنه غضب منه ولامه في نفسه وأنكر عليه ذلك» وهذا كله خطأ منه لأن 
حبه لمعلمه هو الطريق لطاعته وهي الطريق للاستفادة منه» ولا يكفي في هذا الحب 
مجرد ادعاء وجوده في القلب» بل ينبغي أن يترجم إلى عطاء واهتمام. 

ومنها ألا ينظر إليه نظرة احترام وتقدير وخاصة إذا وجد منه ضعفا بشريا أو 
نقصا أو عيباء فعدم احترام المعلم مانع من طاعته فيمنع من الاستفادة منه» 
والمطلوب أن يجله ويقدره على ما هو عليه لا على صورة مثالية يتصورها فيه بحيث 
إذا اختلت باطلاع المتعلم على ما في الواقع من ضعف أو نقص زال احترامه 
وتقديره» بل وانقلب إلى استخفاف وتحقير. وليس المراد بالإجلال والتقدير مظاهره 
كتقبيل اليد وحمل النعل والمتاع» بل المراد أن يشعر بالمعنى في قلبه» ولا بأس حينئذ 
أن يعبر عنه ببعض المظاهر إذا كانت عن حب وبلا تكلف. 

ومنها أن يعقد في نفسه مقارنة بينه وبين أستاذه في الاتصاف بالمزايا فيقول مثلا 
هو يتميز علي في العلم والزهد والتواضع وأنا أكثر منه مالا وقوة وذكاء وسلطاناء 
وهذه الطريقة -على ما فيها من كبر وعجب وغرور - تتعارض مع الحب والتقدير 
الموصلين للطاعة الموصلة للاستفادة. 

ومنها أن يعامله بالأثرة (الأنانية) فيقدم مصلحة نفسه ومنفعتها دينية كانت أو 
دنيوية» ويأخذ ولا يعطي وينتفع ولا يشكرء وهو بهذا كله يحرم نفسه في الحقيقة» 
لأن من لا يعطي لن يأخذ, قال تعالى: چ ن تاوا الب حى تفقوأ مما يورت ... 
(09 4 [آل عمران]» وقال: +[ ... وَمَن يَبَخَلْ نما يبل عن نَمَو ... © )4 
E‏ تجكرة ارد كك ان رك NE‏ 
الحديث "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"» فمن لم يشكر حرم الزيادة» بل وفقد 
الموجود» وإذا وجد المعلم منه هذه الآثرة وهذا الجحود وعدم الوفاء انصرف قلبه 


° 


ولك أن تقول كأني بك تريد من هذا الراغب في التعلم أن يكون في أول إقباله 
على المعلم خاليا من العيوب الكثيرة التي ذكرتها مع أن الفرض أنه محتاج إلى المعلم 
ليفعل ذلك» وأقول ليس الأمر كذلك فإن جميع ما ذكرت يرجع إلى: 
)١(‏ صدق الرغبة في الإصلاح» فبدونه لن يتوجه الإنسان إلى من يرشده وإذا 
لبهم بجع بيه 
(0) وإلى إعطاء الأمر أولوية لينجح ويثمر» شأن كل أمر نقتنع بأهميته ونريد 
تحقيقه وإنجازه. 
(۳) وإلى استبعاد نفسه من التدخل في الأمرء لآن الشيء لا يصلح نفسه. وفاقد 
الشيء لا يعطيه» ومن ثم لزم عليه الانقياد والإذعان. 
( وإلى الطاعة وما يلزم ها من لين جانب وتواضع وحب وتقدير. 
(4) وإلى العطاء اللازم لكسب ود المعلم واهتمامه ودوام إقباله. 
فليس المطلوب من طالب الإصلاح في البداية إلا استيفاء الشروط اللازمة 
لنجاح الأمرء وهي أمور لا بد منها كا أنه لا بد من توفر بعض البذور لاستنبات 
اللحصول» وهكذا العلاقة مع الله تبدأ أنت بالفعل ولو قليلا فتتقرب منه شبرا 
فيضاعفه لك ويتقرب إليك ذراعاء وكلما زدت زادك أضعافاء لكن لا بد دائم) من 
وجود ما تبدأ به من جهتك» "فاذكروني أذكركم". 
والحال أشبه بمن يحتاج بيته لإصلاح رغب فيه وعجز عنه فلجأ لمن يعينه من 
المتخصصين في الإصلاح» فإذا انشغل معه بالكلام عن مزايا هذا التخصص 
ومحاسنه وأقسامه ومجالاته» أو أراد تعلمه ليصلح به بيوت الناس» سواء كان مجانا 
من باب عمل الخير أو بأجرء وسواء كان للتميز على الغير أو التباهي بمعرفته أو 
الشهرة بين الناس» ففي جميع تلك الأحوال لن يتحقق هدفه الأصلي وهو إصلاح 
بيته ما لم يتخل عن جميع ذلك وينشغل فقط بإصلاح بيته» ثم إذا صرف ماله ووقته 
في شراء الأجهزة الكهربائية مثلا بها كان ينبغي صرفه لإصلاح الكهرباء في البيت 
لم يمكنه الانتفاع بشيء مما اشتراه» لأن إصلاح الكهرباء له الأولوية» وهو شرط 


شف 


لينتفع بتلك الأجهزة» ثم بعد ذلك عليه أن يمكن القائم بالإصلاح من أداء عمله 
ولا يتدخل فيه بغير علم فيفسده» وعليه أن يحسن معاملته ويستجيب لمطالبه لآنها 
في الحقيقة لمصلحته ومنفعته» كما أن عليه أن يشكره ويعطيه أجره. فكما يجب على 
هذا أن يؤدي ما عليه لكي يحصل على ما يريد كذلك يجب على طالب الإصلاح أن 
يؤدي ما عليه ليحصل على ما يريد» وإذا كان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم فلن يمكن لمخلوق أن يغير - بإذن الله وتوفيقه - ما بإنسان حتى يغير ما 
4- انتقال الأفكار 

المعاني القائمة بالذهن إما أن تكون حقائق علمية لا صلة لها بطبيعة الإنسان 
كحقائق الرياضيات ومقادير الأشياء» أو لا تكون كذلك. فالأولى يمكن نقلها من 
ذهن المتكلم إلى السامع كاملة متطابقة في الذهنينء أما الثانية فلا يمكن فيها ذلك 
لأن اللغة غير قادرة على التعبير عن تلك المعاني تعبيرا مطابقا لهاء فلو قلت "رأيت 
شجرة" لم تحمل العبارة الصورة التي في ذهنك كاملة» من درجة وضوح الرؤيةء 
ومدتهاء والمسافة بينكاء والوضع الذي رأيتها منه» واتجاه حركة الرؤية» وزواياهاء 
وشكل الشجرة نفسهاء وعلاقتها بها حوطاء وما رأيته فيها من شبه بغيرهاء إلى غير 
ذلك مما تقصر عنه العبارة» ثم إن المعنى القائم بذهن المتكلم متصل ومرتبط بكل 
خبراته ومعلوماته وشخصيته ووجدانه ومزاجه. فإذا انتقل للسامع ارتبط بذلك 
كله فيه فاختلف عا هو عند المتكلم. 

وكلما ازداد المتكلم خبرة بالنفوس والشخصيات والأمزجة المتباينة للناس» 
وازداد خبرة بالحياة» وكان أصفى ذهنا وأكثر علا وأوسع أفقاء كلما كان أقدر على 
التوصيل» وكل| أحسن السامع الاستتماع والإنصات والتركيز» وتجرد قدر الإمكان 
عن الآهواء» وعن الأحكام المسبقة حال الاستماع» وعن التمسك القطعي ب يعرفه 
ظناء وعن العيوب المانعة من اكتساب الجديد المخالف للمألوف كالعجب والكبرء 
كلا كان فرغل الا ل 


۷ 


ه- المفكر 

المفكر هو من يبدع الفكر وينتجه لا من يتلقاه فيعرفه ويفهمه. ولا من ينقله 
ويردده» فإن ناقل الفكر ليس بمفكر» والمردد لا يعدو أن يكون كصدى الصوت أو 

هو من يضع النظرية لا من يفهمها أو يشرحها أو يطبقها. 

هو المجتهد الذي يضع المناهج والأصول والقواعد لا المقلد المتبع المفرع 
الشارح المطبق. 

هو صاحب الفلسفة في الحياة والاجتاع والاقتصاد والسياسة وغيرها لا من 
يتبناها ويؤيدها أو يتحدث فيها وعنها أو يقارنها أو ينقدها. 

هو من يأتي بالأفكار الجديدة المبتكرة من خلال المقدمات المتاحة المعروفة للكثيرين. 

هو من ينظر في الواقع من الماضي والحاضر ليستشرف المستقبل ويستبصره 

هو من يضيف إلى العقول اتساعا لا من يضيف إليها معلومات. 

هو المؤثر لا المفسرء وهو المغير جذريا لا سطحيا ولا شكليا. 

هو من يثري الحياة بفكره لا من يثرى في الحياة بفكره. 

هو من يناقش المألوف والسائد والمشهور ويخالفه أو يطوره لا من يسلك مسلك 
التوافق والموافقة. 

هو ثائر لا يسكنء ومتجدد لا يستقر» ومتمرد لا يخضع ولا يستأنس» ومصارع 
لا يبادن ولا يقبل الحل الوسط. 

والفكر ملكة بها الله للإنسان وتصقلها المعارف والتجارب لكنها لا تصنعها. 

والمفكر لا يحتاج إلى الكثير من المعلومات لأن وظيفته الإبداع العقلي وليس 
البحث في المعلومات» بل إن كثرة تلقي المعلومات من الغير تشوش على تفكيره» 
وتؤثر على تجرده واستقلاله. 
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5- المفكر المقيد والحر 


عقلية الفقيه والأصولي والمتدين تحكمها أمور تختلف عن عقلية المفكر الحر: 


-١ 


الدين نشأ في الماضى» لذا فإن الأول يبحث في الماضىء ويتمثله» ويستنطقه» 
ويتتحل العيش فيه» ويرجع إليه ليفهم الحاضر ويحكم عليه» وليتصور 
المستقبل ويستشرفه. بينا الثاني يعيش في الحاضرء يبحث فيه وينشغل 
بجديده ليفهم به الماضي ويستخلص فوائده وعبره» ويصل المستقبل بالحاضر 
فيبني على تراكم المعرفة وحصيلة القرون الماضية» فيعلو بناؤه وتتضاعف 
ثاره» في حين يصل الأول المستقبل بالماضي البعيد مهدرا تراكم معارف 
القرون وحصيلة حصاد السنين» فأين يصل بناؤه من بناء الآخر؟ إن الأول 
في حالة البداية الصفرية» أي البدء دائم) من نقطة البداية» أما الثاني فيبداً من 
حيث انتهى من قبله» فتتسع الفجوة بينهما اتساعا شاسعاء فإذا رأيت خلافا 
في قضايا معينة بين النموذجين كأصول الحكم والسياسة وأمور المعاملات 
ووضع المرأة والأقليات العرقية والدينية فإنك تجد أن الحوار بينهما هو في 
الحقيقة حوار بين منطلقات عقلية متباينة لا بحث في موضوعات» وهذا لا 
يلتقيان ولا يصلان لاتفاق» لاختلاف العقلية المفكرة اختلافا جذريا في 
المنهج العقلي نفسه. وطذا فالأولى هو مناقشة هذا الاختلاف العقلي المنهجي 
قبل مناقشة أمور هي فروع عن هذا الاختلاف. 

الدين وضع إِلهي ثابت» لا يقبل التغيير والتطوير من البشرء لذا فعقلية الأول 
تتسم بعدة أمور: 

تلقى الفكر من الغير لا إبداعه» ما يعطل العقل عن ممارسة وظيفته الأساسية 
من إنتاج الفكر إلى استهلاكه. 

المبادرة إلى اعتناق الفكر بناء على الثقة في قائله لا على النظر في قاله» مما يحول 
قضايا الفكر عن الموضوعية إلى الذاتية» ويؤدي إلى تقديس الأفراد على 
حساب تطوير الأفكار. 


۲۹ 


ثبات الأفكار» والمداومة على ترديدهاء والتأكيد المستمر على صحتهاء 
والاهتام بتوثيقها عن قائلهاء والاقتصار في تناوها على الشرح والتفسير 
والتقسيم والتفريع والمقارنة والتحليل دون التشكيك أو التغيير أو التطوير أو 
الإضافة أو النقد أو التقويم» مما يؤدي إلى العقم في استحداث الجديد من 
الأفكار مع التخمة والتعقيد في تطبيق القائم منهاء وعدم القدرة على 
استيعاب الواقع المتجدد والتعامل معه ب| يناسبه حتى يصل إلى درجة إنكاره 
وتكذيبه أو يضطر إلى التسليم به متأخرا وقد فات الأوان. 

انتقال ثبات الأفكار من الأهداف والمقاصد الكلية الثابتة بالوضع الإلحي 
إلى الوسائل والفروع الجزئية والتي من شأنها التغير لملاءمة تحقيق 
الآهداف» فينحصر فكره في تلك الوسائل ولو لم تعد تحقق الآهداف 
المقصودة أصالة» كإدارة الرأس يمنة ويسرة في الآذان لإساع النواحي 
المختلفة على الرغم من كونه يؤذن في المكبر المثبت في اتجاه واحدء 
وكالتأدب في الاستئذان بعدم مواجهة الباب على الرغم من وجود عين 
زجاجية بالباب تمكن من بالداخل من رؤية الطارق» بل وتتطلب مواجهة 
الباب لتمكن الرؤية على عكس ما يفعل الغافل عن هذا كله» وتجده أيضًا 
قد جمد فكره على ترتيب أولويات تلك الوسائل بحيث لا يعيد النظر فيه 
دائها ليلبي المقاصد. وهذه الحالة من القصور الفكري يمكن أن نطلق 
عليها "استهداف الوسائل". تصير فيها الوساتل أهدافا تناقض المقاصد 
أحيانا ولا تحققها أحيانا أخرى» e‏ الوسائل كعقد منفرط لا 
يجمعها نظام كلي يوفق بينهاء فتفقد رابط السببية بينها وبين المقاصدء 
ويعتريها التناقض» ويغلب فيها الشكل على المضمون» وتبقى عاجزة عن 
تقديم الحلول الناجعة المقنعة لما يتجدد من حوادث. 

وليس غريبا على هذه العقلية أن تجافي الابتكار لأنها تربت على حظر الابتداع 
والتمسك بالاتباع» وهو لبس عظيم» لأن المقصود الشرعي إنم| هو الاتباع في 


أصول الدين والعبادة مما لا مدخل للعقل فيه» وليس تقييد العقل عن 
الابتكار والاختراع في كل ما هو بشري» ولكن لما كانت فكرة نبذ الابتداع في 
الدين مسيطرة على الأول تسللت إلى منهج تفكيره بصورة شملت أمور 
الدنيا والدين» فجمدت نمطه الفكري» وحجبته عن التجديد والابتكار 
ومناقشة المألوف من المعارف والعادات بغية التطوير والتحسين. بين الثاني 
متحرر من هذاء ولا شك أن الحر يصل إلى ما لا يصل إليه المقيد بأغلال 
الماضي من تفصيلات الحياة وظروف الزمن الماضي وهي ليست أصلا من 
الدين في شيء» فاختلط عنده فهم الدين الخالص الذي هو ثابت لا تغيره 
ظروف الزمان أو المكان بأمور الدنيا التي هي في تغير وتجدد وتطورء كا 
اختلط عنده بنفس القدر فهم الدنيا التي يعيشهاء فأحجم عن الابتكار 
والتطوير في شؤونهاء ظنا منه أن في ذلك ابتداعا في الدين. 

“- الدين تكليف بإلزام وحظرء لذا فقد تكونت لدى الأول عقلية التحريم 
والحظر وفرض القيود على التصرفات» وسرى ذلك إلى نمط تفكيره 
بصورة عامة» وصار ميالا إلى الحظر حتى حظر التعددية في يقبل التعدد. 
وحظر كثيرا من الأطعمة والملابس والمعاملات والأنظمة الاجتاعية 
والعادات والأعراف التي لم تكن في الزمن الأول» وألزم نفسه بأشياء كانت 
لازمة في الزمن الأول لا لذاتها بل لظروف اقتضتها ثم زالت وتغيرت لكنه 
ظل ملتزما بها. 

-٤‏ الدين يقين وجزم» ومن ثم ساد اليقين والقطع في عقلية الأول حتى 
سارع بالقطع بكثير من المظنونات التي كان ينبغي إخضاعها للتجربة 
والشك والاختبار حتى يوصل فيها إلي يقين مستند للعلم والتجربة» 
وانتقل عنده اليقين والجزم بصواب الشارع إلى اليقين والجزم بصواب 
فهمه لما تلقاه عن الشارع» فقطع بالظنيات الخلافية» وبامتلاك الحقيقة 
واحتكار الصواب المطلق» ورفض الفكر المخالف» وصار متعصبا مجافيا 
نطق التظر السايم: 


۲۳١ 
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ا 


الدين خضوع وانقياد لله» وإيمان بالقدر وتسليم بالغيب الذي لا يدركه 
العقل» فتطرق هذا الخضوع والتسليم إلى سائر قضايا الحياة في عقلية 
الأول» فهو يخضع لعالم الدين حتى يتحكم في دنياه ويحجر على فكره. 
ويخضع للحاكم ويحرم معارضته» ويسلم مثلا بالمرض ولا يحاربه بالبحث 
عن الدواء وتطوير العلاج» وإن بحث عنه توجه للماضي وأخذ منه» وهو 
همل الأسباب من باب الإيمان بالقدر. ويسلم بالنتائج ولو كانت هزيلة أو 
مؤلمة من باب الرضا بالمقدر» ويسلم بالكوارث الطبيعية كالسيول 
والزلازل ولا يجتهد في دراسة توقعها وتلافي الكثير من آثارهاء ويميل إلى 
تفسيرات عة لأموز سببية: 

الدين إيمان بالغيب الذي لا يدرك إلا بالوحي» وهو يمثل مرجعية أخلاقية 
مطلقة يرجع إليها ال معاد انار ا كير كدر وق ا 
غير أن إدراكه لهذا المطلق نسبي» لآن العقل لا يتجرد عن الأحوال المؤثرة 
فيه وهي نسبية» ومن ثم يختلف الناس في إدراك مقصود الشارع» 
فالأخلاق عند الأول أمر مطلق في ذاته نسبي في إدراكه» أما الآخر فهو 
مطلق الفكر عن الحدود والقيود» والأخلاق عنده أمر نسبي في ذاته» وهو 
ما حكم العقل به» وسبق أن العقل لا ينفك عن التأثر بالأحوال» ومن ثم 
فهو نسبى أيضًا في إدراكه» وهذا الإدراك متوقف على حالة العقل عند 
الحكمء في متوقفة بدورها على الإدراكات السابقة» ويتسلسل الأآمر 
حتى يتوقف الإدراك على حالة العقل الأولى» وهي فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وهي بالضرورة مطلقة عن حكم العقل لسبقها على أي 
إدراك» وبهذا لا يكون التفكير حراء بل هو مقيد بتلك ا حالة الأولى وما 
تسلسل عنهاء ولا خلاف في وجود المطلق الذي لا يتأثر بحكم العقل» كا 
أنه لا خلاف أيضًا في خضوع العقل للظروف النسبية» إن) الخلاف في 
التلقى المباشر للعقل عن المطلق فهو يلزمه ويقيده» أو اعتماد العقل على ما 
تارك نيا لظا ENE‏ 


۳۲ 


/ا- النييّ والعمل 

حديث "نية المؤمن خير من عمله" ضعيف السند صحيح المعنى» ومن معانيه: 

-١‏ العبادة المقبولة مركبة من شقين؛ النية الخالصة والعمل الصحيح» وشق 
النية أفضل من شق العمل» لأن العمل يراه الناس فقد يدخله الرياء» والنية 
بين العبد وربه لا يطلع أحد عليهاء وأيضا العمل قد لا يؤدى على الوجه 
الأمثل بل يشوبه الخلل والتقصير بخلاف النية. 

۲- العمل محدود بقدرة الإنسان وطاقته وظروفه وعمره فلا يتمكن من تجاوز 
ذلك» بخلاف النية يمكنه نية ما يتجاوز ذلك ويثاب عليه إن كان صادقا 
في نيته. 

۳- إن الله تعالى يخلد المؤمن في الجنة بنيته لا بعمله» ولو جوزي بعمله م 
يستوجب التخليد» لأنه عمل في سنين معدودة» والجزاء عليها يقع بمثلها 
وبإضعافهاء وإنم| يخلده الله تعالى بنيته» لأنه كان ناويا أن يطيع الله تعالى أبدا 
لو أبقاه أبداء فلا مات قصر عمله عن نيته» وجزاه الله بها الخلود في الجنة» 
فكانت خيرا من العمل. 

5- الثواب قد يعلق على النية ولو بدون عمل» لكنه لا يعلق على العمل بلا نية؛ 
فمن نوى عبادة ولم يتمكن من فعلها أثيب بنيته» ومن اعتاد عملا صا حا 
كتهجد أو صوم» ثم منعه منه مانع كمرض أو سفر» فإنه يكتب له ما كان 
يعمله حتى يزول المانع» وذلك لنيته استمرار العمل لولا المانع» أما من 
عمل شيئا من العبادات بلا نية فلا يصح عمله ولا ثواب له» وأما حديث: 
"من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة» وإن عملها كتبت له 
عشرا" فليس فيه أن العمل خير من النية» بل النية خير منه» لأنه ما أثيب 
على العمل إلا بالنية» ولكنه أثيب على النية وإن لم يعمل. 

-٥‏ وقد يعلق الثواب على النية ولو كان العمل فاسداء كا لو فعل ما ظنه قربة 
وهو مفسدة محرمة في نفس الأمر كالحاكم إذا حكم بيا يظنه حقا بناء على 


A 


الحجج الشرعية فظهر خلافه» فهذا خطأ معفو عنه» ويثاب فاعله على 
قصده دون فعله. 

5- الإثم وعدمه معلقان على النية لا على نفس العمل؛ فمن فعل محرما بلا قصد 
لفعل المحرم لم يأئم وكان فعله معفوا عنه» کمن شرب شرابا مسكرا ظنا منه 
أنه شراب مباح» ومن فعل فعلا مباحا بقصد فعل المحرم أثم» كمن شرب 
شرابا مباحا ظنا منه أنه مسكرء ولكن إثمه دون إثم شرب الخمر حيث لم 
يشريها بالفعل. 

۷- العمل بالظنيات المجتهد فيها يحتمل الصواب والخطأء ولا يدري الإنسان 
إن كان مصيبا أو مخطئاء أما النية فكل إنسان يعلم من نفسه إن كان نوى 
الطاعة والخير» أو نوى العصيان والشر. 

۸- من اعتاد عمل شيء لله ثم تبين له أن عملا آخر هو أرضى لله - سواء أكان 
الأول خطأ أو تغير مطلوب الشرع في حقه بتغير الظروف - فعليه أن يتحول 
إلى العمل الثاني» فإذا استمر على الأول يكون فاعلا له لتعلق نفسه به لا لله 
فلا ثواب عليه» بل إن كان باستمراره عليه مضيعا للثاني وكان الثاني واجبا 
أثم لترك الواجب» كمن ينشغل بنوافل الصلاة والصوم عن فروض الكفاية 
المتروكة» وهذا الذي تحول إلى عمل ما هو أرضى لله ونيته أنه لولا استجابته 
لتغير مطلوب الشرع لكان استمر على العمل الأول فإنه يثاب على تلك النية 
مع قطع العمل الأولء فالنية في هذه الصورة أفضل من العمل. 

8- الضرر 4 محالفمٌ ما يعتقد وجوب الالتزام به 


الإنسان السوي يلتزم با يعتقد أن عليه الالتزام به؛ فالمواطن السوي يلتزم 
بالقانون» والمتدين السوي يلتزم بالدين» والموظف السوي يلتزم بنظام العمل» 
والعضو السوي في حزب أو جماعة يلتزم بنظام الحزب والجاعة» والآباء والأمهات 
والأبناء الأسوياء يلتزمون بواجبات الأبوة والآمومة والبنوة» والإنسان السوي 
يلتزم با يعتقد أنه من الإنسانية ومحاسن الأخلاق. 
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وإخلال الإنسان بالالتزام با يعتقد أن عليه الالتزام به يخرجه عن السواء 
ويحرفه عن الصواب» وكلما أكثر من الإخلال زاد الخلل في نفسه وتمكن الفساد 
منهاء فيصير مواطنا جانحا معاديا للمجتمع» أو منافقا فاسقاء أو موظفا فاسداء أو 
عضوا مارقاء أو فردا شاذا في الأسرة» أو إنسانا مجردا من الإنسانية والخلق» فهذا قد 
فارق الإنسانية» وانحط إلى البهيمية» وأصبح لا يعتقد أن عليه الالتزام بشيء» فهو 
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء وبالعكس كلا التزم ب| يعتقد أن عليه الالتزام به 
كلما ارتقت نفسه وازدادت نبلا وكالا وإنسانية. 

والعقلاء الأسوياء يتفقون في بعض ما يعتقدون أن عليهم الالتزام به كالقانون 
ويختلفون في بعضه كالدين» والذي يفسد النفس ويصيبها بالخلل ويخرجها عن 
السواء هو خالفة ما يعتقد أن عليه الالتزام به لا خالفة ما لم يعتقد فيه ذلك؛ فالأول 
متنازع النفس بين ما يعتقد وما يفعل وبين ما يخفي وما يعلن» مزعزع الوجدان بين 
ما يؤمن بصوابه وما يفعله بخلافه» مؤرق الضمير» مضطرب الشخصية» مرتبك 
السلوك مهتز الثقة بالنفس» يفعل المخالفات خلسة خوف انكشاف أمره فيعتاد 
الجبن والخسة ويفقد احترامه لنفسه. وهذا كله خبث معدن وسوء خلق وخلل كبير 
بالنفس» وإذا اعتاد مخالفة ما يعتقده جره ذلك إلى التهادي في مخالفة القانون العام 
وسهل عليه ذلك أما الثاني فلا يعاني شيئا من ذلك» لانسجام نفسه بين الاعتقاد 
والفعل» وسلامة وجدانه من التنازع بين ما يؤمن به وما يفعله» فهو مستريح 
الضمير سوي الشخصية متناسق السلوك واثق بنفسه معتد بها محترم لما وهو جيد 
المعدن اخسن الخلق سوي النفس»:ولذلك تجد المواطن الغري السوي اللتزم. با 
يعتقد إذا أسلم كان أحسن حالا من المولود مسلا في بلاد المسلمين ولكنه غير ملتزم 
با يعتقد إذا أراد الرجوع إلى الالتزام» وذلك لسلامة معدن الأول من الآفات 
المذكورة وفساد معدن الثاني بها؛ فمع آنا قد يتشامهان في ظاهر ما كانا يفعلانه 
كشرب الخمر والزنى ولعب الميسر إلا أن الأول لم تختل نفسه بذلك لما ذكرت 
بخلاف الثاني» ومن عواقب هذا الخلل والاضطراب أن تتعسر أموره وتخيب 


نا 


مقاصده» فيصدق عليه ما ورد في الحديث: "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه"» والمقصود به المؤمن كما بين العلماء» لا الكافر الذي لا يضطرب حاله 
للذنب فيصدق عليه أن الله يملي له. 

وقد جاء حديث "الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا 
فقهوا" معبرا عن هذا المعنى ومبينا أن العبرة بسلامة النفس وجودة المعدن» وأن 
الأفعال إن| تؤثر في سلامة النفس واستوائها باعتبار الحال التي فعلت عليها لا 
باعتبارها في ذاتهاء فقد أثبت الخيرية للناس في جاهليتهم بناء على اتصافهم 
بمحاسن الأخلاق بالمفهوم الإنساني العام لا بالمفهوم الديني الخاص المتضمن 
للامتثال لأوامر الشرع ونواهيه الخاصة» فدل على أن أفعال الجاهلية المقبولة إنسانيا 
والمنافية للتكاليف الشرعية لم تقدح بذاتها في هذه الخيرية» ولم تفسد معادن فاعليهاء 
لأنهم لم يفعلوها غالفين لما يعتقدون» وأفاد أن جودة المعدن وحسن الخلق با معنى 
الإنساني العام هما الأساس الذي يبنى عليه السلوك الديني القويم فيرسخ على 
أصل ثابت ويؤتي طيب الثمرء أما التدين عند رديء المعدن فهو ضعيف الأساس 
معطوب الثار. 

ومن جهة أخرى فإن الحديث ينبئنا أن الأخلاق المستمدة من الدين إنا تثمر 
فيمن كان معدنه جيدا أصلا قبل انقياده للدین» وأنها لا تغير حال من كان معدنه 
خبيثئا رديئاء بل إن محاسن الأخلاق بالمفهوم الإنساني العام هي التي تهدي إلى 
الدين» وليست هي المبنية عليه فطيب معدن آبي بكر الصديق كان من أسباب 
إیمانه» وخبث معدن أبي جهل كان من أسباب كفره. 

٩‏ سارعوا 


قال تعالى: 0 وتاك كان صل قَوْمًا بعد لد دهم حي ی لهم ما 


1 4 [التوبة]» وذلك يعني أن الله يمنح كل إنسان هداه للإسلام 
فرصته إلى تبين الخير» وهي فرصة قد تطول أو تقصرء ولكنها تكفي دائ) لإقامة 
الحجة عليه» وتسوغ أنه حاسب على عمله» لا يمكنه الاعتذار عن ضلاله بجهله 
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بالحق والصواب» حيث إن هذه الفرصة تكون كافية لإدراك ذلك واضحا جلياء 
وهي نظير بلوغ الدعوة بلوغا واضحا جليا كشرط لكون الكافر مكلفا بالإسلام, 
فمن عاش في بيئة عائلية فاسدة لن يسعه الاعتذار بها عن فساده لأن الله يريه الصلاح 
في عائلة صديق أو جار أو زميل» ومن ترك الصلاة لم يعدم من يذكره بوجوبهاء ومن 
شرب الخمر رأى ما يذكره بحرمتهاء ومن انغمس في المعاصى أفاق أحيانا بصدمة 
موت أو مرض أو خوف» ومن نسي الموت تذكره فيمن عرفهم من الموتى» ومن نسي 
الآخرة صادف ناصحا يعظه كعالم أو صديق» ومن اغتر بقوته وماله وسلطته رأى ما 
يعتبر به فيمن فقد ذلك وتبدل حاله» وقد يجد ما ينبهه ويبصره في كتاب يقرؤه» أو 
درس يسمعه» أو آية أو حديث يقع أثره في قلبه» وهكذا يعرض الحق والصواب على 
الإنسان في فرص تعبر حياته» وتنبهه إلى ما هو غافل عنه. 

وهنا تظهر أهمية ما أمر به القرآن من المسارعة للخير والاستباق إليه لا بمجرد 
فعله» لأن هذه الفرص كثيرا ما تكون كلمحات سريعة أو ومضات» تلمع جلية ثم 
لا تلبث أن تغيبء وقد لا تعود. وإن عادت لم ينتفع بها ثانيا كا لم ينتفع بها أولاء 
بسبب طبعه المهمل لاقتناص الفرص.ء المتكاسل عن حمل النفس على ما تدركه من 
صواب» وإن لم يستثمرها الإنسان فضاعت ولم تعد خلفت وراءها الإلزام بالحجة» 
وبذلك يكون مبدأ المبادرة والمسارعة كطبع يتطبع به المرء أمرا في غاية الخطورة 
والأهمية» لتوقف الحداية إلى الحق عليه» فليسارع الإنسان في اقتناص كل فرصة 
تسنح للخير قبل تفلتهاء لا ہمل فيها ولا يرجی» ولا يترك شیا استصغارا له أو 
هو أحوج ما يكون إليهاء وذلك أن الإنسان لا يتمكن من إصلاح نفسه المعيبة 
بنفسه المعيبة» لأن تلك العيوب هى المانعة أصلا من إدراك الصواب» فلا بد حينئذ 
من معين من خارج النفس» فإذا عرض العون على الإنسان وأهمله لم يبق له طريق 
للهداية» قال تعالى: +( # إتما ستيب أي يعون ... (©) £ [الأنعام]» يعني 
سماع التفهم والتقبل بحياد وموضوعية وتعقل» فالذي هدر الفرص هو المقول فيه 
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إنه ينظر ولا يبصر» ويسمع ولا يعقل» وتر به الحوادث ولا يتفكر» فهذا الذي اتخذ 
إهه هواه» وحرم نفسه من وسائل الهداية» فأنى له أن يتدي. 
٠‏ الحياة لا تؤجل 

الحياة لا يمكن تأجيل شيء منهاء فما سوف تعيشه غدا غير ما تعيشه اليوم» وما 
يفوت لا يعود ولا يتدارك أبداء فمثلا لو فاتتك السعادة اليوم وسعدت غدا لا 
كانت تلك السعادة هي نفس السعادة الفائتة بالأمس» بل هي شيء آخرء ولو 
حرمت لذة طعام في زمن ثم أكلته في زمن بعده لم تكن لذته تلك هي الماضية بل 
أخرى حالية» فلكل زمن سعادته ولذته وسائر أحداثه» لا ينتقل شىء منها من زمن 
إلى زمن» فإذا ظننت أنك تؤجل شيئا من الحياة فاعلم أنك a‏ وأنه قد فات 
للأبدء فالحياة لا تؤجلء وما الحياة الحقيقية إلا لحظة الحاضر فقط. وأي تأجيل 
لشيء منها هو في الحقيقة تضييع له. 

١‏ ليم تقولون ما لا تفعلون 

الأقوال والآفكار والمعارف والمشاعر غير الأفعال» فالكلام عن التقوى 
والدعوة إليها والتفكر في فضلها ومعرفة أحوالحا وحبها كل ذلك غير فعلهاء وكا 
جاء في الحديث "ورب حامل فقه ليس بفقيه" فكذا رب حامل فلسفة ليس 
بفيلسوف» وحامل طب ليس بطبيب» وحامل أي علم ليس بعالم حقيقة» لأن العام 
الحقيقي هو من يستنبط العلم» لا من يردد مسائله ويتكلم بألفاظه» والإعجاب 
بالشيء والثناء عليه والدعوة إليه والدفاع عنه» كالدين ومحاسن الأخلاق والعادات 
الحميدة والموايات والمهارات والعلوم والمواهب ...إلخ» كل ذلك غير العمل 
بالشيء والاتصاف به» وهكذا كل فعل إذا كان مطلوبا لم يغن عنه كلام ولا 
تصورات ولا مشاعره وكثيرا ما يظن الإنسان أن شيئا من ذلك يقوم بعض مقام 
الفعل» فمن الناس من يظن أن كثرة كلامه عن الدين تجعله متديناء أو أن تأكيده 
على وجوب التزام الآداب ومحاسن الأخلاق تجعله كذلكء أو أن ذمه للفساد 
ومساوئ الأخلاق يجعله بريئا من ذلك» والواقع أن الإنسان كلا أكثر من هذا 
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الكلام قل فعله لما یقول» وكأنه يستشعر أنه أدى شيئا منه بالكلام عنه» حتى يصل 
في كثير من الأحيان إلى الاكتفاء كلية بالقول عن الفعل» كا يحدث لمحترني الوعظء 
فيضل تماما عن فعل الصواب» ويصير كاذبا مدعيا ذا وجهين» وفي مثله قال تعالى: 
يما ادس ءَاممُوالمَ قولوت مالا تلوت © کڪ ر متا عند آل أن مولو ما لا 
علوت 7 £ [الصف]. 
-العبادة هي الخضوع لمراد الله 

عبادة الله لا تكون بمجرد فعل العبادات مها كثرت وفعلت على الوجه 
الصحيح» بل لا بد من الخضوع اراد الله منك» فتعبده با يريد منك» في الوقت 
الذي يريد» بالكيفية التي يريد» وعليك أن تتحرى معرفة ذلك على ما جاء في 
القرعة لاغ ها يدقمك إل هواك, أما أن تفعل العبادات كما تشاء أنت ويستلذه 
طبعك» وتتخير وتدع منها ما تريد» وتقدم منها وتؤخر كا تهوى» فإن ذلك 
يتعارض مع معنى العبادة من الخضوع راد المعبود. 

وإذا لم تكن ممن اتبع هواه في تخير عبادته عرفت أن مظاهر العبادة كثيرة» 
والعبادة الحقيقية قليلة» وعرفت لاذا لا تأي مظاهر العبادات بالآثار المرجوة من 
العبادة الحقيقية. 

ومن الناس من تكون عبادته أصلا مشروطة بكونها موافقة لما يحب ومبوىء ولو 
طولب بغيرها لزهد في الدين والعبادة رأساء كمن يتصدى للوعظ والحديث في 
الدين» مستمتعا بالشهرة والتصدر والمكاسبء ولو بينت له أن ذلك عجب وغرور 
وحب للرياسة وجمع للمال لأبى إلا أن يبقى على ما هو عليه أو يترك العمل للدين» 
ولم يرض أن يتحول لعمل ما يريده الدين منه ما يخالف هواه» وكالثري الذي يستمتع 
هو وأصحابه بليال يستقدمون لما واعظا دينياء طامعا جاهلا مدعياء فيأكلون 
ويشربون ويطربون» ويرضون أنفسهم بأنهم متدينون» ولو بينت له سفه ما یفعل» 
وأنه ليس من الدين في شىء» لترك الأمر كله. واتجه للهو والمحرمات» وكالفقير القادر 
على الكسبه المطالب شرعا بالسعي والعملء ينغمس في دروس الدين» ومجالس 
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الذكرء لما يجده من المتعة والهرب من مطالب الحياة» ولو بينت له أن عبادته تلك 
ليست في محلها لتركها وارتاد المقاهى عوضا عنهاء فمثل هذا تركه وما هو فيه أفضل . 
١‏ الجماعات الباطنيت 

الجماعات ذات المبادئ والمعتقدات غير المعلنة لعموم الناس تنطوي على نقائص 
ومثالب لا تنفك عنهاء مهما كانت أهدافها نبيلة» وهي دائ| تزعم أن أهدافها نبيلةه 
وهذه المثالب تلازم تلك الجماعات بسبب أنها تبطن في نظرتها للناس وتعاملها 
معهم غير ما تعلن» فتعاملهم بقانونها الذي يجهلونه. وتطبقه عليهم بلا إرادة منهم 
ولا علم ولا اختيار» ولذا لا تنفك هذه الجماعات عن الاتصاف بالباطنية 
والاستعلاء والاستبداد والإجرام والخيانة والغدر والكذب والتلون والنفاق. 

-٤‏ كن نفك 

كن نفسك لا کا يريد الآخرون» فإن كنت ك) يريدون ظاهرا وباطنا كنت إمعة 
وتميت شخصيتك الحقيقية» وصرت عبدا للآخرين» تستجدي رضاهم» ونجزع 
لنقدهم» وإن كنت كا يريدون ظاهرا لا باطناء كنت جبانا منافقا مداهنا متزلفا 
خادغا كاذبا غشاشا. 


5 حال العلماء“ 


حال العلماء في زمن الجهلاء جهد وبلاء» يعرض الناس عنهم وهم النبللاع» 
ويجهلونهم وهم المداة الأدلاء ولا يبالون بهم وهم السراة ٠‏ الأجلاء 
ويغفلون عنهم وهم معدن لکلا والمنن الولاء“) والبدر للح 2 


() التزم في هذا الموضوع ألا يقل السجع في فواصله عن ثلاثة أحرف. 
)١(‏ الأشراف ذوو المروءة. 

(۲) أصل النعم. 

(۳) النعم والعطايا المتتابعة. 


(5) المنير المبهج. 
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الليلة اللىلاء) المذهمة النجادء) ف لضيق جلاء» وبيانهم للحق 
انجلاء» وللدّق اجتلاءء لوعظهم على القلب استيلاء» وللفظهم في السمع 
احليلاء» والنفوس من هيبتهم في اذليلاء» لما أولاهم مولاهم من عظيم 
الإيلاء”". فبالله العظيم الإيلاءٌ» إنهم هم الكملة الفضلاء وأماثل المخلاء 
وعلى قدرهم کان الابتلاءء فصيروا له ف استحلاء» ولو أذاقهم مر الآ أو 
أرداهم في الله قتلاء» واعتزلوا في غربة واستخلاء ''» لمجانبة النذلاء والرذلاء» 
فانقطعت الديمة المطلاء ''» ووقعت بالناس اللولاء"'ء وراح الغافلون 
الجهلاى. يقبلون عل ذوي الشهرة والخیلاء» والكبر والاستعلاء» يدينون شم 
بالولاء. ويتبعونهم كالخند” 0 ويخضعون لهم کالاذ لاء کہم عن الدين 
وكلاع» وبالجنة كفلاء» يتومون فيهم للدين الإعلاء. ومالهم بالحجة من إدلاءء 
ولا هم للعلاء عدلاء» فحظهم من العلم قشر وطلاء. وأجوافهم منه قفر وخلا_ 
وهم عليه دخلاء. يحسبهم الناس أخلاء وهم بالوفاء بخلاء» فأين هؤلاء من 
هؤلاء» وببنهما بُعْدٌ النّحَم من اللاءء وال من الامتلاء والغفول من الاكتلاء“' 


)١(‏ المظلمة السوداء الكثيفة. 

(۲) الواسعة الطويلة التي عم ظلامها كل شيء. 
() رؤيتهم بالعين. 

(5) اجتلاء الشيء هو النظر إليه مجلوا. 
)٥(‏ شدة حلاوة وعذوبة. 

000 خضوع وانقياد. 

(۷) أسدى إليهم عظيم الإحسان. 

(۸) بالله الخلف. 

(9) مرارة نبات الألاء وهو شديد المرارة. 
)١(‏ طلب للخلوة. 

)1١(‏ المطر الدائم المتتابع في سكون. 
(؟١١)‏ الشدة. 

(1) صغار الغنم تتبع أمهاتها. 
(5١)الاحتراس‏ والحذر. 


5:١ 


NN اراك أ و الضحة ين العامة وال حصن عن‎ AS 
من البرلاء» وهل تشبه الحذلاء“ الكحلاءء أو تداني الحولاء الشكلاء") أو‎ 
يحاكى الفسلاء" البّسَلاء» ولو غلب في الناس الصالحون العقلاءء لأذاقوا‎ 
»' هؤلاء الثقلاء» البغض والقلاءء ولكن العقلاء أقلاءء كالماء في الأفلاء‎ 
وسنة الله الإإملاءء فقام البدلاء مقام الأصلاء وأنى يغنون عنهم وهم منهم‎ 
كالأرض من السماء» ليسوا هم قسماء» ولا يبلغون من علمهم إلا الآسماء» وما‎ 
1 f ١١١0 ا سه‎ 

غناؤهتم إلا كالية الكشاء” "+ ولك أكثر الاس انتكست همهم وارتكستك 
قيمهم» وانعكست شيمهم» فصاروا يرون الزيف البراق تبرا مسبوكاء والذهب 
الإبريز حجرا متروكاء والجهل المسجوع علا محبوكاء والعلم المطبوع جهاد 
مروا و امل لوكا أن ادوا فا درا مهار اور هرا 
الأقنان" ملوكاء ويخفضوا السلطان مملوكاء ثم راحوا يصنعون بأهوائهم 
ورغباتهم وامالهم» من ينصبونهم علاء في ظنهم وخياهمء يقبلون عليهم 
لسؤاهم» ويقتدون بهم في آحواهم» ويثنون على تمام كالهم. ويغدقون عليهم من 
أموالهم. ويرود الحظوة في وصاهم» والعظمة في خصاهم» ما داموا يمتعونهم 


)١(‏ عدم الوفاء بالذمة. 

(۲) الذمة. 

(۳) الحمق وضعف الرأي. 

(5) الرأي الحيد. 

)٥(‏ العين التي بها حمرة وسيلان دمع. 

)لعن الى فى باصا عر زكرا دوه ر 
(۷) جمع فسل» وهو الرذل النذل الذي لا مروءة له. 
() جمع باسل» وهو الشجاع الشديد. 

(9) الكرة مع الترك. 

)٠١(‏ جمع فلا وهو جمع فلاة» وهي الصحراء. 
(۱۱) التي يبس مفصل رسغها فاعوجت. 
ا 

(1) العبيد. 


4۲ 


بأقوالهم» ويشعرونهم بالصلاح في أعالهم» ويفتون أغنياءهم بحل أفعاهم» 
وحسن مالهمء وطهارة أبوالهم» طلما يعطونهم بيمينهم ما يخفونه عن شماه 
ويترفعون عن الفقراء في أسالهم» ويثقلون عليهم في أحمال هم» ويوبخونهم لكثرة 
عياهم» وشدة ضلاهم» ويفتونهم بحرمة حلاهم» ويربطون الجميع بحبالهم» 
ويرمونهم بخبالهم» ويرهقونهم بوباهم» ويتدخلون فيا يدور في بالهم» وفي طول 
سربالهم'"» وما يجري بين نسائهم ورجاهم» وما يفعلونه بأنجاهم» وما يتلونه 
لإذهاب أوجاهم. وما يكون بعد انقضاء آجالهمء ويحيرونهم في نزاعهم 
وسجاهم. حتى في شراك نعاهم» وعلاج سعالهمء وفنون بعالهه'"» وسائر 
فعالهم» تجار جعجاعة» وكهان سجاعة,. للدنيا جماعة» وللال بلاعةء 
وبالشهوات ولاعة» وللشبهات تباعة» وفي الملذات رتاعة» وني اللذات طماعة» 
وللأهواء مطواعة» يتخذون من الدين بضاعة» ومن الوعظ صناعة» فيا 
للفظاعة ويا للشناعة» يظهرون اللين والوداعة» ويخفون القبح والبشاعة» وهم 
للفتاوى باعة» يتجرؤون عليها بشجاعة» ويقتحموهمها بشراعة» ويلفقونها 
ببراعة» ويغلفونها بضراعة» يبرزون من كل إذاعة» يأمرون الناس بالطاعة» 
ولزوم الجماعة» والصبر على المجاعة» ويمدحون الزهد والقناعة» ويحضون على 
الشرف: .والمتاغة؛ :وينقمون: غلل :الذك .والتباغة» ويدمون: اللهو واطخلاعةه 
ويحذرون الدنيا الخداعة أنها عن الآخرة خزاعة) وللهام خضاعة»ء وللهمم 
وضاعة» وللشهوات رضاغة:؛ وبالال لماعة. وللآمال قاعة» بنبرات آثخنه“ 


)١(‏ القميص (الجلباب). 

() السير الذي يمسك القدم. 

() الملاعبة بين الزوجين. 

(6) بجرأة. 

(5) الخزع القطع والفصل والتخلف عن الشيء. 
(5) جمع هامة وهي الرأس. 

(۷) السراب. 

(8) غلبها وأوهنها. 
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الأنين فانغمرت مرتاعة» وعبرات أسخنها الحنين فاهمرت ملتاعة» وعبارات 
اغا ان ارك ل شه ق و الأَمم اا درون 
الحمَمَ اللساعة» والغْمَمَّ الكساعة» وكرة يقولون ساعة وساعة» وفي الأمر 
اتساعة» والرحمة وساعة» لا يكفون عن الكلام ساعة» لأنهم يقبضون أجورهم 
بالساعة» يطنطنون ويدندنون» وني کل أمر يفتون ویتفننون» يفتنون ويفتنون» 
ف الدين 'إلى: الفتون» والاقتضاد والقانون» والشياحة والساسة لا يسسون: 
يطنون ولا يضنون» وما لحم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لا يُغنون ولا 
قاو وله تيلوك ولك فرق ول سروف انون" من الوق AO‏ 
وبه يغتنون» ويغرون النسوان با يتزينون ويتحننون» ويعالجون المصروع 
والممسوس والمجنون. ومن كل وجه يجنون» ولو يطحنون ويعجنونء أو يلهو 
بهم الماجنون» كما يلهون بالمنجنون» رفون وتُحخّرفون» ويېرفون با لا 
يَعْرفون» ويُسرفون ولا يُطرفون» ويقترفون ولا يعترفون» يجترفون المال 
ويخترفون' '» وباليمين والشمال يغترفونء أمام الأضواء باسمون متظارفون» 
وخلفها عابسون متعجرفون. إلى الدنيا منصرفون» وعن الدين منحرفون» 
وببيعه محترفون» فمنهم من يبيع الرقائق» بصوت رائق» وثوب لائق» وأسلوب 
شائق» وحنان فائق» كأنه للعشق ذائق» وللوصل تائق» وللحق سائق» وما هو 
إلا مائق دائقء يتخوض في الحقائقء فيأتي بالبوائق» ويضلل الخلائق» ومنهم 
من يبيع فكر الخوارج المكفرة» لذوي الآخلاق المنفرة» والقلوب المقفرة» كارهي 
الرحمة للناس والمغفرة» ومنهم من يبكي الخلافة الرشيدة» والحياة الرغيدة» في 
تلك الأيام السعيدة» ويحكي عن الأحكام السديدة» والجيوش الشديدة» والمآثر 


)١(‏ الكسع ضرب دبر الإنسان باليد أو القدم. 

(۲) حرف الحجاء والحوت والدواة وشفرة السيف وغير ذلك. 

(۳) دولاب يديره الماء» والمراد العجلة الدوارة. 

(5) الف مجاوزة القدر في الثناء والمدح إعجابًا بالشيء حتى يشبه الهذيان. 
)٥(‏ يجنون الثار. 

(5) شديد الحمق. 


<٤ 


العديدة» ويروج للعودة الحميدة» لتلك الحقبة المجيدة» على أن تكون السلطة 
الوحيدة, في الخلافة الجديدة» لجاعته الوطيدة» ومنهم الخبيث الا الذي 
يقدم التجديد والاستنارة» مدافعا بكل حرارة» عن العقل والحرارة'"» ودافعا 
بحبائل النكارةء إلى مذاهب النكارةء زاعما للدين الإبارة» وهي عين 
EY E ag E ob‏ 
الصحيحة المختارة» المشهورة السيارة» قد أوتي في العلم عقارة» وني النفس 
حقارة» يريد أن يكسر للدين كل فقارة» ويدك له كل قارة". فيظهر بمظهر 
الوقارة» قائلا يا أهل البصارة»ء لم يبق من السلف أثارة» ولا من دنياهم إلا تثارةء 
وقد استدار الزمان استدارة» فحجبهم الحاضر بستارة» ونحن أبناء الحضارة» 
نعيش ف نضارة» ما لنا E‏ سا بل نحن أصحاب الإدارة» قوتنا 
جبارة» وصنعتنا سحارة» وآلاتنا دوارة» بالمنافع فوارة» لا غيض ولا نزارة» 
وعلومنا مغدقة في غزارة» فيا أبها النظارة» قد جتتكم ببشارة» الدين يسارة» ما 
فيه عسارة» فاقتحموه بكل جسارة» ولا تخشوا أف ا وقولوا برأيكم 
جهارة» في الصلاة والطهارة» والحج والزيارة وأحكام الإمارة والوزارة» 
والزواج والطلاق والتجارة» وكل الأمور المستثارة» ذات الصغارة» وذات 
الكبارة» وإن كانت النفس بالسوء أمارة» فكفى بالعقل على الخير أمارة» وأهل 
الحارة» أعلم بالخّيارة» ممن صاروا تحت الحجارة» ولم يعد بيننا وبينهم سفارق 


)١1(‏ السيى الخلق. 
(۲) والحرية. 

(۳) مصايد الدهاء. 

(5) المذاهب المنكرة. 

(5) زاعما للدين الإصلاح. 

(5) عين الإهلاك. 

(۷) الشاطر هو الذي أعيا أهله خبئًا. 
(۸) جبل صغير كالأكمة. 

() رجوع. 


to 


ويظل هذا الهيذارة!"'» يخادع بخدعة دعارة» وينعر كالنعارة7"» ليقوض الدين 
بكل مهارة» ودم له كل منارة» ويخرب له كل عمارة» ويصد عنه بكل جدارة» 
ويكدر صفوه بكل كدارة» ويلقي عليه كل قذارة» ويشن عليه كل غارة» 
ویوا کل اوباغ كن ر امكل اواو افيا اة 
والمرارة» على زمن برزت فيه تلك الفشارة) وارتفع فيه أهل الَمارة» ومن 
كان في القرارة» إلى موضع الصدارة» ومنزل الفخارة» ومنهم من يبيع التحلل 
والإباحة» لراغبي التحرر والرياحة“» زاعها محض النصاحةء راكبا نهج 
الفصاحة» داعيا أهل السجاحةء والعقول ذات الرجاحة»ء يقول الدنيا 
AEG SOS‏ اس اسه و لليق باس ماتيا يجا جل 
ضفن ووا اداح الها دا ما اة واا تراه 
غداءة رواحة» وأنوارها لواحة» وأزهارها فواحة» بالحسن بواحة» على سوقها 
مياحة '» في رياضها الفياحة7'). قد جعل الله زينتها مباحة» ومتعتها متاحة» 
فكو قر اة ولد بال ر اح ومد الرااحة: للذتنا الفراسة والعيقة ال اة 


)١(‏ الكثير الهذرء وهو المذيان والكلام الرديء الذي لا يعبأ به. 
(۲) فسق وفجور. 

(۳) الصخابة الفاحشة. 

)٤(‏ واحدة الشرار وهو ما تطاير من النار. 

(0) شر. 

(1) الرديء من كل شيء. 

(۷) الغمر هو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 

(0) الارتياح للشيء والإشراق له والفرح به. 

(4) السهولة واللين. 

)٠١(‏ الداح نقش يلوح به للصبيان يعللون به» ويقال الدنيا داحة. 
(١1١)المسافرون.‏ 

(۲) السمار. 

(1) متايلة. 

)١5(‏ الواسعة. 

)١15(‏ كثير المرح. 


"5 


فديننا دين سسماحة» يسمح بالعري للسباحة» ولترويج السياحة» وفي الفقه للفكر 
مساحةء وللاختلاف فساحة» وحبذا المزاحة» فهي للهم إزاحة» وللغم نرّاحةه 
وللحزن مشّاحةء وتجوز الجراحة» لإبراز الملاحة» وإحراز الصباحة» وإخفاء 
القباحة والشقاحة(". ولا بأس بالوقاحة» في كل قاحة("» لكسب الرّقاحة"» 
O‏ سبوا ES‏ الك سو م أذ 
تفاحة» فهي للشهية فتاحة» والحجة فيها وضاحة» نص عليها الفقهاء صراحة» 
وعلى المخدرات للاستراحة» في المساء والاصطباحة» وتوخ الإشاحة» عن آهل 
الكنتاهة" ل درا لا وا اعرا ال فار راس الل كاذ ا 
لسبل الزيغ عن الدين متّاحةء فلتبك عليه العين السحساحة؛ وليعتصم المؤمن 
بالنجاحة» ومنهم من يدعي الإحسان والتوفيق» على طريقة الصعافيق» 
يقول الدين بالناس رفيق» وبمصالحهم وفيق» وفيه لكل جديد من القديم 
فيق» وأنا لك رفيق» وناصح شفيقء وقبل أن تستفيق» أتحفك بالتلفيق» 
وأستحق التصفيق» فيا له من وجه صفيق» يبتغي لسلعته التنفيق» ومنهم من 
يعمل شيخ طريق» لإشاراته بريق» ولعله زنديق عريق» في الشهوات غريق» 
يخادع كل فريق» وينتفع بكل طريق» واخترع بعضهم للقرآن إعجازا علمياء 
وراح يخبط في العلم في عِمَّيَا ''» وهو لا يعد عند العلماء إلا أمياء يحسب 


)١(‏ كالقباحة. 

(۲) ساحة. 

(۳) التجارة وإصلاح المعيشة. 

تيع وها ما فيلخ 

(6) العداوة الباطنة. 

(5) حبل الأرجوحة. 

(۷) الصبر. 

(۸) تجار دخلاء ليس هم رأس مال يحضرون السوق ويدخلون في الشراء مع التجار. 
(9) موافق ملائم. 

)١(‏ جهالة وضلال. 


4۷ 


الاحتمال المظنون آمرا حتمياء وما يظن إلا خيالا وهمياء ومنهم السباب 
العياب سليط اللسانء الذي لا يسلم من فحشه إنسان» مسيئا كان أو ذا 
إحسان» ومنهم من لبس الجحبة والقفطان» وسخر علمه لخدمة السلطانء 
وخان الآهلين والأوطان. وباع دينه واتبع الشيطانء فأين العلم والدين» من 
هؤلاء المعتدين» الذين أضلوا المقتدين» بعد أن كانوا مهتدين» وقلبوا 
للدي مدي اومن مرتدين» وهكدذا يكوك القبحة لن قطعوا 
لعلماء الحق كل وشيجة("» ونقضوا لهم كل نسيجة» واتخذوا من دونهم 
الرؤوس الجهال وليجة» فأماتوا العللاء وهم أحياء» ولم يكونوا بحقهم 
أوفياء» وبدلوا السابياء بالسافياء» وتبدلوا الحواجر' ' بالأفياء» وفضلوا 
الادقا عل الا وال دا عل اا ا رها عل اشا 
وآثروا على الثْرّيا(”" الَرياء” “» واستحبوا على الحدى الاعمياء» فاتخذوا من 
الجهلاء أولياء» جعلوهم عليهم أجرياء '» وأقاموهم عليهم أوصياء 
فصيروهم معهم في الجهل أسوياء» وأضلوهم وكانوا لهم أغوياء. واصطنعوا 
لهم في العلم أدعياء» هم منه أخلياء» وعن الحداية أعيياء » وبالجهل أسخياء 


)١(‏ أهل السداد. 

(۲) ليف مفتول كالشبكة. 

() دخلاء. 

(5) النتاج الكثير في المواشي» والمراد الخير الكثير. 
(0) التراب تذروه الريح. 

(5) جمع هاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. 
(۷) جمع فيء وهو ما كانت عليه الشمس فزالت عنه. 
(۸) جمع بهي وهو الشيء ذو المنظر الحسن الرائع المالئ للعين. 
(9) ذوو النهي أي العقول. 

)٠١(‏ نجم معروف. 

0 الثرى وهو التراب الندي. 

(۱۲) وكلاء. 

)١(‏ جمع عيبي وهو الجاهل العاجز عن عمل الشيء. 


۸ 


وعلى وجوههم منه سيوياء"» يلتفون بفاخر الأزياء» ويلتحفون برداء الكبرياى 
as‏ عن الحق تنکب الجحزبياء 1" ولا يكفون عن ملء اا 
قلوبهم كالحجارة أو أشد جاسيّاء» وبصائرهم منطمسة عمياء» وأبصارهم 
عل الأغنياء» يخدعون المغرورين والأغبياء. ب يبدعون من حيل الأذكياء 
كأنهم عفاريت الخافياء0 ولديهم ا الا حتى صاروا من 
الأثرياء» فتوارى أهل الحياء» وتبارى أهل الرياء» وتمارى في العلم كل عَياياء 
عياياء” '» وتمادى في العِلْو الخسيس القابيّاء” '"» ثم تباكى الجناة كالضحايا 


الأبرياء» على غياب العلماء الآتقياء وقد باعوهم بأهون الآشياء فأين الوفاء با 


انن عاديا أما علماء الحق فلا يقيمهم إلا من سبقوهم من ورثة الأنبياء 
وأعدوهم لتلك المنزلة العلياءء فجعلوهم في الدين أقوياء» وني الأخلاق 
از کیاء وصاروا عنهم اا فهؤلاء هم اللأصفياءء وان شعو أحرياء. 


يني ١‏ جا عمو 


وإغناؤهم وإكرامهم وتوقيرهم فروض تركها الأشقياء» بل وعاملوهم بقِحَة 
واستهانة وقابلوهم بترفع واستياء» فأكرموا أنفسهم وآثروا العزلة والانتياء'» 
وانسحبوا في تعفف واستحياء.» وصاروا في الدنيا في عوز ومشقة وهم بالدين 


)١(‏ علامة. 

(۲) يميلون ويتبادعون. 

(۳) ريح منحرفة عن مهبها. 

(5) الأمعاء. 

(0) صلابة. 

(5) الن: 

(۷) في تصور القدماء هو ما يلقى على المعدن ليحيله إلى ذهب. 
(8) هي عند القدماء صنعة يزعم أهلها القدرة على تحويل المعدن الخسيس إلى الذهب. 
(9) عبي لا يحسن الأمور ولا يفصح في كلامه. 

0 ثقيل الروح مظلم النفس لا يبتدي لمسلك. 

)١١(‏ اللئيم. 

)١١‏ السموأل الشاعر يضرب به المثل في الوفاء» وله في ذلك قصة. 
)١1(‏ الابتعاد. 


۹ 


ار وغلبتهم الهموم وهدهم الإعياء» وشغلتهم الحاجات عن العلم فخبا 
الضياء» واختباً ا وذهب عن الشمس ال وأطبقت الليلة 
ال وانقطع الخر ا وضاع ا ضياع إلا فعمت ف 
الناس العّاية والعمياء“ء وأعضلهم الداء العياءء ودهتهم الداهية الدهياء. 


وما لنا من نرفع إليه شكواناء سوى مولانا الذي سواناء ومن إليه مرجعنا 
as‏ رك O a E‏ عن عونا N‏ 
الذي أضوانا » وأن يُفيض علينا رضواناء ويرزقنا صبرا وسلواناء وأن يكرم 
مثواناء ويحفظ لنا قواناء ويلهمنا تقواناء ويقينا طغواناء وشر ما أغواناء فهو الذي 
كنانا وا راطخا و رونا واد اتنا فان اود ھا جلو © وأيلعها 
الوأأقا؟ ا ی ا و ا افوا ا وا 


صوانا”'» وما وجدنا فيهم معواناء بل كانوا علينا أعواناء أفرادا وصنوانال '» 


)١(‏ جمع سري وهو الشريف ذو المروءة. 

(۲) جمع وضيء وهو الحسن النظيف. 

(۳) أياء الشمس هو نورها وضوءها وحسنها. 

)٤(‏ الشديدة الظلمة. 

(0) الكثير المجيء. 

(5) تصغير هؤلاء إشارة لكونهم قلة. 

(۷) بيت المقدس. 

(۸) الضلالة والجهالة. 

(4) الذي أعيا الأطباء ولم ينجع فيه الدواء. 

)٠١(‏ الجوى الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 
)١١(‏ التنقيص. 

)١١(‏ أهزلنا وأضعفنا. 

)١(‏ جمع قنو وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. 
)١5(‏ حلاوة. 

)٠١(‏ الصوان ما صنت به الشىء. 

1 مجتمعين.‎ )۱١( 


0۹۰ 


صدودهم طواناء وسمودهم'' كواناء وشرودهم زوانا"» ومرودهه'" آذوانا“» 
وکنودهم آتوانا"» وجحودهم أدوانال". أودى”" بنا وما داواناء فاذا إذن 
جدوانا“» ومن يجتدي جدوانا””'"» ولمن تكون فتواناء إذا الكل اجتوانا") 
والجهل احتواناء والقَدُا' '' ساواناء والجمع ناوانا"» ونوى نوانا» ومر 
روانال » وکر دواناء وسعى في عَدوانال ''» وما سعى في عَدوانا”')» بل سعى في 
عدوانا"» وكان سعيه عدوانا” '". فلم يرع رَعُوانا! '"» ولم يبق بَقوانال '"» ولم نلق 


)١(‏ السمود القيام غافلا لاهيا في بطر واستكبار. 
(۲) قبضنا ونحانا. 

0 المرود العتو والتطاول والطغيان والخبث. 
() أيبسنا وأذبلنا. 

(5) جحودهم وكفرهم بالنعمة. 

(5) أضاعنا وأهلكنا. 

(۷) أمرضنا. 

(۸) ذهب بنا. 

(9) ما فائدتنا. 

(۱۰) ومن يطلب عطيتنا. 

(۱۱) كرهنا ولم يوافقنا. 

(16) الثقيل الأحمق البليد العاجز عن الحجة. 
(۱۳) عادنا. 

)١15(‏ بعدنا. 

)٠١(‏ الروى الماء الكثير المروي. 

(13) سعى في فسادنا. 

(۱۷) وما سعى في نصرتنا ومعونتنا. 

(۱۸) ولكن سعى في ظلمنا. 

)١9(‏ وكان سعيه اعتداء. 

(١٠)لم‏ يحافظ على كف نفسه من الجهل علينا والإساءة إلينا. 
(۲۱) لم يبق لنا بقاء. 


إلا خواناء لداغا أفعواناء أو خب عَنْظُوانال"» يروم طَمْسَ صُوانال”» إلى قصواناء 
ولوايلقينا ضرا فل هدا لنا واا وقد هان هن هبو انا" فيان مرا وان 
هنا هواناء أن أهوانا هوانا"ء فرحة ربنا التي وسعت أكواناء تكفينا والحمد لله آخر 
دعوانا. 


)١(‏ خداعا خبيثا منكرا. 

(۲) شريرًا بذيئا فحاشا. 

() الصوى علامات من أحجار في الطريق. 

)٤(‏ ضعف وذل من يحبنا. 

(5) سهل سقوطناء والمهوى موضع السقوط في الحواء كا بين الجبلين. 
(0) وإن ذللنا ذلة بسبب أن أسقطنا اتباعنا هوانا. 


YoY 


الفصل الأول 


الخبر المتواتر ا ا ا 5 


الإجماع 2 الشرعيات 101122028 11111[ 
مسألت نقل الإجماع ل ا 200 


الإمام البخاري وصحيح البخاري ب000 00 


هه مم 


خاتمت كمه سوه اسم مهاه سوه سواه ل ومو الوا ام ا ا افا اا ا ا اواو ف ور ق الر عل الاوز ا ع 


الفصل الثاني 
الدين والواقع 


الأمور الدينيت والأمور الدنيويت O o‏ 


الاجتهاد والقياس SS‏ ا 0ك( 


أمثلة الإرشادات الدنيويت E CS‏ 


إخبار الرسول بي عن الأمور الدنيويت يأمور غيبيتَ Ss‏ 


إخبار الرسول بي عن الأمور الدينيت يأمور دنيويت n‏ 


لخت الخطاب الشرعى 2 الغيبيات O OO‏ 


انقسام الأحكام الشرعيتة إلى معقولة المعنى وغير معقولة المعنى 


الأحكام غير المعقولت المعنى E O‏ 


N ICCC CO الأحكام المعقولت المعنى‎ 


علاقت الأحكام نالواة E RI 1D‏ 
م بالواقع 


۱۲ 
۱۷ 
۱۹ 
۲٤ 
۲٤ 
۲٤ 
۲۷ 
۲۹ 
۳١ 


o 
۳۷ 
٤ 
+, 
5١ 
1۲ 
1٤ 
11 
11 


امو ضطبوع 


تعلق التكليف بالأحكام من جهنّ الصورة والمعنى ا 
ظروف الواقع شروط لتحقيق معاني الأحكام e‏ 
هل 2 تغيير صور الأحكام مع تغير الواقع مخالفت للإجماع TT‏ 


ما زال جبريل يوصيني بال جار حتى ظننت أنه سيورثه EK‏ 
عق اللي غل امام حش وزرد السام وعياذة الريظن واتباغ اا 
وإخارة لدعي و اا ااا O‏ 


لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم 22-3000000 


هى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو E‏ 
ما أمرت بتشييد المساجد RS‏ 


التفات المؤذن يمنة ويسرة لإساع الجهات TT‏ 
أبغض البلاد إلى الله أسواقها ل ا 
إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع 50 
من تعذر عليه الاستنجاء في الدبر لسمنته مثلا 009 
تحريم اقتناء الكلاب لغير الحراسة والصيد» وغسل الإناء من ولوغها فيه.... 
تحديد ما يجزئ في الأضحية والحدي بالسن OO‏ 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 520 


الاقتراض مع الرد بزيادة ONES [ [ [ 1 SER‏ 
الدية المقدرة شرعا في إتلاف الأعضاء ا ا 


الاعتاد على قول القائف في ثبوت النسب NS‏ 
البينات» وهي طرق حفظ الحقوق» والطرق التي يحكم بها القاضي e‏ 
وجوب نصب الإمام. وأحكام الإمامة RSA‏ 


الوض -gوع‏ الصفحت 


لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 5 
الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم ۹۲ 
لا تسأل الإمارة E O‏ 
ما ورد في أحوال القتال من قسم الغنائم والثبات أمام ضعف العدد وغيره 
من أوصاف الحرب اا وس قت ةلا ا م 0 QO,‏ 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم 20200077 ربد 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله 5 
الدولة الحديثة في الإسلام A‏ 
العقوبات الشرعية 1 IM CT‏ 
الفصل الثالث 
الدين والأسباب 
١-الأسباب‏ والقدر ا ل الا 
؟- القدر والاختيار ع ع و و م م ا و EN‏ 
*- القدر والحساب 1 1 ا 
4- الأسباب والغيب ا اا E‏ 
ه- الأسباب وخوارق العادات NR‏ ا I‏ 
"- الأسباب والنتائج ا نا 
- الأسباب والإيمان والعمل الصالح EA. RASRA‏ 
هل يجبر الله للمسلمين قصور أسبابهم ب0 0 EN‏ 
شبهات وإجايات SRA‏ ا ا ال ON‏ 
هل تقع المصائب عقابا على المعاصي E O‏ 
هل الطاعت والمعصيت سببان للنصر والهزيمت VE‏ 
آراء مبتدعمّ وموضوعات مخترعت ا IVA‏ 
الدين النصيحت O a‏ ا AON ONE‏ ا ا WAE‏ 
أسس بناء المجتمع بين الوازع الديني ونظام العدل AN, CEE‏ 


Yoo 


الموضخ وع 
۸-الأسباب القويت والضعيفت ا 111111 
9- الأسباب الخاصت والعامت NON Sl‏ 
٠‏ الأسباب المباشرة وغير المباشرة e‏ 
-١‏ أسباب زيادة الإيمان ونقصه ا ل 
- الأهداف والدوافع والأسباب و ا 
١‏ اختبار الأسباب ا اا ASAN‏ 
5 التكليف والأسباب O‏ 2 


الفصل الرابع 


RS لم تقولون ما لا تفعلون‎ -١ 


1١‏ العبادة هي الخضوع لمراد الله ل 
۳-الجماعات الباطنيت O‏ 


VV 
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